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مقدمة لذيد منها .. 


فجاءة .. ودون مقدمات؛ عزفت الجوقة الصحفية والفكرية للنظام. والحكم فى 
مصر معزوفة بدت منسقة وفى وقت واحد؛ وفى عدة صحف؛ نشيد "السادات 
مظلوؤما" وهكذا عاود السادات والحديث عنه وعن بطولاته ونبوءاته وتقدمه عمن 
حو_له فى الرؤية والتصور الظهور: على مسرح الحياة السياسية والصحفية 
المضرية. بما يشير إلى ما هو أعمق وأخطر فى أزمة النظام والحكم فى البلاد. 
ذلك أن النظام الذى اعتلى عرش حكمة الفريق حسنى مبارك فى أعقاب الحادث 
الميلودرامى الشهير الذى أودى بحياة السادات فى يوم السادس من أكتوبر عام 
١0»؛‏ كان قد أسس مشروعيته على ما يبدو؛ وكما ظهر من خطابه الإعلامى 
والسياسى على ثورة 1؟ يوليو وليس على أساس مبادئ ما سمى ثورة مايو ١111١‏ 
» وتخلى نظام الرئيس مبارك عن مقولات وخطاب السادات؛ الذى كشفت أحداث 
ذلك اليوم وما أعقبه من مشهد جنازته؛ أنه قد فقد كل رصيد أعتمد عليه من جراء 
قرار دخول حرب أكتوبر عام 19171 والحديث حول الديموقراطية والتعددية 
والحصريات العامة الذى لم يصمد كثيرا بعد يوم الخبز فى ١8‏ و5١‏ يناير عام 
17 + فارتدت مصر فى أعقابه وتداعياته إلى عهد الدولة البوليسية وترزية 
القوانين بما تجاوز معه حتى أسوأ فترات الحقبة الناصرية فى مجال إهدار الحقوق 
والحريات العامة. 

واستمر تمحك نظام الرئيس مبارك فى مشروعية عبد الناصر - على الصعيد 
اللفظى - بينما جاءت سياساته الفعلية وإجراءاته العملية سواء على صعيد 
السياسات الداخلية الاقتصادية والاجتماعية أو على صعيد السياسات الدولية 
والخارجية سادداتية الجؤهر والأساس من ارتماء وخضوع فى أحضان الغرب 
وتبعسية كاملة للسياسات الأمريكية سواء فى المنطقة العربية أو على صعيد العالم 
أجمع أو فى مواقفه من القضية الفلسطينية. 

وتزامن حادثين عبرا عن نكسة فى هذه الازدواجية السياسية والإعلامية للنظام 
والحكم؛ أولهما هو موقفه السلبى بصورة مكشوفة وهزيلة من المذبحة التى تجريها 
إسرائيل على بعد أمتار من حدود مصر ضد الشعب الفلسطينى الأعزل منذ الثامن 
والعشفرين من سبتمبر عام »٠٠‏ وضيعف الموقف المصرى العام تجاه سياسات 
الهيمنة الإسرائيلية والأمريكية تجاه المنطقة بصورة سافرة خاصة بعد أحداث 
الهجوم الانتحارى على الأراضى الأمريكية فى الثلاثاء الحادى عشر من سبتمبر 
عام ١١٠5؛‏ ثم الحادث الثانى هو الاحتفال الإعلامى - المبالغ فيه والركيك فى آن 
واحد - بمرور خمسين عاما على ثورة ؟ يوليو أى فى يوليو ٠٠١١‏ والتى 
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كشفت للجمهور عامة والأجيال الجديدة بخاصة عن البون الشاسع بين مواقف 
وسياسات عبد الناصر الوطنية والقومية ضد الاستعمار وإسرائيل من ناحية 
والمواقف الهزيلة والمتواطكة أحيانا لنظام الرئيس مبارك مع الولايات المتحدة 
والمتخاذلة تجساه إسرائيل للدرجة التى وصل إلى حد الخوف .من قطع العلاقات 
الدبلوماسية ووقف إمداد إسرائيل بالبترول المصرى كأبسط رد على جرائم إسرائيل 
وحكوماتهسا وس لوكها العنتصرى المكشبوف منذ تولى أريل شارون وجماعات 
المستوطنين .الجدد للحكم والإدارة فى فبراين عام 0ب١7,‏ 

وإزاء هذا الوضع الجديد» انكسرت عمليا المشروعية اللفظية لنظام مبارك 
واستناده إلى ثورة 1؟ يوليو. 4١907‏ لدى الأجيال. الجديدة التى عبرت عن نفسها 
فى تلك المظاهرات المحدودة التى خرجت فى القاهرة وعدة عواصم عربية حاملة 
لصور جمال عبد الناصر ومنددة بعجز وهزال مواقف الأنظمة .العربية دون 
استثناء. 

وهنا:فحسب؛ تحول موقف النظام والحكم؛ للبحث عن مشروعية أخرى 
مهجورة بعد أن كشفت المقارنة لدى الأجيال الجديدة والقديمة عدم مصداقية 
المشروعية الناصرية كرداء أو غطاء لنظام مبارك؛ فبدا تلميع صورة مهزوزة 
للرئيس السادات كبطل الحرب والسلام والتنمية والانفتاح. 

وأخذ كبار كتاب الصحف الحكومية والرسمبة» ترديد مقولات مغلوطة والبحث 

عن أرقام هنا أو هناك تعزز هذه الصورة لدى الأجيال الجديدة؛ لذا فقد وجدت أن 

الأوان قد آن لإجسراء مناقشة علمية اقتصادية جدية وموضوعية تتناول هذه 
المقارنة بين عهدين؛ هل كان اقتصاد مصر فى عهد عبد الناصر مدمرا ومديوناً 
وأنه قد أسترد عافيته فى عهد السادات خاصة بعد عام ١5174‏ وحتى مقتله أما 
اننا ازاع إهدار لأعظسم فرصة تاريخية ية لم تتح من قبل فى التاريخ الاقتصادى 
المصرى. للتنمسية الجادة والحقيقية, وفضل القائمون على الحكم والإدارة خلال 
الثلاثئيسن عاما الماضسية:؛ الطريق السهل والاستهلاكى ومظاهر البذخ بديلا عن 
التخطيط وتوجيه الموارد الهائلة التى توافرت للمصريين خلال هذه الفترة ؟ 

أننا نترك للأرقام والتحليل الاقتصادى المحايد الإجابة عن هذا السؤال الذى 
سيظل معلقا فى ر قابنا جميعا أمام التاريخ .. وأمام الأجيال الجديدة. 

لذا فقد فضلنا أن نتناول دراستنا فى خمسة فصول؛ نعرض فى الأول حجم 
الأزمة التى وصل إليها الاقتصاد المصرى.منذ أواخر عقد الستينات ثم ما طرأ 
على هذه الأزمة من اختلالات عميقة بفعل سياسة الانفتاح الاقتصادى منذ عام 
١ 4‏ وحتى نهاية عام .١9/4١‏ 

ثم نتولى فى الفصل الثانى؛ عرض وتحليل السياسات الاقتصادية والمالية التى 
اتبعت منذ عام 1١987‏ وحتى عام ١1117‏ والتى نجحت فى تثبيت الوضع 
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الاقتصادى في البداية والتوازن النسبى الذى حدث من جراء ذلك بين قطاعات 
النشاط الاقتصادى المختلفة وتأثيرها على قطاعات الخدمات الاجتماعية فى هذه 
المرحلة وبخاصة قطاعى التعليم والصحة. 

وكذا عرضنا للتغير فى المضمون الاجتماعى للهيكل الاقتصادى المصرى؛ 
والتانير الذى بدا متناميا للقطاع الرأسمالى الخاص فى مصر وما سيشكله ذلك 
مستقبلا من احتمالات للنمو أو احثمالات جديدة للخطر. 

وتوقفنا فى الفصل الثالث عند المخاطر الجديدة التى يحملها نظام المزايا الجديد 
الذى ابتكرته العقلية الرأسمالية الدولية وتبنته قوى اجتماعية داخلية والقائمين على 
جهاز الدولة ذاته ألا وهو نظام الامتيازات أو ما عرف ب "ال "800/1". 

وفحنى الفصل الرابع توقفنا عند النظام المصرفى والأخطار التى يتعرض لها 
خاصة بعد تزايد حالات النصب والتعثر المالى لأعداد كبيرة من كبار المقترضين 
ولجوء بعضهم إلى الهروب تخارج البلاد والتوقف عن تسديد هذه الديون. 

وفى الفصل الخامس عرضنا للأضرار المؤكدة للسياسة الجديدة التئ انتهجها 
النظام والحكم منذ عام ١591‏ التى ترمى إلى بيع الدولة لشركات القطاع العام 
والأصول الإنتاجية بما يهدد اقتصاد الدولة لمصوغات بقاءها واستمرارها فى 
مواجهة التحديات الإقليمية التى مازالت تلوح فى الأفق بفعل السياسات الإسرائيلية 
والأمريكية فى المنطقة والتى بلغت حد الغزو الأنجلو أمريكى للعراق واحتلال 
عاصمته بغداد فى التاسع من شهر إيبريل عام ٠٠١”‏ والتهديدات الصادرة عن 
الإدارة الجمهورية الصهيونية المنحى فى الولايات المتحدة تحت رئاسة بوش 
الصغيرء لبقية الإقليم العربى. 

ويهمنا أن نشير إلى أن هذا الكتاب هو جزء من مشروع بحث وأسع سوف 
يستغرق عدة سنوات وسينشر على القراء والمتخصصين فى أجزاء متتابعة نكتفى 
هذا العام بالجزء الأول والثانى؛ على أمل أن تمنحنا الظروف فرصة استكماله 
سريعا حتى تكتمل أمام الأجيال الجديدة زوايا لرؤية مختلفة عما تقدمه المصادر 
الحكومية التى انغمست طوال ثلاثة عقود فى تنفيذ سياسات أثبتت الأيام والأحداث 
فشلها علسى كافة .المستويات المحلية (اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا) والإقليمية 
والدولية. 


عبد الخالق فاروق 
حدائق المعادى / ديسمبر ان 


عيد الناصر والسادات 


مر الاقتصاد والمجتمع المصرى خلال الربع قرن الماضى بتحولات جذرية» 
انتقل فيها من النقيض إلى النقيض؛ فمن الاقتصاد الحر القائم على المبادرة الفردية 
- المحدودة التأثير - قبل عام ؟55١؛‏ إلئ. الاقتصاد. المخطط الذى تلعب فية الدولة 
دورا رئيسيا فى توجيه الاستثمارات وتخضيص الموارد؛ وترجيح أنماط الاستهلاك 
السائدة ذ فى المجتمع. 

وبالعدوان الإسرائيلى الجديد فى الخامس من يونيه عام 171١؛‏ نمت ببطئ 
قوئى اجتماعصية وسياسية فى البلاد؛ كان الظن أنها قد ولت؛ حت تمكنت بعد أن 
هدأت نيران المعارك فى أكتوبر ١977‏ من إعادة النظر مرة أخرى فئ توجهات 
الدولة المصرية فأعلنت فى أبريل ١5174‏ عن انتهاج سياسة جديدة أطلق عليها 
'سياسة الانفتاح الاقتصادنى" التى لم يقتصر آثارها ونتائجها على هيكل الاقتصاد 
المصرى والأوزان النسبية لقطاعاته وحده؛ بل أمتد ليشكل من جديد واقع الخريطة 
السياسية والاجتماعية - بل وحتى الثقافية - فى المجتمع المصرى. كما شارك فى 
صياغة تحالفات إقليمية ودولية جديدة للدولة المصرية فى ظل بيئة اتسمت 
بالصراع الإقليمى والدولى العنيف. 

والحقيقة أن المحلل المدقق فى التحولات والتغيرات التى طرأت على الاقتصاد 
المصرى بعد عام 19174 وحتى الآن؛ يمكنه أن يميز بين ثلاث مراحل زمنية 
للاداء؛ يحكمها جميعا إطارا فكريا وفلسفيا وسياسيا واحدا؛ يقوم على الانفتاح 
والاندماج فى الاقتصاد الرأسمالى الدولى؛ وما يترتب على ذلك من ضرورة إجراء 
تغييرات داخلية وترتيبات إقليمية تعلى ف شنار المشروع الخاص وتضعه فى بؤرة 
الاهتمام الرئيسى مع تفعيل آليات السوق وميزان العرضص والطلب كامان ومقياس 
لتوجيه الموارد وتخصيص الاستثمارات. 


ففى المرحلة الأولى : 

الحدة بدات بإعلان الدولة لانتهاج استراتيجية الانفتاح الاقتصادى فى أبريل 
5 وحتى أواخر عام ١9181١؛‏ أطلق العنان دون ضابط أو رابط أو بتعبير 
كاتبنا الراحل أحمتد بهاع الدين "انفتاح سداح مداح" وهو ما أدى و فى النهاية ال 
اختلالات هيكلية عميقة فى بنية الاقتصاد المصرى وما ترتب عليها من ضعف 
الأداء الاقتصادى والمالى مع تفاقم الأزمة الاجتماعية والسياسية فى البلاد ووصول 
البلاد إلى حافة الإفلاس والانهيار الاقتصادى. 


وف ىالمرحلة الثانية : 
التى أعقبت عقد المؤتمر الاقتصادى القومى الذى رأسه الرئيس حسنى مبارك 
فى فبراير ؟98١؛‏ وضم رموز معظم التيارات الفكرية والمدارس الاقتصادية 
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المصرية؛ وصياغة الخطة الخمسية الثانية فى تاريخ مصر الحديث - والأولى فى 
العهيد الجديد (85/47 )١147/85-‏ حوالتى لم تكن سوى محاولة منظمة من 
جانب الدولة لوقف حالة الانهيار التى بلغها الاقتصاد المصرى أى بمعنى آخر أنها 
كانت "خطة تثبيت" للوضع بالتعبير العسكرى دون أن تطمح فيما هو أكثر من ذلك 
أى إخراج الاقتصاد المصرى من أزماته وعثراته. 


وفى المرحلة الثالثة : 

بدأت هذه المرحلة بالخطة الخمسية الثانية )١137/41-1١9484/41/(‏ التى 
شهدت محاولات جادة لإجراء إصلاحات مالية ونقدية لتحقيق توازن نقدى ومالى؛ 
تمهيدا للخروج من الأزمة وبداية مرحلة انطلاق اقتصادى حفيقى. 

ثم استكملت بالخطة الخمسية الثالثة )١191/15--15191/95(‏ وقد ائسمت 
هذه الفترة بزيادة الأعباء على عاتق الفئات والطبقات الاجتماعية المحدودة الدخل. 

بيد أن النجاح الذى بدا واضحا خلالها فى لجم العجز فى الموازنة العامة للدولة 
وعقد اتفاق مع أعضاء نادى باريس فى مايو ١141‏ لإسقاط نصف ديون مصر 
المدنية (وكل ديونها العسكرية لدى الولايات المتحدة) وبداية تطبيق صارم لبرنامج 
إضلاح مالى نقدى باتفاق مع صندوق النقد الدولى وما صاحبها من إجراءات بيع 
الأصول العامة والشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاص والأجنبى (الخصخصة). 
لم يؤتي ثماره : 

وبرغم النجاح الجزئى الذى تحقق؛ والتغيير الذى طرأ على بنيان الاقتصاد 
المصرى؛ فان تناقضا مسكونا بالخطر مازال قائما ويزداد حدة بمرور الزمن 
ويتمثل فى زيادة الفجوة بين الفئات التى تحظى بثمار النمو؛ حيث يلاحظ التركز 
المتعاظم للدخل والثروة لدى فئات تتربع على قمة الهرم الاجتماعى والاقتصادى 
والسياسى فى البلاد مقابل تواضع مستوى تحسن معيشة الفئات الاجتماعية الأكثر 
عددا والأقل دخلا. 

ولعل محاولات إيجاد وفاق عام فى المجتمع من خلال طرح ما يسمى "الطريق 
الثالث" أو الإلحاح فى الدعوى على "الدور الاجتماعى لرجال الأعمال" يشى برغبة 
متنامية لدى القيادات السياسية والتنفيذية والفكرية فى البلاد لحل هذا التناقض المعبأ 
بأخطار سياسية واجتماعية غير مرغوبة ولا مطلوبة مستقبلا. 

وهذا الفصل؛ محاولة لعرض الاختلالات الهيكلية التى اتسم بها الاقتصاد 
المصرى خلال الفترة الأولى من الانفتاح والجهود التى بذلت لتعديل بعض هذه 
الاختلالات ثم محاولة استشراف ملامح المستقبل وتأثير السياسات المتبعة على 
تزايد معدلات البطالة بين الأجيال الجديدة بصورة غير مسبوقة فى تاريخ مصر 
كلها. 
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بيد أن الدراسات المستقبلية؛ بكل ما يكتنفها عادة من عنصر عدم اليقين بفعل 
تعدد وتنوع العوامل المؤثرة فى مسار المتغيرات والمعطيات الكمية سواء بسبب 
ظروف دولية أو إقليمية أو حتى لتفاعلات داخلية؛ ونظرا للطابع الخاص لبعض 
مرتكزات السياسة الاقتصادية المصرية وحساسيتها للظروف الخازجية وأحيانا 
النفسية - بما يخرجها عن قدرات وقرارات.ورغبات صانع السياسة المصرية مثل 
أسعار النفط وأحوال السوق الدولية أو تدفقات السياجة والسياح أو تدويلات 
العاملين المصريين بالخارج أو حتى المنافسة التى يتعرض لها الممر الملإجى الهام 
(كقناة السويس). كل هذا يستدعى درجة من الحذر واستخدام. أسلوب. السيناريوهات 
البديلة ويزيد. الأمر صعوبة؛ المشكلات الفنية والصعوبات الخاصة بالفن الإحصائى 
الذى تستخدمه الأجهزة المسئولة فى البلاد عن إعداد البيانات الاقتصادية المالية 
منها أو“النقدية؛ بما يجعل من الصعب الحصول على سلاسل زمنية متجانسة وذات 
مكونات إحصائية واحدة بسبب تغير الفن الإحصائى أو أسلوب إعداد الموازنة 
العامة أو قياس قيم النائج المحلى الإجمالى أو القطاعى وبأسعار سنوات متغيرة 
حيث جرى اتباع أسلوب حساب هذا الناتج وإعادة تقييمه من فترة إلى أخرى. كما 
تتباين البسيانات المعروضة عن الظاهرة الواحدة (كالتجارة الخارجية) من جهاز 
إحصائى إلى آخر(". 

فإذا كان من المأمول صياغة رؤية استراتيجية جديدة فى العقدين القادمين يكون 
لها نصيب من الواقعية فينبغى لها أن تستشرف فى ضوء دراسة واقعية ومتوازنة 
لمكامن الضعف ونقاط القوة فى أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الراهنة 
وتوقعاتها فى المستقبل المنظور ومدى تأثير هذه المتغيرات الجديدة والمتوقعة فى 
ضوء سيناريوهات واقعية وممكنة مع أهدافنا المرغوبة أو المطلوبية وفى ضوئها 
يسثم رسم السياسات التنفيذية التى تتأسس على قدر عال من المعلومات والخبرة فى 
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الميحتٌ الأول 
تخطيط التدمية وثغرات الأداء (لاه1١‏ -1411) 


كش الحديسث مسن جانب عدد كبير من المسئولين؛ خلال عقدى السبعينات 
والثمانينات؛ عن طبيعة الأزمة الاقتصادية المضرية؛ واتخذ هذا الحديث فى الحقيقة 
طابعا مغلوطا افتقر إلى أسس علمية متعارف عليها لتقييم أداء الاقتصاد. المصرى 
فى فترة التخطيط المركزى والتدخل الواسع من الدولة فى النشاط الاقتصادى فى 
عقدى الخمسيناث والستينات فغلب الطابع الدعائى والسياسى بل وحتى الأبدلوجى 
المناسب التوقف بالتحليل والتقييم لأداء الاقتصاد المسيرى خلال الفثرة (1569- 
7) للتعرف على ما وصل إليه هذا الأداء وطبيعة الأزمات والثغرات التى 
خلفتها هذه المرحلة. 

والحتنة اننا تزكر فى اللعارا على الحشر بننوالة 2591/1 00153] لوزن 

السثانى : أن مل بعدها كان أضلذا لخالة حرب ينبقى أن تجرئ لتهزين الأرض 
التى احتلت عام 7 أى أن كل جهود التنمية والتخطيط قد توقفت فعليا بعد عام 
07 وحتى حرب أكتوبر #الا5١.‏ 

فمنذ خطة التصنيع الثلاشية (لاه - )١950‏ وما تلاها من إعداد الخطة 
الخمسية الأولى ( -1110/14) تحققست بشهادة كثير من الخبراء 
المحايدين نجاحات ملموسة فى الأداء الاقتصادى المصرى ( 

فقبل عا ام ١969‏ لم تكن معدلات النمو الاقتصادى السنوية تزيد عن 900 
لوال الأريعي ن هاما لسلعة على ذلك التاريخ؛ ارتفعت بعد ذلك بمعدل متوسط 
يزيد عن 901,1 إلى 961,7 حتى عام 71936 وقد كان لطموح الخطة الخمسية 
لم ا الدخل القومى فى عشر سنوات ل خصيصت الع كبيرة للاتضارات 
قطاعات لمم سر مرا (بقيمة يرن جه رم 6 تقريبا) 
والصناعة والكهرباء (بقيمة 51/8 مليون جنيه وبنسبة 05 والخدمات (بقيمة 
١‏ مليون جنيه وبنسبة 967 تقرييا) 9). 

بيد أن عدم كفلية الموارد لظلبية الطموخ الاستثمارى للخطة قد أدى للاعتماد 
على مصادر أجنبية لتمويل نحو 64 من إجمالى” الاستثمارات خلال سنوات 
الخطة زادت فى بعض السنوات (تفكقم) إلى 00 من البرنامج الاستثمارى 
لذلك العام 7). فبدأت أولى لبنات المديونية الخارجية. بيد أن الدراسات الاقتصادية 
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والتنموية لا تعتبر هذا النوع من المديونية شرا أو ضرر؟ طالما أنها تساهم فى بناء 
أصول إنتاجية جديدة ولا تستخدم لتمويل سلع استهلاكية غير ضرورية أو كمالية.. 
وقد حكم توجهات الاستثمارات الدولية سواء للشركات المتعددة الجنسيات أو 
الحكومات الغربسية اعتبارات ظلت تدفع بها بعيدا عن خطط التصنيع الطموحة 
لدولة مثل مصر كما تشير بذلك المصادر الدولية الموثوقة ). لذا فقد ظل الاعتماد 
خلال هذه المرحلة على اتفاقيات تجرى مع دول الكتلة الشرقية من ناحية أو 
مصادر التمويل المحلية من ناحية أخرى. وهواما جنب. القرار السياسى المصرى 
مصيدة الديون الخارجية. . 
وقد كان من أبرز ملاميح هذه المرحلة والتدخل الحكومى النشط والواسع فى 
الأنشطة الاقتصادية أن زاد الإنفاق الحكومى والعام حيث ارتفعت نسبته من 76,8 
من الدخل القومى عام ١151/57‏ إلى ما يقارب 96517 عام ١155/54‏ ثم 
استمر فى التزايد حتى بلغ عام ١517/1/7١‏ نحو .761١‏ : 
جدول رقم )١(‏ 
تطور الإنفاق العام فى مصر ١95375-61‏ 


(بالمليون جنيه وبالأسعار الجارية) 
البيان | جملة الإنفاق العام الدخل القومى نسبة 
السنوات )0 0( 
١10/1‏ 01 م 
ل لحولا شل 
لل ار ١000١‏ 
11 لمر ١ ١‏ 
١ ١ ١1‏ 
١/4‏ 155 0 
١ 10‏ 5354 
00 1 10 
ل/ 11 انسل 14 
لك ل ل اترورق 
20208 11 وا 
1 1# 32355 


ينا 
المصسدر : الكتاب الإحصائى لجهاز التعبئة العامة والإحصاء )١155-57(‏ صادر فى مارس 1١9115‏ 
ص ١٠7؟:‏ ص .17١‏ وكذلسك الكتاب الاحصائى السنوى العام ١٠1517؛‏ صادر فى يوليو 
0 :ص ٠١7‏ والكتاب الاحصائى لعام 15177؛ يوليو 2151/7 ص 7174 2 ص 51777, 


و 


ومع ذلك فقد حافظت هذه الفترة على استفرار نقدى ولم تظهر الضغوط 


الف الواضحة ألا فى أعقاب العدوان الثلاثى عام ١165‏ وفى أواخر عام 
1١11‏ : 


بيدأنه مع تزايد الإنفاق العام؛ زاد بالمقابل الاستهلاك الحكومى والعام من 
4 مليون جنيه عام ١950/55‏ إلى 455 مليون جنيه عام ١955/54‏ وهو ما 
اعتبره أحد الخبراء الاقتصاديين بأنه أحد المطبات التى حدثت أثناء تنفيذ الخطة 
الخمسية؛ حيث كان من المخطط فيها خفضن الاستهلاك العام من 96١5,‏ من 
الناتج المحلى الإجمالى فى بداية الخطة إلى 4,3 96١‏ فى نهايثها فإذا بالأمر يتحول 
الحى رياد للاستهلاك الحكومى حتى بلغ 997 من الناتج المحلى الإجمالى ذلك 
العام (5 1 

د 

ومع زيادة الإنفاق العام والاستهلاك الحكومى؛ ازداد الاعتماد على المصادر 
المصرفية فى تمويل العجز المتنامى والمتراكم فى الموازنة العامة للدولة الذى بلغ 
فى نهاية عام ١175‏ نحو 50١4‏ مليون جنيه وبالتالى ارتفع معدل التضخم من 964 
سنويا خلال الفسترة (554 )١15.0-‏ إلى 948,8 خلال سنوات الخطة (50 - 


وكبان من الطبيعى أن يصاحب ذلك زيادة فى كمية وسائل الدفع ” والسيولة 
المحلية التى زادت من مليون جنيه فى عام ١5756‏ إلى 57١‏ مليون جنيه 
فى منقصف ١5357‏ حتى بلغ عام نحو +4 مليون جنيه لوسائل الدفع 
ونحو ١545‏ لإجمالى السيولة المحلية فى نفس العام (00. 

وبهذا تشكلت أحد الثغرات الهامة فى بناءنا الاقتصادى خلال هذه المرحلة 
وتأسست عليها كل مظاهر التضخم الكامن الذى عانى منه المواطن المصرى 
والمتمثل فى ظاهرة توزيع السلع التموينية بالبطاقات والطوابير المنتشرة لشراء 
السلع الغذائية وسياسة تقييد الاستهلاك لسلع معينة فى بعض الأيام مثل اللحوم ... 
الخ. 
ا ناحية ثانية؛ فإن العجز عن تلبية احتياجات السوق المحلية من ١‏ 
والخدمات كان يؤدى بدوره إلى زيادة الواردات من الخارج بما شكل ثغرة إضافية 
فى الهيكل الاقتصادى المصرى تمثل فى العجز المتزايد فى الميزان التجارى وهو 
ما يصب مرة أخرى فى التأثير على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار من جهة 
والتأثير على المديونية الخارجية لمصر من جهة ثانية. 


5 وسائل الدفع الجارية هى مجموع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى + الودائع الجارية بالعملة 
المحلية وهى تمثل الطلب الكلى فى المجتمع. 

** أما السيولة المحلية فهى مجموع وسائل الدفع الجارية + اشباة النقود وهى الودائع الجارية وغير 
الجاريسة بالعملات الأجنبية * ودائع توفير البريد وهذه هى الأصول السائلة فى المجتمع وتعكس الكمية 
النقدية التى تؤثر فى الطلب الكلى. 
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وبرغم قدرة الإدارة المصرية فى ذلك الحين على تقييد وضغط الواردات طبقا 
للظضروف مثلما حدث بعد هزيمة يونية ١9571‏ حيث خفضت الواردات من #١05‏ 
مليون جنيه عام ١555‏ إلى اقل من ١6١١‏ مليون جنيه عام ١959/54‏ إلا أن ذلك 
كان له تأثيراته السلبية على معدل الاستثمار نظرا لأن كثير من هذه الواردات كان 
عبارة عن سلع وسيطة وسلع رأسمالية وهو ما أدى لخفض معدل الاستثمار 
من 96١77‏ من الناتج المحلى الإجمالى عام ١915/54‏ إلى 961١,‏ عام 15/ 
'). ويظهر البيان التالى موقف تجارة مصر الخارجية ومقدار التوازن 
النسبى القائم برغم وجود عجز فى الميزان التجارى خلال هذه المرحلة؛ وهو ما 
يتناقض جوهريا من الناحيتين الكمية والكيفية بعد.عام ١914‏ كما سوف نعرض 
بعد قليل. ومن الواضح أنه طوال هذه المرحلة ظلت نسبة تغطية الصادرات 
للواردات مرتفعة ومناسبة برغم أن هذه النسبة قد تعرضت للانخفاض خلال 
سنوات الخطة الخمسية )١150-571١(‏ بسبب زيادة الواردات من السلع الرأسمالية 
والمعدات والسلع الوسيطة ["). 
جدول رقم (؟) 
موقف تجارة مصر الخارجية خلال الفترة من ؟9ه-"/ا9١‏ 
(بالمليون جنيه وبالأسعار الجارية) 


السنوات الصادرات | الواردات الميزان حجم الناتج للعجز التجارة نسبة تغطية 
لله 0( التجارى التجارة المحلى | إلى الناتج | الخارجية إلى الصادرات 

(عجز) الخارجية | الاجمالى المحلى الناتج للواردات 

١ الاجمالى,‎ 1 

1 اردة1 فقا فا لفق كم لحلكه ”9 ”9 
11# 1 انا قفا كراكم اعم 9 90 لخدمك 
١11 15‏ 1 الل ١0‏ ك) كخم 1 النللك: تلاك ] تفشك 
1 0 لاما 07 :) امام 5 ”916 م9 امع 
١4و١1‏ و 1 لركم1 (5.5؛) 44م 1.5 ا 0 0000 
17 كرلاا كما [لسلنة اننا 1115 أو لكا ةمك 
مهؤل ا كن 4؟ الحدفة) 4 لا16 1١‏ 9 ذه ه لمك ارقا 
و1 كا 11 كلق امم 6م4١‏ 0 لدتلش 1 لشققةه 
رتكا الوا ؟ 4 1 1 اع لسن اك 
لتركتؤذ كرخكا 4ئ4؟ (4.4؛؟ اد قل 9# ا 9# 
ثثرلاتؤوا امه ١‏ ين لششة! 4511 وهل تكد 5 5,015 0 
ترظتنا 1115/4 كرخثظ | (ث5,الا') لحن 10لا١‏ لدتالك؟ ذه امو لهك 

لاللقاض ش30 أ 

الدلقل ا ا | لفن ركه و1 ك5 9 ”59 
مترتككا أكدتها 15 افسسنة) مكثة لقا ا“ ماسو متك 
1 كلشف لكا السسنة) ا ا 00 90 7ه 
الاركلاة١‏ ا فرؤووم [فقله) 711 ا 00 ع ك5 
ل 4417 لرلكم للم م لين صفر 11م 901 


المصادر : التجارة الخارجية مصدرها الكتاب السنوى للتعبئة العامة والإحصاء )١516-557(‏ مارس 
1) ص 7207 وبعد ذلك النشرة الاقتصادية للبنك الأهلى المصرىء المجلد (17) العدد الثالث 1١948٠‏ 
ص 54١٠‏ والكتاب السنوى )١51/7-59(‏ ص 7237 وقد قمنا بحساب هذه النسب بمعرفتنا. 

- الارقام بين الاقواس سالبة. 
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كما أن نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلى الإجمالى ظلت تدور حول 
فى المتوسط بما يشير إلى عدم الاندماج الكامل للاقتصاد المصرى فى 
السوق الدولية. 

وكان من أبرز التغيرات فى هيكل التوزيع الإقليمى لتجارة مصر الخارجية 
خلال هذه الفترة هو زيادة نسب تجارة مصر مع دول الكتلة الشرقية من 4 ؟01؟ 
للصادرات عام ١5604‏ إلى 9658 عام 151719 ومن 969755 للواردات إلى ",9693 
خلال نفس الفترة. 

أما الدول الرأسمالية الغربية فقد انخفضت نسبة صادراتنا إليها من 9078 إلى 
وتقلصثت وارداثنا منها من 9,255 إلى 904 خلال نفس الفثرة وأن عادت 
بعد بداية الانفتاح لتتجاوز 90514 عام 1941 057. 

هذا عن التجارة الخارجية وعجز المبزان التجارى لمصر خلال هذه المرحلة 
أما المديونية الخارجية فمن اللافت للنظر مقدار التباين والاختلاف بين المصادر 
الاقتصادية والإحصسائية الرسمية وغير الرسمية تجاه هذه المسألة الحيوية 
والمصيرية خاصة فى عقدى السبعينات والثمانينات اللذين اتسما بوضع ستار 
حديدى من السرية وعدم الوضوح مورست من جانب الجهات المسئولة نظرا 
للحساسية الفاتقة لهذه القضية وتأثيرها السلبى على مقدار الثقة ومدى الملاءة 
الاقتصادية والمالية لمصر فى دوائر الإقراض الدولية. 

والحقيقة أن تحليل علمى رصين حول مصادر المديونية الخارجية لاى دولة 
كفيل بتجنب الكثير من التشوش وعدم الوضوح. 


فالديون الخارجية غالبا ما تنتحقق لأحد السببين التاليي نأو لكليهما : 

الأول : عجز متزايد فى الموازنة العامة للدولة لا تستطيع المصادر المحلية 
وحدها أن تغطية (مدخرات - اقتراض مصرفى أذون خزانة ... الخ) بما يؤدى 
إلى وجود فجوة فى الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الاستثمار القومى والإنفاق 
الجارى الحكومى. 

الثانى : عجز منفاقم فى ميزان المدفوعات للدولة - وخاصة الميزان التجارى 
- لا يمكن مواجهته بمصادر الدخل الأخرى كالتحويلات والمعاملات غير 
المنظورة فتلجأ الدولة للاقتراض الخارجى فى أشكاله العديدة والمتنوعة. 

فإذا حسبنا كلا المصدرين خلال الفترة التى انتهت بعام ١5117‏ نجد أن هذا 
العجز (الموازنة - ميزان المدفوعات) قد بلغ ١١0,١‏ مليون جنيه للعجز فى 
المسيزان التجارى من ١١157‏ حتى ١91717‏ ونحو 10٠١‏ مليون جنيه لعجز الموازنة 
العامة حتى ذلك التاريخ أى ما مجموعه ١7١‏ مليون جنيه (بخلاف الديون 
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العسكرية) ووفقا لأسعار الصرف السائدة وقتئذ للدولار وهى ,؟ دولار للجنيه 
فإن هذه الديون الخارجية كانت تعادل :0٠15‏ مليون دولار. 

أما المصادر الرسمية فقد أشارت إلى أن هذه الديون قد بلغت عام ١917١‏ نحو 
147 مليون دولار (بخلاف الديون العسكرية) 9') أى ما يعادل 7١١‏ مليون 
جنيهة مصرى. 

فإذا أخذنا بالرقم الأول الذى استخلصناه فأن هذا الدين الخارجى لم يكن يزيد 
عن 9049,5 من إجمالى الناتج المحلى. لعام ١317‏ وإذا أخذنا بالرقم الثانى فان 
هذا الدين الخارجى لم يكن يزيد عن 0717,5؟ من الناتج المحلى الإجمالى عام 
. وهكذا فأن معدل الاقتراض الخارجى ' بلغ عام 19177 نحو 71١,5‏ زاد 
عام ١9174‏ إلى 961 ثم إلى "96771 عام 19176 واستمر بعدها فى التزايد بصورة 
تدعو للقلق الشديد. 

وإذا أخذنا بمعدل الاعتماد على الخارج *“ فإن هذا المغدل لم يكن يزيد عام 
عن 908,5 زاد بعد ذلك ليصل إلى 9696 عام 1919/68 (05. 

وقد كان من الممكن تقييد الواردات وضبط نمط الاستهلاك خلال الستينات 
استنادا إلى تحول جوهرى فى الهيكل الاقتصادى والاجتماعى المصرى همش من 
دور القطاع الرأسمالى الفردى فى النشاط الاقتصادى خاصة فى مجال التجارة 
الخارجية لصالح القطاع العام والدور المتنامى له فى هذا المجال. 

فقد استقر الفكر التخطيطى المصرى السائد وقتئذ والمستند على أفكار كبار 
الاقتصاديين من أمثال بنت هانسن معءومد]آ .8 وروبرت تنبرجن. معنءطصة]' .1 
وموريس دوب طاطه12 .34 على أن سيطرة المشروعات الخاصة على قطاعات 
اقتصادية هامة يجعل من مهمة التخطيط مهمة صعبة للغاية سواء فى جمع 
المعلومات أو فى توجيه الاستثمارات '') هكذا تحول القطاع الحكومى والعام إلى 
القائد والمسيطر فى هيكل اقتصادى واجتماعى قائم على التخطيط المركزى ومستئد 
على بنية سياسية شمولية. 

وبحلول عام ١51١‏ كان نصيب القطاع الخاص من إنتاج القطاعات السلعية لا 
يزيد عن 6514,5؟ وقطاعات التوزيع ١,٠"‏ 964 وقطاع الخدمات 967١0,‏ أما 
الصناعة فلم يكن نصيبه يزيد عن 96575 وأن ظل القطاع الخاص يشكل نحو 15 
6؟ من إنتاج قطاع الزراعة القائم أصلا على الملكية الفردية للأرض 9". 


* معدل الاقتراض الخارجى > صافى الاقتراض الخارجى > [صافى العجز فى العمليات الجارية بعد طرج 
التحويلات غير المسددة + صافى المعاملات الخارجية] + [الناتج المحلى الإجمالى] 

** معدل الاعستماد علسى الخسار ج - صافى الستحويلات الخارجية بمخستلف انواعها - 

[صافى العمليات الجارية + صافى المعاملات الرأسمالية) + [الناتج المحلى الاجمالى] 
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وبالنسبة للاستثمارات فقد كان القطاع العام والخكومى يتولى تنفيذ ما يعادل 
من إجمالى الاستثمارات فى القطاعات السلعية والخدمية ( ) ولم يقخصر 
الأمر على ذلك؛ بل أن. السياسات الحكومية سواء من خلال إجراءات تأميم 
المشروعات ا ب ا ل 1 
وبقوة دفع الاشياء ادت إلى تقليص دور جزء هام من الاقتصاد المعاصر وهو 
القطاع. المبالى من خلال البواراصدة وسوق الأوراق. المالية؛ فحرمت الاقتصاد 
المصرى من قناة هامة من.قنوات. التمويل. المحلى للاستثمار فشهدتِ فترة الستينات 
هبوطا فى التعامل بالبورصة وسوق الأوراق. من 4 ؟. مليون جنيه عام ١9569‏ 
إلى 4,4 مليون عام ١15٠‏ ثم جرى إغلاق شبه تام للبورصة والسوق المالية (04. 
كما يهمنا الإشارة إلى أن مراجعة نمط الإنفاق العام خلال هذه المرحلة يؤكد تعاظم 
نصيب قطاعات الخدمات الاجتماعية من هذا الإنفاق (الإسكان والمرافق - 
الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليم والبحوث والشباب والثقافة) بحيث بلغت فى 
موازنة عام ١937/55‏ نحو ؟,99955 من إجمالى الإنفاق العام ونحو 5,؟١؟‏ فى 

موازنة عام ١570/55‏ وهو ما يظهره البيان التالى : 

جدول رقم (”7) 
تطور الإنفاق العام على قطاعات الخدمات الاجتماعية 
خلال الفترة 58-١1ل/ا9١‏ 


8-١ -‏ (بالمليون جنيه) 
لط ك3 1200 قلق 
السنوات القيمة 0 القيمة 6 | القيمة 3 
قطاعات الخدمات 


| - الاسكان والمرافق 4 |16 | .5 5 246 (١‏ 
> الخدمبيات الضتحية 
والاجتماعية والدينية 

- التعلسيم والبحوث 
والشباب 

- الثقافة ولإرشاد " 


ا الل كن 5,6 | لارع 


11 انا || 0004 3 1 63 


> الونيالن اإتدبنات. 
الاجتماعية 

إجمالى الإنفاق العام كك | 0١‏ | !| 0 كت | م 
المصدر : الكتاب الإحصائى السنوى لجهاز التعبئة العامة والإحصاء (1ه -- ) يوليو ١1‏ ص 15 
» وكتاب (07 -- )١1157‏ يوليه 1١9717‏ ص 45 (...) غير متاح. 


12 
كرك [1 5١م‏ | غرذماذ | كث]؟ذز | لراككه | لارار 


وعلينا أن نلاحظ البعد الاجتماعى لهذه الأرقام؛ فالمبالغ المخصصة للإسكان 
والتى تولت الدولة إنفاقها خصصت للإسكان الاقتصادى والإسكان المتوسط؛ بعكس 
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الحال الذى سيصيح سائدا فى عقدى. السيعينات والثمانينات وحتى التسعينات حيث 
سيشكل قطاع الإسكان القطاع الغالب داخل قطاعات الخدمات الاجتماعية ثم سيمثل 
القطاع الخاص واستثماراته وإنفاقه ما يزيد عن 615/ فى المتوسط من هذا القطاع 
وبالتالى فإن القادر هو الذى سيتمكن من الاستفادة من المعروض من الإسكان 
السائد فى ذلك الحين (التمليك والإسكان فوق المتوسط والفاخر) فى إطار آلية 
جديدة للعرض والطلب ومن ثم فإن.نسبة الإنفاق والاستثمار فى قطاعات الخدمات 
الإاجتماعية.فى عصر الانفتاح سيختلف في مضمونه الاجتماعى ونتائجه عما كان 
سائدا فى عصر التخطيط والتوجيه المركزى. 

فإذا أخذنا قطاءع التعليم نجد أن نسبة مخصصات قطاع التعليم إلى ميزانية 
الخدمات طوال عقد الستينات ١975/554(‏ حتى )١1979‏ قد بلغت فى المتوسط ١9‏ 
9 سنويا ثم أخذت فى التناقص بعد ذلك حتى بلغت عام ١147‏ نحو 909,8 (0') 
وإذا قارنا هذه النفقات لين إجمالى النائج المحلى الإجمالى فإن شذذه النسبة ظلت 
تدور حول 9,4,5 حتى عام ١979‏ ثم أخذت فى التناقص بعد ذلك ليعبر بذاته عن 
توجهات اجتماعية منسجمة مع هيكل اقتصادى يعانى من اختلالات عديدة. 

وأخيرا؛ فإذا كانست الفترة الناصرية قد تركت فى ختامها تحدى سياسى 
وعسكرى تمثل فى جيش الاحتلال الإسرائيلى الرابض على أراضى أربعة أقطار 
عربية بعد يونية ١3551‏ واستنزاف اقتصادى لقدرات الدولة والمجتمع وثغرات 
نشات مع التجرية واستقرت بالهزيمة كالعجز - وأن متواضعا - فى ميزان 
المدفوعات؛ وتضسكم - وان كان مكبوتا - فى الأسعار وعجزا - وأن كان من 
الممكن السيطرة عليه - فى الموازنة العامة للدولة؛ وسيطرة - وأن كانت 
متزمتة - فى تقييد الواردات والاستهلاك العائلى وإغلاق للأسواق عن تطورات 
عالمسية مطلوبة ومرغوية لدى فئات اجتماعية معينة؛ فإن الإنصاف يلزم القول 
بأن أبرز ما خلفته هذه الفترة هى نمط لتوزيع الدخول والثروة يتجه - وأن ببطء 
- لإنصاف أصحاب الأجور على حساب أصحاب عوائد التملك وهو ما أكدته 
وأشارت إليه عشرات من البحوث والدراسات فى هذا المجال 3). 
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المبحث الثانى 
انفناح اقتصادى واختلالات هيكلية (1/6-|[ 1 | 
مخ و 


حل عام ١5174‏ على مصر والمنطقة العربية» بمعطيات جديدة وأوضاع جديدة 
فحرب أكتوبر بإنجازها العسكرى؛ قد فتحت الطريق لتسويات: سياسية وإعادة 
علاقات دبلوماسية وجسور اقتصادية بدت علن: ا حميمة مع الغرب وفى 
طليعته الولايات المتحدة الأمريكية. 
كما كان للحرب نتائج هائلة على ارتفاع أسعار النفط بصورة غير مسبوقة فى 
تاريخ العلاقات الاقتصادية الدولية. مما راكم ثروات هائلة جديدة بالقرب من 
ضفاف النيل أخذت تجتذب إليها أنظار الملايين وتتوق إليها أفئدة الراغبين 
والطامحين والطامعين. 
وفى ظل بيئة سياسية تتحرك فى إطار تسوية لصراع معقد وممتد فإن رجال 
المال والأعمال والمقاولات العارفين ببواطن الأسواق يصبحوا والأمر كذلك 
عنصر تهدئة وعامل جذب والرابحون من كل اتفاق. 
وكانت "الفرصة سانحة" بتعبير ريتشارد نيكسون؛ وهكذا أضئ المسرح بكل 
عوامل الإبهارء وبدا المستقبل فى الأفق يحمل تعويضا لمن حرموا فى الماضى 
القريب من متع التسوق ولذة الربح ونشوة الاستهلاك. 
والحقيقة أن الاقتصاد المصرى عشية الانفتاح كان محملا بثلاث هموم كبرى 
مثلت ثغرات فى بنيان الاقتصاد الممصرى وهى :- 
- العجز فى الموازنة العامة. 
- العجز فى الميزان التجارى. 
- مقدار من المديونية الخارجية. 
وخسارة لحقت بالاقتصاد المصرى قدرها بعض أبرز الخبراء الاقتصاديين 
المصريين من جراء العدوان الإسرائيلى فى يونية ١951/‏ وحتي عام بلغت 
وفقا لأكثر التقديرات تحفظا ١7‏ مليار جنيه بأسعار عام 19108 72(7 
والمفارقة المدهشة أن عمق الاختلالات الهيكلية التى لحقت بالاقتصاد المصرى 
خلال فترة الانفتاح الأولى (4/! - )١18١‏ قد صاحبها وتزامن معها تطور مذهل 
وغير مسبوق فى التاريخ الاقتصادى المصرى الحديث لأربعة مصادر للإيرادات 
حيث زادت تحويلات العاملين المصريين بالخارج من 87 مليون جنيه عام ١9177‏ 
إلى ما يربو عن ٠١55‏ مليون جنيه عام ١18٠‏ كما زادت عائدات صادرات النفط 
المصرى من 71,5 مليون جنيه عام ١117‏ إلى أن بلغت 401 ١‏ مليون جنيه عام 
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46 "39" كما زادت إيرادات المرور فى قناة السويس بعد افتتاحها فى يونية 
من 0,9" مليون جنيه عام 19175 إلى 171,8 مليون جنيه عام 1941 54 
). وأخيرا فان إيرادات الحركة السياحية انتعشت خلال هذه المرحلة لتزيد من ١1١1‏ 
مليون جنيه عام 19177 إلى أن بلغت 455 مليون جنيه عام ١59195‏ 0 هذا 
بخلاف ما ينفقه السائحون (وعددهم ١,4‏ مليون سائح وقتئذ) ولا ترصده أجهزة 
الإحصاء الرسمية حيث يقتصر المبلغ المشار إليه على التحويلات المصرفية 
وأوراق النقد فقط دون ما يتم تسريبه فى سوق العملات غير الرسمية (السوق 
السوداء). 
فكيف حدثت هذه الاختلالات وإلى أين وصلت ؟ 


00 0 عبج زالموازنة العامة‎ -١ 

مثل العجز المتفاقم فى الموازنة العامة للدولة أحد أخطر الاختلالات الهيكلية 
فى الاقتصاد المصرى خلال هذه الحقبة؛ ففى الوقت الذى كانت مقتضيات الانفتاح 
تستدعى منح مزايا جمركية وضرائبية كنوع من الحوافز لجذب المستثمرين 
المصريين والعرب والأجانب لإعادة بناء البنية الأساسية والهياكل الإنتاجية التى 
عطلتها أو دمرتها سنوات الصمود والحرب؛ بما كان يؤدى عمليا إلى تقلص موارد 
الدولة كانت تداعيات الدور التدخلى الدولة تؤدى فعليا إلى زيادة نفقاتها 
واستثماراتها وما بين هذا الدور وتكاليفه والرغبة ونتائجها زاد العجز فى الموازنة 
العامة بصورة انفجارية بما كان له من تداعيات أخرى سلبية على مجمل توازنات 
الاقتصاد القومى. 

لقد زاد عجز الموازنة العامة للدولة من ١55,5‏ مليون جنيه عام ١931/5٠‏ 
بنسبة 90٠١,5‏ من الناتج المحلى الإجمالى إلى ١186‏ مليون جنيه عام ١9175‏ وفى 
عام 4 قفز العجز فجاءة إلى 515 مليون جنيه (بنسبة بلغت 6١1,7‏ من 
النائج المحلى الاجمالى ذلك العام) 1" ثم زاد فى العام اللاحق ١916‏ إلى 41٠١‏ 
مليون جنيه 9') وأخذ فى الزيادة بعد ذلك حتى بلغ 7١94‏ مليون: جنيه عام ١9104‏ 


() تغسير الفن المحاسبى للموازنة العامة للدولة أكثر من مرة خلال الثلاثين عاما الماضية؛ ففى الخمسينات 
كانت الموازنة تتكون من ثلاث موازنات هى الميزانية العادية وميزانية إنتاجية وميزانية ملحقة ثم فى عام 
05 أعيد تنظيمها لتصبح قاصرة على ميزانيتين أحداهما للأعمال والثانية للخدمات وضمت الميزانية 
الملحقة إلى ميزانية الخدمات؛ وفى عام 1577 أعيد تنظيم الموازنة العامة للدولة لتصبح موازنة موحدة 
تعكس مجمل النشاط المالى والاستثمارى للحكومة وفصل موازنة الهيئات الاقتصادية فى موازنات مستقلة 
وفى عام ١947/85‏ استبعد من الموازنة استثمارات المشروعات العامة والهيئات الاقتصادية واضيفت إلى 
استثمارات قطاع الأعمال العام. كما أعيد تقسيم الموازنة العامة إلى ثلاث موازنات فرعية هى الموإزنة 
الجارية والموازئة الاستثمارية وموازنة التحويلات الرأسمالية وقد تم دمج الاخيرتين فى موازنة واحدة تحت 
مسمى "الموازنة الرأسمالية". 
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ثم 518٠‏ مليون جنيه عام ١115‏ وما أن حل عام 0 1حتى كان العجز فى 
الموازنة العامة قد تجاوز 75177 مليون جنيه 9') وهو رقم يعادل ربع 
الاستخدامات الإجمالية للموازنة ذلك العام. , 
جدولرثكم (2)” 0 ا 
تطور العجز فى الموازنة العامة للدولة خلال الفترة 
١58/1985 --56‏ 


0 . ؤم 
السنوات | قيمة عجز الموازنة | الناتج المحلى الإجمالى _ | 4 0 النائج 
516 5 5 5800 
006 365 شرن 5903 
الا١‏ 0 تعاض 00000 
1١‏ 5 ين 0 
15/4 ارت 193 املاع “900 
هلا ١‏ ا 155 9001 
كلا1 1 فضت 900 
١ 1١‏ مل قن 
١54‏ 38 اردو 90 
0 ةف ١١1‏ 9/0 
ليلدل كمم نض 94 
لم لديل مين لااا ١‏ 5900 
الإقيى م4 ان 9/1 


المصادر : حتى عام ١911‏ مصدره د. رمزى زكى 'مشكلة التضكم” مرجع سابق ص ١1١‏ »2 
ص 528: وبعد ذلك - النشرة الاقتصادية للبنك الأهلى المجلد (5؟) العدد الثالث 
6 والمجلة الاقتصادية للبنك المركزى المجلد (؟؟) العدد الأول ص 15١؛‏ أما 
الإنفاق العام فمصدره الكتاب الإحصائى للتعبئة والإحصاء لعام ١95:‏ يونية 191514 
ص 555 والتقرير السنوى للبنك المركزى لعام ١51/97‏ ص 7ء 75481/8٠١‏ ص 5م 
. والكتاب الإحصائى السنوى لعام /ا/151؛ أكتوبر ١1517‏ ص 715. 


قد يبدو الأمر من الوهلة الأولى؛ وكما ألحت على ذلك أجهزة الدعاية الرسمية 
طوال عقد السبعينات وحتى منتصف الثمانينات بسبب مخصصات الدعم التى 
تزايدت بدورها من 111 مليون جنيه عام ١1175‏ إلى نحو ٠١54‏ مليون جنيه عام 
7 بيد أن المسألة تحتاج إلى مزيد من التأمل والتحليل. 

فإذا أخذنا بالتقسيم المعمول به حتى ذلك الحين للموازنة العامة للدولة فنجد إن 
الموازنة الجارية والتى تشتمل على الاستخدامات الجارية بشقيها (الأجور - 
النفقات الجار ية والتحويلات الجارية) أو مصادر إيراداتها (إيرادات سيادية - 
إيرادات جارية وتحويلات جارية) ظلت تحقق فاتض طوال السنوات المشار إليها؛ 
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بل إن جوهر الخلل فى الموازنة العامة للدولة تمثل فى العجز المتفاقم لموازنتى 
التحويلات الرأسمالية والاستثمارية. 

فموازنة التحويلات الرأسمالية (' ) والتى تفاقم فيها العجز حتى بلغ عام //٠١‏ 
0١‏ نحو ٠١95©‏ مليون جنيه ثم ١41١7‏ مليون جنيه "عاد 0 يمثل فى 
معظمه التزامات على الدولة وهيئاتها بسبب ديونها الخارجية والداخلية وعجز 
بعض الهيئات الاقتصادية. 

أما الأهم فى عجز الموازنة العامة ("') فهو عجز الموازنة. الاستثمارية بسبب 
تزايد استثمارات الدولة وهيئاتها ووحداتها الاقتصادية التى خصص لها فى موازنة 
6 نحو 550060 مليون جنيه ولم تتمكن الدولة من تدبير موارد محلية 
لتغطية هذه الاستثمارات ألا بأقل من نصف هذا المبلغ فلجأت إلى القروض 
الأجنبية لتمويل العجز وعندما يحين أجل تسديد وخدمة هذا الدين يزداد عجز 
موازنة التحويلات الرأسمالية فى حلقة حلزونية شريرة. 

ويرى البعض فى عجز الموازنة الاستثمارية بعض الفائدة لأنها تمثل برأيهم 
استثمارات إنتاجية جديدة فى المجتمع المصرى؛ بيد أن مراجعة النمط الاستثمارى 
للحكومة وأجهزتها خلال هذه المرحلة وطرق إهدار المال العام وعدم الحساب 
الاقتصادى لتكلفة رأس المال المستثمر وهو ما أكدته أجهزة رقابية عديدة خلال 
السنوات العشر الأولى من الانفتاح (4/ - )١1184‏ وما أظهرته الأبحاث الجادة 
بشان القروض الاستثمارية الأمريكية فى مصر خلال هذه المرحلة يجعل من 
الصسعب الموافقة على هذا المفهوم خاصة إذا عرفنا أن حجم مساهمة التمويل 
ا سحي الل او ار حو ار اا د 
الاستثمارات المنففذة فيها إلى 905,5 عامى 4لا ١9196‏ غلى التوالى ثم 
تدور حول 1,6؟76 في العامين ١‏ اللاحقين(؟ : 


7) يتضمن جانب الاستخدامات فى موازنة التحويلات الرأسمالية؛ تسديد أقساط الدين العام المحلى والخارجى 

وتمويل سد عجز الهيئات الاقتصادية وتحويلاتها بسبب ديونها وتمويل عجز الشركات والتزامات رأسمالية 
عة, 

() ينبغى التمييز بين العجز الصافى وبين العجز الكلى للميزانية» فالعجز الصافى هو الذى يمول غالبا عن 

طريق الاقتراض من الجهاز الممسرفى وطبع البنكنوت وهو أداة تضخم أساسية وهو يتكون من [العجز الكلى 

(مصادر التمويل الداخلية المختلفة + مصادر التمويل الخارجية من مذع وقروض وتسهيلات انتمانية)] أما 

العجز الكلى فيشمل الدين العام الداخلى والخارجى. 
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جدول رقم (5) 
هيكل عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من 1/95- ١984/85‏ 


'بالمليون جنيه" 
لفك 21/6 لخركه | كمركم | 85م 
العجز أو الفتض فى لموازنة لجارية )١1(‏ لالاه 04+ نققة لق + 
العجز فى الموازنة الاستثمارية (؟) 14 5ه | 7١١15‏ اخرءءلكظ | 94,4ه 8 
العجز فى موازنة التحويلات الرأسملية (؟) ك1 | لخرهه١١‏ | كركمة( | كرءءه1 
إجملى عجز الموازنة الرأسملية 200١ 7 + ١‏ لفق للق 32 كه 
إجمالى عجز الموازنة العامة ٠ + 7+ ١‏ تففق كوي قن 1ط شق 


المصدر : النشرة الاقتصادية لبنك مصرء العدد الأول ١945‏ ص 76 . 
+ عبارة عن فائضص. 


وهكذا يبدو واضحا أن نسبة عجز الموازنة الاستثمارية تعادل نحو ”/ام9 من 
عجز الموازنة الرأسمالية ككل عام ١147/8١‏ ونحو 9655 عام 1147/47 ثم 
عادت لترتفع إلى 901٠١,6‏ عام 195484//87. 

لقد مولت الحكومة المصرية مشروعاتها الاستثمارية - المبالغ فيها أحيانا - 
بالعجز فى الموازنة الغامة وعن طريق القروض الأجنبية والدين العام المحلى. 

فلم يكن الدعم؛ الذى يؤدى دور! تعويضيا واجتماعيا لتخفيف حدة التوترات 
الاجتماعية نتيجة للسياسة الجديدة وآثارها على الأسعار ومستويات المعيشة للفقراء 
يشكل سوى 15؟ فى المتوسط من إجمالى عجز الموازنة العامة للدولة طوال 
السنوات الممتدة مسن عام ١916‏ حتى عام ١187/8١‏ وهذا الدعم يتكون من 
مخصصات متنوعة ليست كلها لدعم أسعار سلع بشكل مباشر بل أن بعضها يتمثل 
فى دعم فروق أسعار فائدة مصرفية لبعض أنواع من القروض (التعاونيات - 
الإسكان .. الخ) أو لدعم خسائر بعض الهيئات الاقتصادية والشركات العامة 
وبعض المرافق العامة وهيئة السكك الحديدية ... الخ وما يؤكد أن الدعم لم يكن 
سببا فى عجز الموازنة بل كان نتيجة مباشرة للسياسة الاقتصادية الجديدة (الانفتاح 
الاقتصادى) ما يشير إليه وزير المالية من حقيقة أن مخصصات الدعم ظهرت 
لأول مرة فى الموازنة العامة للدولة عام ١97١‏ بمبلغ ؟ مليون جنيه لدعم أسعار 
بعض السلع التموينية (السكر - القمح - الكيروسين) ثم تزايدت حتى بلغت عام 
37 نحو "07 مليون جنيه وبحلول عام ١184/85‏ كان هذا المبلغ قد تجاوز 
7 مليون جنيه 07 كما أن إعادة تقييم سعر صرف العملات الذى بدأ منذ عام 
8 بشكل جدى (حيث خفضت قيمة الجنيه بالنسبة للدولار بدنحو ©901) قد أدت 
لرفع فاتورة الدعم أى أن الدعم هنا لم يكن تعبيرا عن زيادة فى مخصصاته بقدر 
ما كان نزولا على مقتضيات محاسبية ومالية ودولية. 
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وبالمقابل كانت قائمة وتكاليف الإعفاءات الجمركية فى التزايد لتقلص بالتالى 
من الموارد السيادية للدولة حيث زادت قيمة هذه الإعفاءات من 60 مليون جنيه 
عام 00 إلى ١٠٠١‏ مليون جنيه عام ١181‏ ثم إلى 7977 مليون جنيه عام 
17 

وقد أدى الاعتماد على مصادر تضخمية فى تمويل العجز (طبع البنكنوت) من 
عام 19175 إلى ,9040 عام ١91/5‏ أن اتسع الاختلال الهيكلى فى 
الاقتصاد المصرى وأعاد ترتيب الأوضاع الاجتماعية والطبقية بصورة تهدد 
مستوى معيشة الطبقات المتوسطة والمحدودة.الدخل. : 

لقد تبين فى المحصلة النهائية أن الفترة الممتدة من عام )١585-١5(‏ شكل 
فيها الاقتراض من الجهاز المصرفى حوالى !6٠‏ من إجمالى الدين العام المحلى 
وحوالى 961١‏ من إجمالى الدين العام (خارجى ومحلى) خلال نفس الفترة. 

ويكشف تطور وسثئل الدفع الجارية والسيولة المحلية الإجمالية فى المجتمع 
خلال هذه الفترة الطابع التضخمى وعدم الاستقرار النقدى الذى ساد خلال هذه 
المرحلة فافقد المجتمع فرص نمو حقيقى ومتوازن. 

جدول رقم (5) 
تطور السيولة المحلية 1984-14 


القيمة بالمليون جنيه 


6 للزيادة السنوية 


1 5335ل 91 
1 لقنن 97 


1 لقن 590 

اقل 0 3401 امه 

151 020 333 0110 م900 
1 2 الللنتك: 
ةا 1 "و ج114 ار 916 
كاسشلق 4م لكلدرقل 520 
١64/4‏ ا لكل 91 


المصدر : النشرة الاقتصادية لبنك مصرء العدد الأول ١94486‏ ص 854. والتقرير السنوى للبنك 
المركزى المصرى لعام :١985/45‏ ص78. 


صحيح أن جزء من الزيادة الكبيرة فى السيولة المحلية يعود إلى إعادة 
احتسابها بسعر الصرف الجديد للدولار خاصة عامى 151/5 ١587/8٠‏ مما أثر 


مين 


بصورة ملحوظة على معامل الاستقرار النقدى () ومنه يتبين أن معدلات التضخم 
(وعلى أساس عام 21517 )٠١١١-‏ كانت كالتالى : 

متوسط الفترة 1/7 1١51/5-‏ > 9611,9 إلى 9015١‏ 

متوسط الفترة لالا - ١98٠١‏ - لا,١907‏ إلى ,9077 

متوسط الفترة ١8م‏ - ١91‏ - 9,646 إلى 8,6ه96 

نحن هنا بصدد تضخم جامح كان نتيجة لسياسات فترة السبعينات 9). 
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: عجز مزمن فى ميزان المدفوعات‎ -١ 

إذا كان عجز الميزان التجارى خلال عقد الستينات يشكل خطا أو 'ثغرة إبليس" 
فى البنيان الاقتصادى المصرى؛ فإن عقد السبعينات والثمانينات قد شهد تحويل 
الخطأ إلى خطيئة قومية. 

فبرغم ضخامة الموارد الجديدة التى هبت كنسمة ريح ندية على أرض جافة 
من جراء سنوات الحرب؛ والتى تمثلت فى تحويلات المصريين بالخارج وتدفقات 
السياحة ورسوم المرور فى قناة السويس والاكتشافات البترولية وإيراداتها الواعدة؛ 
هذا علاوة على حجم المساعدات العربية التى تجاوزت خلال الأعوام الثلاثة (1/ا- 
)ما يزيد عن 517084 مليون دولار شكلت المنح والهبات منها ما يعادل لاه 
6 بقيمة 7546 مليون دولار 7" وزاد إجمالى التمويل المقدم من مؤسسات 
التمويل العربية خلال الفترة من ١974‏ حتى عام ١9178‏ عن 57١15,5‏ مليون 
دولار أمريكى شكل تغطية هامة للعجز فى الميزان التجارى الذى اتخذ طابعا 
انفجاريا بعد عام ١9174‏ فزاد عبء الالتجاء إلى مصادر تمويل أجنبية لتغطية 
فجرة أخذت فى الاتساع بصورة غير مبررة اقتصادية وأن كانت مفهومة سياسيا 

واجتماعيا 9). 

ويظهر البيان التالى التدهور المضطرد فى وضع تجارتنا الخارجية خلال هذه 
الحقبة من تاريخناء وبمقارنة بيانات الجدول التالي مع بيانات الجدول رقم (؟) 
يتبين لنا مقدار التدهور فى مركز مصر فى تعاملاتها التجارية الدولية؛ صحيح أن 
أسواقها قد انتعشت وامتلأت بالبضائع من كل نوع؛ لكن القدرة الشرائية لأفرادها 
ومواطنيها لم تكن على نفس المستوى؛ هذا بخلاف التأثير الضار لهذه السياسة على 
مديونياتنا الخارجية ورهن إرادتنا السياسية لنادى الدائئين وفى هذا يمكننا رصد 
المعطيات الجديدة التالية : 


(*) يقصد بمعامل الاستقرار النقدى - __معدل التغيير في السيولة المحلية 

معدل التغير فى الدخل المحلى الإجمالى 
فإذا كان هذا المعامل > واحد صحيح فإننا نكون بصدد استقرار نقدى وإذا زاد عن ذلك 
فإننا نكون بصدد تضخم وعدم استقرار نقدى. 
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لحم ل رمد مم ارب جك لمم عامي) صصص يصس يجاسم جم حوم وكجس يق اص واكم د م 

000 121 1ه 0277 ألدول (تمدم) خلطه 27 1 
1 * 0201 كه 2 لله 27 الما لطالا خا 
2210 وه "ألا 00 الأقام لمم (محهنا ماك خالا لاد/ناا 
61م 6157م | كط هط 2 ) ( 520 حاضد االا* 
0320 6 لم لم ؟ لم كم اأطمم 207 / / لطاا/د | الام “نا أطاد 
اه | لمكن كم كندب 20 (زدهد؟:) | للسذاد | لذن أطملا 
لل © ' 6 ل 6*3 51 0 22 (نحام“) اكلم 020 اطلام 
٠-01‏ لامالا | 5196اهة حااة لدلامءهة (30590كه) ادكه 6ه ألما 
١/6‏ 19م 616 مدلا 22 اعللكام | 6 كط 0 
ناه | 00 وال “ا 276 الكة لمحا“ ام 

در مج لصم تدوج سح 7 ا م 1( 

ص كم نشد ا لمن تس | #رهدذن وق جم مض صر لصفديسن 
بعوعم خسم | ووس لس يو | كن صم رو | رصم ته | بكم د وتسم 1 


جسم صصي وجو اخرصم إن 2و5 ١1‏ 


مشج 0 لتم الى 


رد ركيم 0ت توي - 
6ت ابه صكي عجم تكسم جين لصوي كج جو عم 


الل سمو وس وكيم نبب وسيم حم وأإطر موواقم 


(م) م مو 


-١‏ أن الاقتصاد المصرى قد زاد اندماجه بصورة كبيرة فى الاقتصاد الدولى 
وهو ما يظهره نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلى الإجمالى التى 
زادت من 9615 عام ١574‏ إلى ما يزيد عن 901/7 عام 1985/41 (5) 
(دون إعادة تقييم الناتج وفقا لأسعار الصرف التشجيعية). 

؟- أن نسبة تغطية الصادرات المصرية للواردات قد تدهورت من 92014,6 
عام ١9174‏ إلى ما دون 9,64٠‏ فى معظم السنوات بينما كان متوسطها 
خلال الفترة السابقة بين ©8,؟ إلى 97615. كما زادت نسبة العجز فى ِ 
الميزان التجارى إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال المرحلة الجديدة من 
4 عام ١9174‏ إلى 6١9,5‏ فى العام التالى مباشرة وظل معدلها يزيد 
عن 9,6١7‏ فى المتوسط. 

*- تباطات الصصسادرات المصرية فى النمو بسبب انعدام مرونتها السعرية 
وطبيعة الأسواق الدولية؛ وما حدث من قفزة ملحوظة فى عام 19174 
(بنسبة 7685) يعبر عن احتساب الصادرات فى ذلك العام بسعر الصرف 
التشجيعى الموحد الذى طبق بداية هذا العام. كما أن تحليل هيكل الواردات 
والصادرات المصرية تشير إلى غلبة الواردات الاستهلاكية من ,9011 
من إجمالى الواردات عام ١50٠١‏ إلى 9675 عام 0013/41 

4- شسجع نظسام الاسستيراد بدون تحويل عمله الذى بدء العمل به منذ عام 
4 (') فى توجسيه الجزء الأعظم من مدخرات وتحويلات العمالة 
المصرية بالخارج للاستيراد والسوق السوداء للعملات حيث أصبح هو 
الممول الأكبر لعمليات الاستيراد التى تضاعفت لأكثر من خمسة عشرة 
ضعفا خلال السنوات العشر من تطبيقه (4/ا - )١584‏ وهو ما يظهره 
البيان التالى : 


“كنن هذا النظام بصدور القانون رقم ١١‏ لسنة ١515‏ بشأن الاستيراد والتصدير. 


ان 


جدول رقم (5) 
تطور نظام الاستيراد بدون تحويل عملة 


السنوات السلع الاستهلاكية السلع الوسيطة السلع الاستثمارية الاجمالى 
قيمَة 54 قيمة 9 قيمة 04 قيمة 003 

1 7 904 19 لان ين اق 900 

15 5 520 1 2/0 14 “5 ليقن 590 
| 15 | 5م40 | 1غ لق 1 9 0 لا 1 | 6,لامة 52066١‏ 
| +1607 2 أاغير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاجج_ | غير متاج | ,1م 900 

لحك 114 | 911 تا 9 1 | لمم 96١‏ 

1216 11 ا مم8 5200 11١‏ ؟ ا 91٠٠١ | ١١6١|‏ 

11 1 91 كيين 9 11 5000 لكيتل 20 

1 هرم" | 9015 تكارتى' 590 11 1 | 9, 1١1.04‏ 90 

1588 0500 90 16 مق ةا 2# 1 000 

12 53م | 9014145 كلدل 904 64ظ, لكنكتنة الساتكتق1] لالت 

١ 1223/6‏ أ م ال ج5900 14 ا | ك1 

كلرلامكةد" | كررتء؟ | لا ,3 8 1 9/0 احم اام |49 

١44/4‏ 64م | 911,8 1640# 900 تكيقق ك3 تكسن 

11١ 18‏ | 90145 لتقق لك 28 ار 

159 61/6 5 نكلكل 900 لان ا |1514 

14| 01 404 520606 1 9 | ١ 12 

لق نلك لارة | ا لكلقق3 590 674 90 

1 لارلاءة | 918,١‏ 11 500 7 ج5200 


المصدر : تقارير البنك المركزى للسنوات المشار إليها عام ١51/5‏ (صب١85/85()8)‏ ص 

ع 4861م ص 1535 15/84 ص 0144/1106 لالمأإخة ص 5وث وعم ١985/88‏ 

(صه١١)‏ والتقرير السنوى لعام ١145/86‏ صده37 11/37 ص 7516 941/5 ص خىل 

والتقرير السنوى لعام /ا/151 ص 5؟ ولعام ١14١/8٠‏ ص 7. وكذلك المجلة الاقتصادية للبنك 

المركزى؛ المجلد (5؟) العدد الأول :١985‏ صلا 4. 

* بعد تعديل متوسط اسعار السوق المصرفية الحرة من 5١1,5‏ قرش للدولار اعوام 975١و‏ 
/541 إلى 4,97؟1 قرش للدولار عام 848/ 2.1485 


وعلينا أن نلاحظ : 

أ- أن السلع الوسيطة يندرج داخلها وسائل النقل وجزء كبير منها عبارة عن 
سيارات ركوب التى زآد متوسط الاستيراد منها منذ عام ١517©‏ وحتى 
منتصف الثمانينات إلى نحو 40 ألف سيارة سنويا 7" وهى بلا شك تدخل فى 
تصنيف السلع الاستهلاكية المعمرة وبالتالى فإننا نتحفظ على الأرقام الواردة فى 
تصنيف السلع الوسيطة وفقا للمصادر الرسمية. 

ب-ومع ذلك فينبغى التأكيد على أن جزء لا يستهان به من الواردات بنظام 
الاستيراد بدون تحويل عمله هو عبارة عن آلات ومعدات وقطع غيار كانت 
ضرورية لعملية الإنتاج فى الداخل؛ وأن جزء من الواردات الغذائية 
والاستهلاكية كانت أيضا ضرورية. 
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ج- لقد ش كلت الواردات القادمة وفقا لهذا النظام نسبة أخذت فى التزايد من 
إجمالى الواردات المصرية حتى بلغت عام ١541/86٠0‏ نحو 90٠١‏ واصلت 
ارتفاعها حتى بلغت 9615 من إجمالى الواردات المصرية خلال الفترة (81- 
46). 

00 التهم نظام الاستيراد بدون تحويل ما يزيد عن 905٠‏ من إجماهم 
تحويلات المصريين بالخارج وأدى إلى زيادة الميل المتوسط للاستيراد | 
ليصل لم فى المتوسط من النائج المحلى الاجمالى خلال الفترة (4/ا- 
4 3 مما أفقد الاقتصاد. المصرى فرص هائلة للاستفادة بهذه الموارد 
المالية واستثمارها بصورة إنتاجية وفقا لخطط تنموية جادة وحقيقية. 

نعود إلى هيكل الواردات خلال الفترة المشار إليها )١5/7-14(‏ فنجد 

أن الواردات الاستهلاكية زادت من 9,5١‏ إلى 9616 ثم إلى ©014؟ 

خلال السنوات الثلاث الأولى وبالمقابل انخفضت الواردات من ا 
الوسيطة مسن 9204٠,"‏ عام 1١9176‏ إلى ,9055 عام 15175 ل 

صحيح أن جزء من هذا الاندفاع الاستهلاكى كان نتيجة لخلل فى 

هيكل الإنتاج المحلى واتساع الفجوة الغذائية الذى اخذ فى التزايد 

نتيجة لتحيز السياسات المتبعة وقتئذ لقطاعات الخدمات والتوزيع على 

حساب القطاعات السلعية والإنتاجية 40). 

كان من نتيجة هذه الأوضاع الجديدة أن تبدلت خريطة التوزيع 
الإقليمى لتجارة مصر الخارجية بصورة كاملة بحيث أصبحت 

تجارتنا الخارجية تتم استيرادا أو تصديرا مع دول الغرب الأوروبى 
والولايات المتحدة كما تضاءل حجم صادرائنا الصناعية 0 الاصراق 

الدولية وتضاءل نسب التعاون الإقليمى بين مصر والدول العربية'). 

كما تضاءلت حجم صادراتنا الصناعية فى الأسواق الدولية لصالح 
منتجات البترول التى بلغت فى المتوسط 9055 من الصادرات 
المصرية خلال هذه الفترة ("4), 

وبسر غم الإقرار بضعف القدرة التنافسية للصادرات المصرية بسبب من طبيعة 


هيكلها (حيث 085؟ منها صادرات بترولية وزراعية) والخلل فى أسعار الصرف 
التوازنية لعملتها الوطنية وعدم جودة المنتج المصرى مقارنة بمثيله فى الأسواق 
الخطير طوال السنوات الأولى من الانفتاح قد وضع الفرار والإرادة المصرية 
عرضة للضغوط الخارجية على حد تعبير أحد رموز التيار الليبرالى فى مصر”""). 


(*) الميل المتوسط للاستيراد - قيمة الواردات 


الناتج المحلى الإجمالى 
امنا 


“!- تقفاقم ميخاط رالدي نالعا م المحلى والأجنبى 

وسط أضواء النتصر المبهرة» وأقواس النصر 700000 
تصاحب قوافل شيلوك مواكب قائد منتصر توا. 

فلم يكن متصورا أن يتحرك موكب الفرعون خالى الوفاض وسط شعب وجيش 
صمد لحصار وقاتل بشراسة لاسترداد أرضه المحتلة منذ ست سنوات كاملة. 

هذا هو التصوير النفسى والسياسى الوحيد لقفزة غير مشهودة فى وارداتنا 
خلال العامين. التاليين للحرب مباشرة. لقد قفزت الواردات. من /ا1©/ا مليون جنيه 
عام ١97/7‏ إلى 12١‏ مليون عام 191/4 ثم. إلئ ١5917“‏ مليون جنيه عام ١91/6‏ 
وبلغت بحلول عام 11 مارو 1 لقد آن أوان 'وهم الرخاء". 

ولم يكن من المتصور أن تأتى هذه السلع الاستهلاكية فى الغالب منحه من 
البرنامج السلعى للإقراضص الأمريكى أو حتى من مساعدات الأقطار العربية؛ فكان 
من اللآزم أن تدفع فاتورة العجز الأجيال التالية من فاتورة المديونية ولم تفلح حتى 
الزيادة الكبيرة الى شهدتها موارد تحويلات المصريين العاملين بالخارج (من م2 
مليون جنيه عام 19177 إلى ١475‏ مليون دولار عام 19107) 449). ولا الثلاث 
الكبار الآخرون من سد فجوة الخطيئة القومية خلال هذه المرحلة المتمثلة فى 
الديون الأجنبية. 

جدول رقم (1) 
تطور إيرادات الأربعة الكبار فى الاقتصاد المصرى 
خلال الفترة 191/6 هس ١9/8١‏ 
القيمة بالمليون جنيه 


تجوداتتا العمالة صادارات البترول إيرادات قناة عوائد السياحة 
السنوات المصرية 0 السويس الإجمالى 
القيمة 00 ألْقيصة 0 القيمة 01 القيمة 3 
106 10 | 511 90016 2 رن 11654 0ن 1 
لفكال 184,4 | رمام | ١ 111 9# | (١15‏ | "ررة؟ م4 لار0 8٠‏ 
151 لآارمة 14 اا لالاو/ة لكيق 01000 15 90 1 120 1١1‏ 
1 ا 1 .9 خر1اة44 520 كلمن 901 ين لان ار 4 371 
لتقل 4,؟؛4! | لرككمة | ىكذ | لل | "راك | #لا6 | ا لحركاظ | ادلم | 54ككم | 
510١ 21/6‏ 520114 0 ا ةن لرااك رمعم 02200 50 
ركم لت الس 1 2 الل 5 54/011 ملم لا | 11114,4 
الإجمالى | 0 | 0 |2 | امير 1 
خلال هلاحلا | ١للكم؟‏ | ادكه | لا,"ام؟ | هكلاا؟ | 9/6115 | كرة؟1؟؟ | ,لم9 | خرزه ك١‏ 
الفترة 
المصدر : النشرة الاقتصادية؛ بنك مصرء العدد الأول ١9386‏ ا ص 54. 
وهكذا قفز الدين الأجنبى - وكأننا فى عصر إسماعيل الثانى - من نحو 


0٠‏ مليون دولار عام ١917‏ إلى 5047 مليون دولار عام در ود 
الديون العسكرية التى بلغت وفقا لبعض التقديرات " مليارات دولار) 7“ ويشير 


وذن 


د. فؤاد مرسى إلى حجم الهرولة على الديون والإقتراض من الخارج بحقيقة أنه 
خلال عام :/ا 1١5‏ وحده اقترضت حكومة د. عبد العزيز حجازى نحو 45٠‏ مليون 
جنيه (ما يعادل 3١57‏ مليون دولار بأسعار الصرف وقتذاك) فى صورة تسهيلات 
ائتمانية قصيرة الأجل ومن موردين بسعر فائدة كبير جدا تجاوز 9615 (7). 

وبهذا قفز الدين الخارجى المدنى بحلول عام ١975‏ إلى ؟١‏ مليار جنيه (ما 
يعادل ١65٠6٠‏ مليون دولار بسعر الصرف التشجيعى للدولار) وفقا لتصريحات 
رئيس الوزراء المصرى وقتئذ د. مصطفى خليل. 
وعمقها؛ فقد زادت هذه النسبة من ,9077 عام ١91١‏ إلى 9055,7 عام ١91/7‏ 
ثم إلى 9655 عام ١58٠‏ وبحلول عام ١184‏ كانت قد وصلت إلى 9١١8‏ من 
النائج المحلى الإجمالى 7"؛) وهكذا زادت معدلات خدمة الدين الأجنبى بالنسبة 
للناتج المحلى الإجمالى من 964,١‏ إلى 968,8 عام ١51/97‏ ثم إلى 968,5 عام , 
٠‏ ووضالت عام ١184‏ إلى ١٠0,؟.‏ كما زاد معدل خدمة الدين كنسبة من 
إجمالى الصادرات من السلع والخدمات من 8,١65,؟‏ إلى 097,4؟9 ثم إلى 96075,5 
وفى عام 1444 وصلت إلى ,90107 9). لقد أصبحت إحدى مقاييس النجاح لأى 
وزير أو مجموعة وزارية فى هذه الفترة هو قدرتها على جلب الديون باعتبارها - 
كما قيل وقتئذ - تعبيرا عن ثقة دولية فى الاقتصاد المصسرى !؟. 

ولم يكن غريبا أن تتصدر الولايات المتحدة - العائدة توا إلى الساحة المصرية 
- قائمة الدائنين خلال عامين فحسب (5 )١517-‏ وبحلول عام ١144‏ كان 
حجم الديون المدنية للولايات المتحدة الأمريكية على مصر نحو ١6‏ مليار دولار 
موزعه على ثلاث برامج إقراض أساسية هى برنامج الاستيراد السلعى وبرنامج 
المشروعات (البنية الأساسية وتجديد المصانع) وأخيرا برنامج القانون 4/8٠‏ لفائض 
الحاصلات الزراعية 7 ). وإذا جمعنا ما ثم إقراضه لصالح القروض الاستهلاكية 
(الاستيراد السلعى وفائض الحاصلات) خلال هذه الفترة فأنها ستتجاوز 9051 فى 
المتوسط من إجمالى القروض الأمريكية لمصر أما قروض المشروعات فأنها كانت 
غالبا باستخدام مكاتب خبرة أمريكية وخبراء أمريكيين وشركات أمريكية (. 

وقد أدى ذلك إلى زيادة اعتمادات خدمة الديون الأجنبية فى الموازنة العامة 
للدولة من ؟اره 901 عام 1556 من إجمالى قيمة الصادرات المنظورة وغير 
المنظورة إلى 9657 عام 119591/4”) ثم خرجت الزيادة بعد ذلك عن حدود الأمان 
المتعارف عليه والمقدر بما لا يزيد عن 655؟ من إجمالى حصيلة الموارد الجارية 
للنقد الأجنبى ('*) وبانقضاء فترات السماح لبعض هذه القروض وحلول آجال خدمة 
الدين كانت الصورة كالتالى 6 
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جدول رقم )٠١(‏ 
تطور عبء خدمة الديون الأجنبيه والمحلية خلال الفترة 1/1٠١‏ -99/9/8 


5 عبء خدمة الديون عبء خدمة الدين 

السنوات الاجنبية المحلى الاجمالى 
ل كرد 1 للق 
آ لكل م7211 مم١‏ ا 
|4 ةا 1١‏ نارق الك 
لق م ١‏ 011 
2 221 1 325 
2187 01 025 00 
284 ككل 11 تكلققفق 
128١ 00 07 33‏ 
12/1 4# 4ه 116 31 
1١1/67 0 56 41,7 1‏ 
١١7‏ تاتققىق 02 320 
00000003 0 لفكرةق 0 
26 لل فق اق 
١15‏ 0 186 100 


المصدر : حتى ١185/84‏ مصدره مجلدات الموازنة العامة للدولة: وبعد ذلك مصدره البنك 
المركزى المصرىء تقرير عن الأوضاع الثقدية والائتمانية ثقلا عن عبد الفتاح الجبالى» مرجع 
سابق. وكذلك مجلدات الحساب الختامى للدولة للسنوات من ١9537/51‏ حتى 19917/95. 


وبرغم أن عبء خدمة الدين العام المحلى قد تفاقمت خلال عقد الثمانينات 
والتسعينات فانه يظل داخل نطاق السيطرة فى إدارة الشئون الاقتصادية داخليا 
بعكس الحال بالنسبة للدين الأجنبى الذى شكل قيدا سياسيا قاسيا على الإرادة 
المصرية طوال العشرين عاما. 

بيد أن هذه الزيادة الكبيرة فى عبء خدمة الدين خاصة بعد عام ١151١‏ يعود 
إلى تعديل سعر صرف الدولار وتوحيده فى سوق حرة واحدة فى فبراير ١911‏ 
بحيث انخفض الجنيه مقابل الدولار بما يزيد عن 9655 فى ذلك التاريخ. 

أما بالنسبة للدين العام المحلى؛ فهو وأن كان أقل تكلفة وأفضل بالنسبة لتمويل 
عجز الموازنة العامة من مصادر محلية (أوعية ادخارية مختلفة) فأنها لا يمكن لها 
أن تحقق أغراضها ألا بتوافر شروط ثلاثة : 

الشرط الأول : أن يكون مصدر القرض المحلى أموالا كانت في الأصل أموالا مكتنزة. 


إن 


النسرط السثانى _: أن تستخدم حصيلة القفرض لأغراض إنتاجية أى فى 
استثمارات تضيف للمجتمع وليس لأغراض استهلاكية. 

الشرط الثالث : عدم تجاوز القروض العامة المحلية نسبة معينة تتمثل فى قدرة 
الاقتصاد الوطنى على تحمل الأعباء المترتبة عليها (قدرتها اتفاقية ماسترخت 
للوحدة الاقتصادية الأوروبية بما لا يزيد عن 995٠‏ من الناتج المحلى الأجمالى). 

لقد تطور الدين العام المحلى حتى هذه المرحلة )١587-1١4(‏ من أقل من ” 
مليار جنيه عام ١9371‏ إلى ١5,4‏ مليار جنيه عام ١9457‏ وواصل ارنفاعه بعد ذلك 
حيث بلغ بحلول عام ٠٠١7‏ نحو 54١‏ مليار جنيه بما يثير القاق. 

وبمراجعة هيكل هذا الاقتراض المحلى خلال هذه الفترة نجد أن ما يزيد على 
نصف هذا الاقتراض عبارة عن اقتراض من الجهاز المصرفى (تمويل بالعجز) 
وهو ما أدى لتفاقم نسبة التضخم وارتفاع الأسعار فى المجتمع. 


جدول رقم )١١(‏ 
هيكل الدين المحلى خلال الفترة ١54814/1١51/4‏ 
القيمة بالمليون جنيه 


السنوات ا من أوعية ادخارية . للاقتراض 
والجمهور +١ )١(‏ “_") | التضخمى ؟" :6 

114 ا 1 54 0 
واوا لقن امه شهلا اكلام 
لفك للها لم م 1 
1 | للق لفق 1 000 
ماود كه باكم لضن ا 
130 أ 11م كمها 1 لك 
شالق ا لشن غلام 1 4017 
أفكهة ا الإم1 1م 
شالق ا لملا 

حلام ا لففنا 


المصدر : البيانات مصدرها النشرة الاقتصادية لبنك مصر العدد الأول 1١5486‏ ص 5. وكذلك د. 
رضا العدل ود. عبد المطلب عبد الحميد "عجز الموازئة العامة والعملية التضخمية فى مصر”" ورقة مقدمة 
فى مؤتمر ندوة أآليات التضخم فى مصر مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية» القاهرة» مارس 
155٠‏ 


لقد زادت الديون المحلية من ١١‏ مليار عام ١979‏ إلى أن بلغت 45 مليار فى 
يونية ١6‏ وبحلول عام ١558‏ كنك هذه الديون قد تجاوزت ك١‏ مليارا 
(بخلاف ديون الهيئات الاقتصادية) 7”*) وهى فى مجملها تشكل لغما فى الهيكل 
المالى والاقتصادى المصرى الان. 


نحن كما هو واضبح إزناءع إدارة اقتصادية للبلاد تفتقر إلى الكفاءة المهنية 
والسياسية. 


4- اختلال ست رالصرف بين الجنيه المصرى والعملات الأجنيية : 

استند المفهوم التقليدى للمؤسسات. الدولية والنظرية الاقتصادية عموما بشأن 
أسعار التعادل بين العملات وبعضها البعض على مقدارز ما يحققه سعر التوازن بين 
هذه العملات من قدرات تنافسية أكثر لصادرات كل بلد وما يحققه ذلك من تشجيع 
للاستثمار وجذب رؤوس الأمؤال الأجنبية. 

بيد أن تجارب الدول النامية ومنها مصر لم تكن ذات فائدة تذكر فى تحقيق أى 
اثر إيجابى لتعديل سعر الصرف للجنيه المصرى بالنسبة للعملات الأجنبية الرئيسية 
(وأهمها الدولار الأمريكى) على المرونات الخاصة بالصادرات المصرية. 

بيد أن التطورات التى طرأت على الهيكل الاقتصادى المصرى واعتماده منذ 
عام ١914‏ فصاعدا على مصادر أربعة للعملات: الأجنبية؛ كان هو الحافز فى 
الكثير من الأحيان لإجراء مراجعات مستمرة لتعديل هذا الخلل فى سعر التعادل 
بين الجنيه والدولار الأمريكى بهدف معالجة ظواهر مرضية ثلاث برزت واضحة 
منذ منتصف السبعينات وهى : 

الأولى : تعدد أسعار صرف الجنيه المصرى بالنسبة للدولار. 

الثانية : زيادة التعامل بالدولار خارج نطاق البنوك الرسمية. 

الثالثة : دولرة 22605 1201101 الاقتصاد المصرى. 

وأدى زيادة الطلب على الدولار لمعالجة الخلل المتزايد فى ميزان المدفوعات 
والتزامات خدمة الدين الأجنبى إلى تفاقم هذه الظواهر واستدعى بالضرورة 
إجراءات حاسمة فى طريق جذب مدخرات المصريين العاملين بالخارج. 

بدأت هذه المحاولات الخجولة منذ عام ١154‏ بمنح علاوة إضافية للدولار 
وفى سبتمبر ١977‏ أنشئ السوق الموازية للبنوك لتشجيع التعاملات فيه وجذب 
مدخرات المصريين العاملين بالخارج؛ ولكن ظلت هذه الإجراءات محدودة الأثر 
حتى عام ١919‏ حينما جرى تخفيض الجنيه بالنسبة للدولار بنحو 655؟ وفرض 
سعر صرف تشجيعى موحد للدولار 7١(‏ قرشا للدولار) وفى أغسطس 1١918١‏ 
تقرر منح علاوة إضافية للدولار. وقد كان لهذه الإجراءات أثر مباشر فى إعادة 
تقييم واحتساب مكونات الناتج المحلى فى الداخل وفقا للأسعار الجديدة» وفى أبريل 
8 تقرر سعر صرف مميز لمدخرات المصريين العاملين بالخارج (الدولار 
يعادل ٠١4‏ قرشا أو ١١5‏ قرشا) ثم فى يناير ١986‏ تطور الأسلوب بتشكيل لجنة 
دائمة تثولى تحديد علاو هَ تضاف إلى السعر لجذب مدخرات ات بالخارج 
وعائدات السياحة وكذلك لتمويل نظام الاستيراد بدون تحويل عمله ؛ 


لف 


أ 
ْ 
ا 
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وحتى يناير ١54٠©‏ كان هناك ثلاث أسعار للصرف : 
الأول : سعر صرف مجمع البنك المركزى ويتحدد فيه سعر صرف الدولار بنحو 
قرش وموارده تأتى من حصيلة صادرات السلع الرئيسية ورسوم المرور 
فى قناة السويس: ويمول. هذا. المجمع. واردات. السلع الاستراتيجية السبع 
والالتزامات المتعلقة بالقروض وبلغ حجم التعامل فى هذا السوق وقتئذ نحو 
ثلاثة ألاف مليون جنيه. 
الثانسى : سعر صرف مجمع البنوك التجارية ويبلغ فيه سعر الدولار 84 قرشا 
ويتعامل هذا السوق فى حوالى 18٠١‏ مليون دولار. 
التالسسث : سعر صرف السوق السوداء الذى يتراوح فيه الدولار بين ١٠١‏ قرشا أو 
يزيد ويصل حجم التعامل فى هذا السوق نحو ثلاثة آلاف مليون دولار أخرى. 
وكان هذا السوق هو المسئول عن تمويل نظام الاستيراد بدون تحويل عملة وعن 
تسرب آلاف الملايين من العملات الأجنبية بعيدا عن القنوات الرسمية وإغراق 
السوق المصرية بالسلع الكمالية ل”) والمخدرات وتهريب الأموال. 
وفى ١١‏ مايو ١1817‏ أنشئت السوق المصرفية الحرة للنقد الأجنبى وتطبيق 
سعر صرف موحد وأكثر واقعية بدأ بسعر 5١7‏ قرشا للدولار بهدف جذب 
مدخرات المصريين بالخارج وفى فبراير ١531١‏ تم تحرير نظام الصرف الأجنبى 
بإنشاء السوق الأولية والسوق الحرة للنقد ثم جرى فى أكتوير ١11١‏ توحيدهما 
ووصل سعر الدولار إلى "١9,7‏ قرشا بعدما كان 787,4 قرشا فى نهاية ديسمبر 
160,. 
وكان لتدخل البنك المركزى فى تعديل أسعار الفائدة على العملات الأجنبية 
والعملة الوطنية دورة فى تحويل المودعين إيداعاتهم بالبنوك بالعملة المحلية بدلا 
من النقد الأجنبى والذى استفاد منها البنك المركزى بالشراء لهذه العملات وإعادة 
بناء الاحتياطى من النقد الأجنبى. 
وخلال عام ١191١‏ شهد الإصلاح النقدى خطوات بعيدة سواء بتحرير أسعار 
الفائدة أو تحرير أسعار الصرف أو وضع سقوف ثثتمانية بدلا من الضوابط 
الائتمانية التى كان معمولا بها من قبل وبرغم كل هذه الإجراءات؛ فلم تفلح هذه 
الإجراءات فى إنقاذ سعر صرف الجنيه المصرى من الانهيار بالنسبة للدولار 
خصوصا والعملات الأجنبية عموما بسبب تزايد العجز الهائل فى الميزان التجارى 
المصرى وبحلول عام ٠٠١7‏ كان سعر صرف الجنيه الصرى قد انخفض بصورة 
كبيرة ليصل رسميا إلى 570 قرشا للدولار ويتجاوز حاجز 7 جنيهات للدولار 
الواحد فى السوق السوداء الذى عاد وانتعش من جديد. 
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ه- اختاا لالتؤازن بين القطاعات الإنتاجية المختلفة : 

بقدر ما كان عجز الموازنة العامة للدولة وعجز ميزان المدفوعات - خاصة 
الميزان التجارى - بمثابة مضخة فى قنوات الخلل العام فى الأداء .الاقتصادى 
المصرى منذ منتصف السبعينات كان الخلل بين القطاعات الاقتصادية المولدة 
للناتج المحلى الاجمالى بمثابة صب للزيت على نار الحريق الذى أخذ فى التهام 
حيويتنا الاقتصادية والسياسية منذ نكسة يونية .١451/‏ 

فإذا تأملنا البيانات.. الخاصة بمساهمة قطاعات الاقتصاد الوطنى فى الناتج 
المحلى نكتشف مقدار الخلل الذى يتبدى أولى مظاهره فى الانخفاض المتوالى 
لنصيب القطاعات السلعية فى الناتج المحلى من ؟,9657 عام ١9171‏ إلى 4,5 964 
عام 47/8١‏ هذا على الرغم من التزايد الكببر فى نسبة مساهمة قطاع البترول من 
بين القطاعات السلعية خلال هذه الفترة. كما يلاحظ القفزة التى شهدتها قطاعات 
الخدمات الإنتاجية وأبرزها التجارة والمال والنقل والمواصلات وهو ما يظهره 
البيان التالى ‏ - 


جدول رقم (؟١)‏ 
الناتج المحلى الإجمالى موزعا على الأنشطة الاقتصادية 
خلال الفترة 1١5/85/81-11‏ 
بملايين الجنيهات وبأسعار ١5106‏ 


السنوات 15 ا 15/6 الرلذذا 
القطاعات قيمة 00 قيمة 03 قيمة 30 
الزراعة 1 90 1158 004؟ 
الصناعة والكهرباء 586 900 يفل 00 
البترول 3 90 16 9001 56 20 
التشييد والبناء ىلام 52016 لق 000 
)١(‏ إجمالى القطاعات | 18481١,5‏ م9 للق ,”0 | 6*"؟4 | 5, 90014 
السلعية 
(؟) الخدمات الإنتاجية 07 0706 ظ لتقل | امم 9/0 
(*) الخدمات 541 لقف 116 11# |5410 | كم 
الاجتماعية 
الإجمالى ١‏ + ؟ + م فين 22066 لقت م |5455 | 9٠١‏ 


المصدر : وزارة التخطيط؛ وارد فى المجلة الاقتصادية للبنك المركزى» المجلد (17؟) 
العدد الأول ١3417‏ ص4 .١‏ 
كما يلاحظ داخل القطاعات السلعية نفسها تبدلت الأنصبة النسبية؛ حيث زادت 
مساهمة قطاع البترول من 96١,5‏ عام ١9371‏ إلى نحو 9617 عام 1581/8١‏ .بينما 
انخفضت مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة والكهرباء. 
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وأخيرا فأننا نلاحظ أن النضيب:النسبى لقطاعات الخدمات الاجتماعية (الإسكان 


والمرافق - التعليم - الصحة ... الخ) قد أنخفضن من 90757 عام ١91737‏ إلى 


5 عام ١587/8١‏ ناهيك عن أن قطاعا الإسكان والمرافق داخل هذه 
القطاعات قد ازداد بصورة غير مسبوقة بما أدى عمليا إلى تهميش النصيب النسبى 
للتعليم والصحة والتأمينات ... الخ 

وقد أدى تدهور النصيب النسبى للقطاعات السلعية (خاصة الزراعة) إلى اتساع 
الفجوة الغذائية كما سبق وأشرنا وهو.ما ترتب عليه زيادة فجوة العجز فى الميزان 
التجارى واستنزاف جزء كبير من مدخرات المصريين فى الاستيراد بدون تحويل 
عمله:؛ كما صاحب هذا تدهور نصيب القطاعات السلعية فى الاستثمارات القومية 
كما يظهرها البيان التالى : 

جدول رقم )١١(‏ 
توزيع الاستثمارات على قطاعات الاقتصاد القومى 
خلال الفترة “الا - ١581/8٠‏ 


بالمليون جنيه وبالأسعار الجارية 


السنوات لايل 060 

ل 0 القيمة 00 القيمة 4 
الزراعة كلاه 900 ا 3 900 

9044 | ١١6١١ | 6 ١0 الصناعة والكهرياء‎ 

البترول لق 5901 8 20/1 

| التشييد والبناء ١ر6 501١‏ 0 ان 
جملة القطاعات السلعية 37 ا | 61,5" 906 

الخدمات الإنتاجية 1 60000 ١‏ 7 907 

الخدمات الاجتماعية | 9٠١‏ 4 ان 

90000٠0 1 0 5 الاجمالسسى‎ 


المصدر : البنك المركزى المصرىء المجلة الاقتصادية العدد الأول؛ المجلد (17؟) لعام ١5/81‏ 
ص ؛ مرجع سابق. 

ويبدو واضحا مقدار الانخفاض فى الاستثمارات الموظفة فى قطاعات الإنتاج 
الأساسية كالزراعة والصناعة والكهرباء. أما الزيادة الملحوظة فى قطاعات 
الخدمات فكان من (١67؟‏ إلى 5,5 ؟90) لصالح قطاع الإسكان الذى حظى بنصيب 
الأسد فى استثمارات هذه المرحلة تلبية لاحتياجات السوق وانصياعا لمتطلبات فئات 
اجتماعية جديدة نمت مع الحقبة النفطية وتمددت مع الانفتاح. 

وقد استمر هذا الاتجاه وازداد كثافة حيث انخفض نصيب القطاعات السلعية 
من الاستثمارات القومية من 75645,1 فى الخطة الخمسية (25-0159/851/85/ 
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3417 إلى أن بلغ 650,7/ فى الخطة الخمسية )١191/45-15515/95(‏ مقابل 
زيادة نصيب قطاعات البيئة الأساسية التى خصت فيها المرافق العامة (طرق - 
كبارى - اتصالات ... الخ) نصيب الأسد كما يظهرها البيان التالى : 


القطاعات 


- الزراعة والرى والاستصلاحج 
- الصناعة والتعدين 

- البترول ومنتجاته 

-- الكهرباء 

جملة القطاعات السلعية 

- السياحة 

- النقل والمواصلات والتخزين 
- التجارة والمال والتأمين 

- الإسكان والمقاولات 

- المرافق العامة 

جملة قطاعات البنية الأساسية 
- الخدمات التعليمية 

- الخدمات الصحية 

- الخدمات الأخرى 

جملة الخدماث الاجتماعية 
الإنفاق الاستثمارى 


الإجمالى 1+0+1+1 


جدول رقم )١4(‏ 
إجمالى الاستثمارات القومية المنفذة خلال الخطط الخمسية ١551/85‏ للقطاعين 


الحكومى والعام والخاص والتعاونى 
خطة 81/85 ا خطة 88/41 - 
كمالام 1/55 
53 القيمة 56 
كم 4 520 
529014 ل | ا 
16 لكا 15 161 
فا 6ك ا | قتا 
أاؤها 91 ك5 | مم9 
16 لا 9/6 14 كرو 
5ك 9011 وهل 901 
.لام امه لاكد1 9 
14 9 يتيبل 1 
لنشض 1 يديل 9 
الل 90 دللام؟ | ,ةلم 
415 9601 لدف 91 
لاه 4 لشن ا 
35م 96 ل ١‏ 
0 2 ل ل 
لفك اك حت ار 
لسن 900١ 900 5١‏ 


خطة ؟50-5/51ةم 


١ 


1 


القيمة 
الوم 
١‏ 
ا 
4 ك١‏ 
فش 


0/55 


لخااالئل 


قكملام 


11# 
4ه 
أكككم 

تاك 


110 


/ا5 


57 
ه, لاو 
9/6 
ا 


امك 


ار 9 
الي الل 


/ا96 
ره و9 
ا 
1 
راع 
9 
8 /امل 
سه 
اماستاة 1 


1 ام 


91 


920١ 


كما كان لتبنى الإستراتيجية الجديدة القائمة على إعادة القطاع الرأسمالى 
الخاص ليتبوأ دور القيادة فى النشاط الاقتصادى ونفعيل آليات السوق كاساس 
لتخصيص الموارد والاستثمارات أن تراجع الوزن النسبى لناتج القطاع العام؛ 
وساعد على ذلك ما عانته شركات القطاع العام طوال سنوات الجمر (51 - 


ه46 


37) من قيود سعرية وتكاليف مستلزمات إنتاجها المستوردة أو بفعل تآكل 
خطوط إنتاجها وضعف عمليات الإحلال والتجديد طوال العشر سئوات الممتدة من 
عام 1956 حتى غام 13186 (00) وهكذا لم تزد القيمة المضافة الصافية لشركات 
القطاع العام عام ١9/85/84‏ عن ١70١‏ مليون جنيه (بالأسعار الجارية) ولم تزد 
عوائد حقوق التملك عن 99٠١‏ من قيمة رأس المال المستثمر (الثابت وشبه 
الثابت)؛ كما تزايد المتراكم من المخزون سواء بسبب سوء الإدارة التسويقية بهذه 
الشركات أو بسبب الغزو الكاسح للمستورد للسوق المصرى. 

وفى الوقت الذى كبل فيه القطاح العام باللوائح والقوانين المعوقة ونظم للتسعير 
شديدة القسوة كان القطاع الخاص يمنح كل يوم ميزة جديدة سواء ضريبيا أو 
جمركيا أو تسويقيا ويحظى بمساعدة ورعاية دولية كاسحة "”) ويظهر التوزيع 
القضاعى لصافى الاثتمان المحلى الممنوح من البنوك فى مصر مقدار الرعاية 
والاهتمام الذى حظى به القطاع الخاص والتى بمقتضاها زادت القروض الممنوحة 
له بنحو عشرة أضعاف خلال خمس سنوات فحسب أى أن البنوك العاملة فى مصر 
كانت هى 'قبلة الحياة" لهذا القطاع الخاص يرغم اتجاه معظم استثماراته خلال هذه 
المرحلة إلى أنشطة تجارية وخدمية بعيدة عن الإنتاج والتصنيع. 

جدول رقم )١١(‏ 


صافى الاثتمان المحلى الممنوح للقطاعات فى مصر 
خلال الفترة 8-194م/ ١5‏ 


'بالمليون جنيه" 
لانق18 لفل 
صافى المطلوبات من القطاع الحكومى | 78١17‏ | 7554 | 783575 105051 1055 


صافى المطلوبات من شركات القطاع 04 |14 | هالا 
العا 
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المطلويات من القطاع الخاص 67 للق 

المطلوبات من القطاع العائلى 0 ك0 1 
المطلوبات من البنوك المتخصصة اا با 7 لفكت لالم 4178 
المطلوبات من بنوك الاستثمار م ههب؟ 


والأعمال 
الإجمالى ١‏ 1 0 ااا ا ان 
المصادر : أعوام 78 276 المجلة الاقتصادية البنك المركزىء المجلد (١؟)‏ العدد الثاني ص 
117 أما أحوام ١‏ 85/85 فمصدره التقرير السنوى للبنك المركزى 787/87 
ص 3١‏ 1 
* بخلاف 5,3 مليون» ؟١‏ مليون جنيه المطلوبات من الجمعيات التعاونية لباقى 1510/9/974. 
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ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أن شركات وهيئات القطاع العام قد ألزمت 
بالاستثمار فى دعم وإقامة شركات مشتركة مع القطاع الخاص بلغت حتى 6“ 
يونية ١184‏ نحو 90507 من إجمالى رؤوس أموالها التى قام بها القطاع الخاص 
والأجنبى المستفيد من قوانين الاستثمار الجديدة 2*) وقد تركز نحو 901/7 من إنتاج 
القطاع الخاص حتى ذلك الحين فى ثلاث مجموعات فحسب هى الصناعات 
الخشبية والجلدية والصناعات الغذائية وصناعات الغزل والنسيج بالإضافة إلى ما 
قدمه ع العام من مستلزمات إنتاج بأسعار رخيصة بالقياس إلى المستلزمات 
المستوردة 241 

ويقدم البسيان التالى تطور مساهمة كل من القطاعين العام والخاص فى 
الاستثمارات خلال هذه المرحلة. 


5 جدول رقم )١١(‏ 
مساهمة القطاعين العام والخاص فى الاستثمارات القومية 
خلال الفترة 15/85/81-1/9 


السنوات القطاع العام والحكومى 
#/ا 15 6 1ك؟ 
9201١‏ 
ا 9015 
9/00 كر م9 
37-06 90014 
9/5 900 
501 9 
1/0 6 200 9000 
م/م 5/0 900 
المصدر :“المجلة الاقتصادية» المجلد (1؟) العدد الأول 1940 ص 55. 
وبحلول عام ٠٠١5‏ كان القطاع لك 0 نحو 000 


غنات أى 0 جادة مل متظطييم فق 0 د أو عبر سوق 0 
المالية. 


/غ 


وبهذا المنحى الجديد؛ أعيد توزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص؛ 
وارتبطست استثمارات القطاع العام بالاقتراض الداخلى والخارجى من أجل أعداد 
البنية الأساسسية لعصر جديد يلعب فيه القطاع الخاص والأجنبى دور! أساسيا فى 
النشاط الاقتصادى وهو ما نلاحظه بالعلاقة الطردية بين تعاظم الاستدانة من 
الخارج والإفراط فى الاستثمارات القومية الحكومية منها على وجه الخصوص 
حيث زادت نسبة الاستثمارات القومية إلى إجمالى الإنفاق القومى من 90١5,8‏ عام 
131 إلسى 977,5 عام 19177 واستمرت فى الزيادة حتى“ بلغت 17,7؟901 عام 
0 وهو الأمر الذى أعيد النظر فيه بعد ذلك فانخفضت الاستثمارات 
القومسية إلى إجمالى الإنفاق القومى إلى 5,7١96؟‏ عام 07341//85'') كما صاحب 
ذلك ارتفاع نسبة الاستهلاك العام إلى الناتج القومى لتصل. إلى 960١07,١‏ عام /8١‏ 
7 وهو ما جرى تخفيضه بعد ذلك حتى بلغ 96١1,8‏ عام 1941//85. وهو ما 
يعكس بحد ذاته الدور الوظيفي الجديد المطلوب أدائه من القطاع العام والقطاع 
الحكومى بخدمة وتقديم التسهيلات لطبقة رجال المال والأغمال الجدد - الرأسمالية 
الجديدة - حستى تتمكن من العمل وتحقيق الأرباح حتى لو كان ذلك على حساب 
تفاقم الدين المحلى أو الأجنبى على الدولة ومن ثم تحمل أعباءها على كامل 
المواطنين محدودى الدخل بسبب أعباء خدمة الديون وتخفيض مستوى الخدمات 
والمزايا المقدمة للمواطنين هؤلاء. 


14 


الميحت الثالت 
أثرسياسة الانفناح الاقتصادى عل ىالصناعة 


تسم العلاقة بين التصنيع من جهة والبناء الاقتصادى والاجتماعى من جهة 
أخرى بدرجة من التعقيد والجدل الفريد. 

والحقيقة أنه نادرا ما أثير مثل هذا الكم الهائل من الجدل والنقاش فى الأدب 
الاقتصادى العالمى عموما والأدب التنموى خصوصا.: بقدر ما أثير حول 
استراتيجيات التصنيع. 

ولا غرو فى ذلكء فالصناعة هى فى التحليل الأخير مولود التطور الاقتصادى 
والاجتماعى فى أوروبا أبان عصر النهضة وبروز الطبقة البرجوازية على مسرح 
الفعل التاريخى تتجاوز كونها مجرد توليفة فنية أو إدارة اقتصادية لتصبح من 
منظور تاريخى عملية اجتماعية ووعع0م [502 واقتصادية فى أن معا 

ولذا فمن الثابت تاريخيا أنه بقدر نمو حركة التصنيع واتساعها بقدر اختراقها 
للبناء الاجتماعى الما قبل رأسمالى وهدمه. 

هذا علاوة على أن التصنيع بما يضفيه على المجتمع المتخلف من ديناميكية 
خاصة:» وما يستتبعها من توسيع شبكة الصلات والعلاقات بين اقتصاديات هذا البلد 
وبقية بلدان المنظومة الدولية تستدعى درجة عالية من الدقة فى تناولها. 

ويزيد الأمر صصنعوبة»ء ما تتميز به الهياكل الاقتصادية للبلدان الرأسمالية 
المتخلفة (أو ما تسمى أحيانا دول العالم الثالث) من اختلال أصيل وتشوه ملحوظ 
بين مختف القطاعات الإنتاجية والخدمية وهو ما ينعكس سلبا على تعاملاتها 
الدولية؛ ومن ثم موازين مدفوعاتها. 

كما تضفي العلاقات والتبادل غير المتكافتين بين الدول المتخلفة من ناحية 
والدول الرأسمالية الصناعية من ناحية أخرى بأعباء إضافية على حركة النمو 
الاقتصادى فى المجموعة الأولى وتزيد من القيود على هامش حركتها الدولية سواء 
على المستوى الاقتصادى أو السياسى. 

فإذا جسدنا أحد أشكال التباين والتفاوت فى إطار تقسيم العمل الدولى الراهن 
(الصادرات مثلا) نجد أن نمو الطاقة الإنتاجية والتصديرية لبعض الدول المتخلفة 
خاصة فى المنتجات الصناعية - قد قابلة ازدياد أعداد الدول الرأسمالية الصناعية 
التى تتبع سياسات حمائية وتقييديه بصورها المختلفة. 


45 


وبالتالى: استمر معدل التبادل الدولى 1206 04 ددعع'1' فى الانخفاض لغير 
صالحها. 

ويهدف هذا المبحث إلى طرح بعض القضايا الجوهرية فى محاولة لتقدير مدى 
التاثير السلبى الذى أحدثته سياسة الانفتاح الاقتصادى فى مصر منذ عام ١51/5‏ 
بالصناعة المصرية التى اعتمدت بصورة أساسية على القطاع العام والتخطيط 
المركزى من جانب الدولة منذ عام ١951‏ وهو ما مهد عمليا إلى تخلى الدولة عن 
هذا الدور وبداية عصر الخصخصة وبيع الممتلكات العامة للر أسمالية المحلية 
المتحالفة مع رأس المال الأجنبى والشركات المتعددة الجنسية. 

على أية حال فسنعالج موضوعنا هذا فى أربعة أقسام رئيسية 

القسسم الأول : ويتناول استراتيجيات التصنيع فى ظل لتقسيم الدولى الراهن 


القسم الثانى : ويركز على تطور الصناعة المصرية خلال الفترة 51 - 
1585 . 

القسسسم الثالسث : التوزيع الجغرافى / السياسى لتجارة مصر الخارجية لاه - 
.١1 585‏ 


القسم الرابع : نحو استراتيجية للتنمية الصناعية المتبادلة. 


القس م الأول : استراقيجيات التصنيع فى ظ ل التقسي م الدول ىالراهن للعمل : 

ساهمت عوامل عده فى نمو حركة التصنيع فى الدول المستقلة حديثاء وترادفت 
كل مرحلة مع مستوى محدد من التطور الاقتصادى فى الدول الرأسمالية المركزية 
(أوروبا وأمريكا الشمالية) وهو ما يعنى إعادة تقسيم الأدوار فى عملية طويلة 
وتاريخية يطلق عليها في الأدبيات الاقتصادية التخصص الدولى 50 
وتقسيم العمل قائما على أسس المبادلة السلعية الاستهلاكية (مواد أولية وزراعية ' 
بمواد مصنعة)0'') بيد أن ثغيرا قد طرأ على التركيب ١‏ للتجارة الدولية منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية والتطور المذهل فى التقنية'" فبدا من الضرورى 
تصنيع محدود لبعض دول العالم الثالث لتتمكن من استيراد الألات والمعدات العالية 
التكنولوجياء أى أنه بدا من الضرورى أن يحدث التكامل فى الدوره الإنتاجية وليس 
فى الدورة الاستهلاكية فحسب 2. 

وهكذا ظهرت كتابات مفكر ى الغرب الرأسمالى تحاول أن ع سارت لإمكانية 
أحداث نمو صناعى واقتصادى على الطراز الأوروبى والأمريكى! 

تعطينا أرقام التجارة الدولية خلال العقدين الماضين صورة ة واضحة للتغيرات 
الطفيفة التى طرأت على مركز مجموعة الدول الرأسمالية المتخلفة فى النظام 
الاقتصادى الدولىء فبينما لم تكن صادراتها الاجمالية عام ١15٠‏ تتجاوز 96١4‏ 


مسن إجمالى الصادرات الدولية فأنها قد أخذت فى الزيادة التدريجية حتى قاربت 
الثلث تقريبا بحلول عام 5377587 بيد أن نصيبها من الصادرات الصناعية يظل 
دون مستوى ٠١١‏ من إجمالى الصادرات الصناعية للعالم. 

أن نظرة متعمقة فى أوضاع الاقتصاد الرأسمالى الدولى فى ذلك الحين» تكشف 
سبب هذا النموء فإلى جانب ما حققته بعض دول العالم الثالث من تغيرات فى 
التوجهات الاجتماعية والاقتصادية لصالح عمليات تصنيع ملموس فان معدل النمو 
الاقتصادى فى الدول الرأسمالية .المركزية (965,5) خلال عقد الستينات قد سمح 
بتوسع ملموس فى التجارة الدولية ومن ثم فى زيادة الطلب على المنتجات المختلفة 
للدول المتخلفة هذا بعكس أوضاع السبعينات التى انعكس فيها حالات الركود 
التضخمى 518011811011 التى اتسمت بها اقتصاديات الدول المركزية منذ 
منتصف عقد السبعينات على تدهور نسب التجارة الدولية وضعف الأداء 
الاقتصادى فى الدول المتخلفة('). وذلك على الرغم من الزيادة المطلقة فى حجم 
صادراتها الدولية (من 55 مليار دولار أمريكى عام ١17١‏ إلى 4754 مليار دولار 
عام 100118٠‏ بيد أن ذلك لم يغير من صورة عقد الستينات كثيرا فقد ظلت 
الصادرات الصناعية للدول المتخلفة لا تشكل أكثر من 907,5 من الاستهلاك 
الصناعى للدول الرأسمالية المركزية وفى حين زادت قيمة التجارة الدولية من نحو 
75 مليار دولار أمريكى عام 1١97١‏ إلى 185" مليار دولار عام 187 ١فإن‏ 
الدول الرأسمالية قد ظلت تمثل بتجارتها (التى تتجه معظمها إلى بعضها البعض) 
نحو 97059,7 عام ١117١‏ انخفضت قليلا عام ١18٠0‏ إلى ,9651 لصالح ازدياد 
نصيب دول النفط التى ازداد نصيبها فى التجارة الدولية من 905,8 إلى 54,8 90١‏ 
خلال نفس الفترة هذا فى الوقت الذى ظلت فيه بقية الدول المتخلفة عند نفس 
لمستوى تقريبا .)96١7,4(‏ 

أما مجموعة الدول الاشتراكية فقد انخفض نصيبها فى التجارة الدولية من 
إلى 68,1؟ وبينما نلاحظ أن درجة اندماج المجموعة الاشتراكية فى 
التفسيم الدولى الرأسمالى للعمل أقل ما يكون وبالتالى تتضاءل لديها الآثار السلبية 
الضارة لمضاعف التجارة الخارجية فى حالات الركود التى تنتاب عادة الدول 
الرأسمالية المركزية7”') وبالمقابل فإن 9076 من التجارة الخارجية للدول المتخلفة 
تتم مع الرأسماليات المركزية ومن ثم تزداد حساسية اقتصادياتها للتقلبات الدورية 
التى تطرأ على الأوضاع الاقتصادية فيها. ولعل فى ذلك السبب الذى دفع منظمات 
دولية عديدة» وأهمها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد" للتأكيد 
والتوصية أكثر من مره إلى ضرورة توطيد شبكة التعاون والتعامل التجارى 
لإقليمى فيما بين البلدان المتخلفة(؟"). 


اوه 


وتزداد الصورة سوءا جينما نكتشف أن 9445 من الصادرات الصناعية للدول 
النامية تأتى من أربعة دول فحسب هى الدول المصنعة الحديثة كوريا الجنوبية 
وفرموزا وهونج كونج وسنغافورا وإذا أضفنا إلى هؤلاء ثمانى دول أخرى هى 
البرازيل وأسبانيا وإسرائيل واليونان والبرتغال والمكسيك والهند ويوغسلافيا فأن 
النسبة تصل إلى 7006٠‏ 

وتشير الإحصاءات المتاحة إلى حقيقة على درجة عالية من الأهمية فاكثر من 
من الصادرات: الصناعية للدول المتخلفة عبارة عن ملابس جاهزة 
ومنسوجات وتتوز سين )٠‏ على مختلف المنتجات الصناعية وشبه 
الصناعية الأخرى/!" 

وبالقطع لا وكين معالجة هذا النوع من التخصص الدولى دون دراسة نمط 
التصنيع فى الدول المتخلفة خلال الفترة التى امتدت منذ بداية الحرب العظمى 
الأولى وحتى أواخر العقد الماضى. قفتمط إحلال الواردات ‏ <ءوصم1 
نان وان" كان يقضى بداية باستبدال الواردات من السلع الاستهلاكية أساسا - 
الواردة من الخارج بسلع يتم إنتاجها محليا ومن ثم زاد التركيز على هذه الفروع 
(المنسوجات - السلع المعمرة 5 وغير المعمرة . ٠‏ الخ) وأهملت أو تكاد الصناعات 
الثقيلة وبناء المعسدات بوعصتطء142 4م15 وهكذا فبدلا من تخفيض العجز فى 
ميزان المدفوعات للدول المتخلفة ارتفع العجز ارتفاعا ملحوظا بسبب زيادة 
الواردات من الآلات والمعدات اللازمة لإتمام عملية الإنتاج القائمة على استراتيجية 
إحلال الواردات. 

وهنا تصدق مقولة البروفسير جوزيف بوجنار التى سبق وأعلنها منذ مطلع 
الستينات من أن "القوى الاقتصادية الضخمة فى العالم الرأسمالى قد تطورت خلال 
العقود القليلة الماضية بحيث أصبح فى مقدورها أن تكيف عملية التبادل والعمليات 
الاقتصادية المرتبطة بها بما يتمشى مع مصالحها الخاصة"'") فالشركات 
الاحتكارية دولية النشاط [81م3410260 قد أعادت رسم خريطة تقسيم العمل 
الدولى فى ضوء التطورات التكنولوجية المذهلة التى أتسم بها عالم ما بعد الحرب 
العالمية الثانية بل أنها قد حددت أدوارا جديدة للتخصص الدولى بعد أن استنفذت 
استراتيجية إحلال الواردات إمكانيات الدفع الذاتى» فشاركت هذه الشركات العملاقة 
فسى صياغة جديدة لتقسيم العمل الدولى قائم على ما أطلق عليه التصنيع وتنمية 
الصادرات 2م0هدده»م -<اتزوم<8 وفى أحدث تقرير لمنظمة العمل الدولية تبين 
أن هذه المشروعات توظ ف نحو 1 -4 مليون مشتغل فى مختلف التخصصات 
بالدول المتخلفة منذ مطلع الستينات وحتى منتصف السبعينات7”") مستفيدة بذلك. من 
توافر الموارد الطبيعية والبشرية الرخيصة والمتاحة» وبالتركيز على الصناعات 
الاستهلاكية باعتبارها القطاعات القائدة 5وومعءء5 عدنلمع.1. وهو ما أدى فى 


لت 


النهاية لزيادة اعتماد هذه البلدان على القروض "الأجنبية وبالتالى تفاقم أزمة.الديون 
الخارجسية واقتراب بعض من أهم هذه الدول (الأرجنتين - البرازيل - المكسيك) 
من حافة الإفلاس !! 

وقد أخذت الدعوة لهذا النمط الجديد عدد من المنظمات الدولية المتخصصة مثل 
منظمة الأمسم المتحدة للتنمية الصناعية ©1[77110 ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية 101101830 منذ عام 15515. 

ومسن ثبم. طرجت على بساط البحث. قضايا نقل الصناعات وإعادة التوطن 
الصناعى وقضية تلوث البيئة2") وآثار البعض قضية إعادة تفسيم الأدوار من أجل 
تخلص الدول الرأسمالية المركزية من الصناعات الملوثة للبيئة أو التى يطلق عليها 
5ط نترء10 مثل البتروكيماويات والمنسوجات .... الخ الخ 

يبقى هنا أن نشير إلى موقع الصناعة العربية فى هذه الخريطة وباستبعاد 
عمليات استخراج النفط فأن الإنتاج الصناعى العربى لا يتجاوز 960,7 من إجمالى 
00 الصناعى العالمى ولا يتعد 965 من إجمالى الإنتاج الصناعى لدول العالم 


الثالت20, 
وبرغم البوادر المشاهدة حاليا حول اتجاهات لإعادة تفسيم العمل الدولى بحيث 
يتخصص الدول الرأسمالية المركزية فى الصناعات ذات الكثافة التكنولوجية 


العالية» والاستخدام المتزايد لرأس المال البشرى 1)01مهء مس81 مقابل تخصص 
الدول الرأسمالية المتخلفة بالصناعات الملوثة للبيئة فان هذه العملية مازالت فى 
بدايتها الأولى77". 

وكذلك فان اعتبارات اجتماعية لدى الدول المركزية تحول دون استكمالها 
سريعا وهو ما يفسر اتجاه الدول الأخيرة لاتباع سياسات حمائية دصونممءع:72+0 
متشددة0) لصادرات الدول المتخلفة والدخول فى تكتلات اقتصادية إقليمية فى 
أمريكا الشمالية وأوربا الغربية لهذا الغرض .. ومن ثم فان استشراف أفق المستقبل 
يقتضى البحث عن صياغة علمية لاستراتيجية التصنيع والتنمية قائمة على أساس 
ثلبية الحاجات الأساسية للسكان وتدعيم التعاون الإقليمى والتخلص التدريجى من 
شروط الاندماج فى التقسيم الدولى الراهن للعمل. 


القس م الثاني : الصناعة المصرية في ظ ل الانفتاح الاقتصادى :١1 1-١6‏ 

بانتهاج الدولة لسياسة الانفتاح الاقتصادى تعرضت الأوزان النسبية لهياكل 
الاقتصاد المصرى إلى تبدلات عميقة سواء من حيث الأسعار أو الأجور(” أو 
بالنسبة للعلاقة بين القطاعين الحكومى والخاص أو فيما يتعلق بالتوزيع الإقليمى 
(الجغرافى / السياسى) لتجارة مصر الخارجية؛ هذا ناهيك عن ارتفاع مؤشر 
المديونية الخارجية بدرجة كبيرة وطبيعة التركيب الاقتصادى والاجتماعى الذى 
طرأ على المجتمع المصرى منذ عام 5 فصاعدا بيد أنه سيكون من المناسب 


وك 


قبل عرض التطور الكمى أو القيمى لناتج الصناعة المصرية أن نقدم لمحة موجزة 
عن هيكل الصناعة المصرية خلال هذه الفترة. 

ففى دراسة أعدتها الهيئة العامة للتصنيع يتبين موقف المذرزوعات العامة 
والخاصة والمشتركة خلال الفترة 4 - 19481 يبدو على النحو التالى7؟" : 


جدول رقم (10) 
موقف المشروعات العامة والخاصة والمشتركة فى مصر حتى عام 
أ41 1١5‏ 
ا قطاع قطاع قطاع الاجمالى 


عام خاص مشترك 
-- عدد المشروعات إنارقرا لففكن 5ه 54 
- إجمالى الاستثمارات (بالمليون جنيه) 466 لمططلطة 0 رداق للدي 


5 
2.0 ,كنت .م0 رصم معتلت دمل ل انك 


وباستبعاد نحو ثلاثة آلاف مليون جنيه لمشروعات مازالت تحت التنفيذ فأن 
متوسط الاستثمار السنوى فى مصر قد بلغ 6٠‏ مليون جنيه كان نصيب القطاع 
الحكومى (العام) نحو 00٠0‏ مليون جنيه بينما كان نصيب القطاع الرأسمالى الفردى 
نحو 60؟ مليون جنيه سنويا(”) ويلاحظ على استثمارات القطاع الرأسمالى 
الخاص أن متوسط الاستثمار لكل مشروع لا يتجاوز كثيرا !ا مليون جنيه مما 
يعنى أنها فى معظمها مشروعات خدمية وتوزيعية أكثر من كونها مشروعات 
صناعية وإنتاجية. 

كما تشير الإحصاءات المتاحة فقد ازداد الوزن النسبى للإنتاج الصناعى 
للقضاع الخاص من أقل من 7/6756 عام 8 إلى أكثر قليلا من 961٠١‏ عام /6١‏ 
وذلك بالأسعار الجارية1'”*) ويرجع البعض سبب هذه الزيادة إلى ما تتميز 
به المرونات السعرية لإنتاج القطاع الخاص وقدرته على زيادة أسعار منتجاته 
بشكل مستمر بعكس الحال فى القطاع الحكومى الذى لم يتمكن من رفع أسعار 
منتجاته بشكل كبير التزاما بتعليمات الحكومة(”*) كما يلاحظ أن ثلاثة فروع 
لصناعاته يتركز بها نحو 9011 من إجمالى إنتاج القطاع الخاص وهذه الفروع هي 
الصناعات الجلدية والغزل والنسيج والصناعات الغذائية على التوالى7*) فهل هذا 
يتناسب مع حجم المزايا والتيسيرات الممنوحة للقطاع الرأسمالى الفردى فى البلاد 
منذ عام 4 ؟ يكفى أن نذكر أن التسهيلات الاثتمانية الممنوحة لهذا القطاع من 
البنوك التجارية فحسب قد ازدادت من 7؟ مليون جنيه عام ١11١‏ (ينسبة 961,7 


6 


من إجمالى تسهيلاتها الاتمانية) إلى ١57‏ مليون جنيه عام ١1176‏ ثم قفزت إلى 
مليون جنيه عام ١19/4‏ (ينسبة 90١5‏ من إجمالى تسهيلاتها الممنوحة) 9. 

وبالتوازى زادت التسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعة من ١54‏ مليون جنيه 
عام 19176 (مسن إجمالى مبلغ 887 مليون جنيه) إلى ١١748‏ مليون جنيه عام 
4 (من إجمالى 4408 مليون جنيه) أى تضاعف تقريبا ). هذا بخلاف 
القروضن: التى حصل عليها القطاع الخاص من بنوك الاستثمار والأعمال وفروع 
البنوك الأجنبية والمتخصصة. 

ولعل السبب الكامن وراء هذا التناقض يتأتى من التركيبة الهيكلية والتحيز 
الاجتماعى لهذا القطاع ففى دراستين إحداهما للبنك الدولى والأخرى للهيئة العامة 
للاستثمار نتبيين فى الأولى أن القطاع الحرفى (أى الذى يعمل به أقل من خمسة 
عمال) يساهم بنحو 96١‏ من إجمالى القيمة المضافة للقطاع الخاص7”) وأظهرت 
الثانية أن معظم استثمارات القطاع:الخاص تتجه إلى المشروعات التمويلية )905٠(‏ 
ثم الخدمات (750) بينما لا يتجاوز نصيب الصناعة (1؟965) بعكس الحال فى 
القطاع الحكومى (العام) الذى بلغت نسبة استثماراته فى المشروعات الصناعية نحو 
6 من استثماراته الإجمالية يليها المشروعات التمويلية بواقم 779055 

وإذا انتقلنا إلى المشروعات الاستثمارية داخل البلاد التى بدأت الإنتاج حتى 
نهاية ١9187‏ مستفيدة بكل المزايا التى منحها القانون 41 لسنة ١114‏ (وتعديله 
بالقانون 7" لسنة )١9177‏ والتي تشتمل على الإعفاءات الضريبية والجمركية 
والتحرر من اللوائح الإدارية والوظيفية إمكانية تحويل الأرباح للخارج ... الخ نجد 
أن رؤوس أموال المشسروعات الصناعية منها لم تتجاوز 96١9,5‏ من إجمالى 
توظيفتها المالية والاستثمارية بواقع ١١١,6‏ مليون جنيه والباقى ونسبته ,96/0 
(بواقع ١57”‏ مليون جنيه) اتجهت فى أنشطة غير صناعية مثل المقاولات 
وتوظيف الأموال والبنوك والمستشفيات السياحية .... الخ(68. 

والبيان التالى يبين تطور قيمة الإنتاج الصناعى فى مصر خلال السنوات 
الثلاثة الأخيرة من عهد الرئيس السادات : 
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. جدول رقم )١8(‏ 
تطور قيمة الإنتاج الصناعى (قطاع عام وخاص) 
خلال الفترة 1581/8 --1981/85 


بالمليون جنيه والأسعار الجارية 


قيمة الإنتاج قيمة الصادرات 
1م/ مم /١‏ مم 
1م5١‏ “1581 1١541‏ 
- الغزل والنسسيج | 111904 1 02200 ا 
والملابس 
- الصناعات الكيماوية 5 0 
- المعدنية الأساسية 10 همه ١‏ - 
ومنتجاتها 
- التعدين والحراريات 5 5 
”123 
357 26,9 2 
قيمة الإنتاج الصناعى كمع ك4 تكلا 
المحلى 


المصصسدر : البنك الأهلى المصرىء النشرة الاقتصادية المجلد (5؟) العدد الثالثك ١5487‏ والمجلد 
(5") العدد الرايع 19417. 


وبرغم أن متوسط معدل الزيادة السنوية فى الإنتاج الصناعى للقطاع العام 
يصل إلى 9,6١١‏ (بالأسعار الجارية) وأن إنتاج القطاع الخاص يتراوح بين 907.١‏ 
وه1,5١96‏ فى عامى 1185/85919485/8١‏ على الترتيب فأنه قد يكون من 
المناسب التوقف هنا لإيداء مجموعة من الملاحظات : 

الأولى : برغم اتجاه القيمة النقدية للإنتاج الصناعى للزيادة إلا أن هذه الزيادة لا 
تتناسب مع الزيادة الكمية فى الإنتاج (خاصة قطاع الغزل والنسيج) 
هكذا نستخلص أن الجزء الأعظم من هذه الزيادة يعود إلى الرفع 
المستمر لأسعار منتجات القطاعين الحكومى والخاص لتتلائم مع 
الارتفاع الكبير فى الأسعار الذى اجتاح الإقتصناد المصرى منذ عام 
4 والذى يقدره البعض بنحو 508٠‏ سنويال*) حيث نجد أن قيمة 
الإنتاج الصناعى المصرى قد ازداد من أقل من ؟ مليار جنيه عام 
4 إلى 5,8 مليار جنيه عام ١981/8٠‏ ثم إلى "7,لا9 عام 5// 
“58 أى ازداد فى العامين الأخيرين فحسب بمعدل 9,675 تقريبا أى 
بمتوسط 96١7‏ فى العام !!. مما يؤكد أن جزء كبير من هذه الزيادة 

سعرية ونقدية وليست زيادة فى كميات الإنتاج. 


كم 


الثانبة : أنه برغم الزيادة المطلقة فى قيمة الناتج الصناعى فأن حجم الصادرات 
الصناعية ظل يتجه نحو. الانخفاض التدريجى سواء للقطاع العام أو 
القطاع الخاص وهذه الظاهرة يكمن خلفها سببين أساسيين : 
)0( زيادة الاستهلاك المحلى حيث شهد الاقتصاد المصرى زيادة 
كبيرة ة فى الاستهلاك.العائلى بفعل تحويلات المصريين العاملين 
3( زيادة كرو السلع التامة الصنع بفعل المنافسة غير 
المتكافئة للمنتجات الأجنبية المستوردة (خاصة الملابس الجاهزة) 
حيت بلغ المخزون من الغزل والنسيج عام ١51/5‏ نحو ١١1,"‏ 
مليون جنيه بنسبة 96١4‏ من قيمة الإنتاج لهذا القطاع فى ذلك 
العام واستمرت الظاهرة منذ عام ١947‏ وحتى يومناء كما 
ساهمت السياسات الحمائية والتقييديه التى تتبعها معظم الدول 
الرأسمالية المركزية (أوروبا وأمريكا) إلى تضاءل فرص 
التسويق الخارجى. 
كما يلاحظ أن صادرات القطاع الخاص قد اتسمت بالتقلب من عام 
لأخر فبينما بلغت صادراته الصناعية عام ١914‏ نحو ,54 مليون 
جنيه عادت لتنخفض عام ١9178‏ إلى 44,١‏ مليون جنيه('*) ثم عادت 
لترتفع عام ١18١/8٠‏ لتبلغ 51,١‏ مليون جنيه ثم أخذت فى الانحدار 
مرة أخرى لتصل إلى 20,١‏ مليون جنيه عام .١1541/45‏ 
وهذه الظاهرة تحتاج إلى دراسة متعمقة للجوانب الإدارية والتسويقية 
والاقتصادية . 
الثالسثة : بالرجوع إلى البيانات الواردة بالتقرير السنوى للبنك المركزى 
المصرى (85/85) وبالمجلة الاقتصادية )١948٠(‏ تبين أن هناك تباينا 
واضحا فى حصيلة الصادرات الصناعية المصرية عن الأرقام الواردة 
فى الجدول السابق. وربما يعزا ذلك إلى تفاوت الأسعار الخاصة 
بالصرف الأجنبى الذى تحسب على أساسه قيمة الصادرات المصرية. 
وعلى أية حال نستخلص من هذا العرض أن صادرات القطاع الخاص ظلت 
دون المستوى المنشود فلم تكن تتجاوز 961,5 من صادرات القطاع العام عام 
وأقل من 90١7‏ عام ١187/87‏ برغم كل الامتيازات والتسهيلات التى 
حصل عليها القطاع الخاص طوال السنوات العشر من الانفتاح. وبعد مرور اكثر 
3 من ربع قرن على الإنفتاح لم يتحسن الوضع الصناعى والتنموى العام فى البلاد» 
ا ربما حدثت بعض التطورات الكمية لكنها من المنظور التنموىء لا تشكل تطورآ 
ا جوهريا فحتى يونيو ١134‏ بلغ عدد المشروعات المنشئة حديثا نحو 1+4١4؟‏ 


لاه 


مشروعا برأس مال 454 مليار جنيه (مساهمة المصريين فيها 655؟ من اجمالى 
روؤس اموالها و 90٠١‏ مساهمة عربية و 962١‏ مساهمة اجنبية) وبالنظر إلى هذه 
المشروعات نجد ان منها ١484‏ مشروعا داخل البلاد برأس مال 5" مليار جنيه 
موزعة بين 17 مشروعا صناعيا (برأس مال ١8‏ مليار جنيه) و ١١7‏ مشروع 


زراعى (بتكلفة ؟,١‏ مليار جنيه) و ١177‏ مشروعا فى مجال البناء والتشييد (برأاس ' 
مال ١,8‏ مليار جنيه) بينما بلغ عدد: المشروعات التمويلية مثل.البنوك والمصارف 
وغيرها نحو ١19‏ مشروعا (برأس مال مليار جنيه) وبلغ عدد المشروعات 1 


الخدمية 4١1‏ مشروع بتكلفة ١7‏ مليار جنيه. أما اذا نظرنا إلى المشزوعات داخل 
المناطق الحرة فأن عددها قد بلغ 444 مشروعا باستثمارات قدرت بنحو ٠‏ مليار 
جنيه (10), 

ويحلول عام 07 كان كل ما ثم استثماره من جانب القطاح الخاص المحلى 
والعربى والأجنبى فى مجال الصناعة داخل المدن الجديدة لا يزيد عن ١١,8‏ مليار 
جنيه موزعة على النحو التالى : 


جدول رقم لله (١‏ 
المصالع المنتجة 
عدد المصائع عدد المصائع 
7 راس 
المدينة التى تم تسليم الجارى ‏ | حتى /"١‏ 
ة 1 المال 
الأراضى إليها تنفيذها لول 
المستثس 
14 كن 0 قلق 
1 1 ليل 747 
لل يقفا 14 لاا لا 
الى + 51 3 
١ه‏ 114 11 0*4 
حرفا م 56 0 
1 14 5 ع 
لا ل 1 لل . 
لك 
5- النوبارية الجديدة نا نا 3 ياك 1 
-٠‏ العبور 7 13 ب 0 
1 اك 035 كاك 5 
المنيا الجديدة 0 0 -_- -_- 
الإجمالى 1 لل 1 كما( | كركمهدا 
المصدر : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ إدارة الحاسب الآلى» 19451. 


م/م 


وهذا التطور الكمى لم يحقق نقله نوعية فى مستوى النمو الاقتصادى وتوفير 
فرص التوظيف كما سوف نعرض بعد قليل . 


القس مالثالث : التوزي ع الجغراف ى/ السياس ىلتجارة مص رالخارجية © 

لعل من أصدق المؤشرات والمقاييس لوضع بلد ما فى التفسيم الدولى للعمل هو 
والسبعينات حتى التسعينات) سوف تتكثقف فى المنشور البللورى الذى هو هنا 
الميزان التجارى المصرى؟'". 

يقدم البيان التالى صورة واضحة على تطور التجارة الخارجية لمصر. 


جدول رقم )٠١(‏ 
تطور تجارة مصر الخارجية ونسبتها إلى النائج القومى الإجمالى 
خلال الفترة ؟/ا - 19/85 


'بالمليون جنيه وبالأسعار الجارية" 


الملتوات النائج القومى | حجم التجارة ال 
الإجمالى الخارجية الناتج القومى الإجمالى 

1١‏ ع9 076 للقن 

1 0 6م 5/01 

0/0١ ١15١54 | هزرءةع‎ 10/4 

9105 14 5213 1 

9/0 ١46 5138 1 

/ا/ 1١‏ 91 مامه ؟ 0 ار © 9/61 

10 06 يققق 900 

08 1 ا 90 

10 امقر غ 661 592017 


ل 551700 1-0 9201 
المصدر : اتحاد الصناعات المصرية الكتب السنوية لعام 5/اء ١18١‏ وتقرير البنك المركزى 
السنوى لعام ١381/87‏ (ص9) وكذلك البنك الأهلى المصرىء النشرة الاقتصادية 
أعداد متفرقة. 


فيمائرى» وفى ضوء التجربة التاريخية لحركة التجارة والمدفوعات الدولية فأن مصطلح التوزيع الإقليمي 
لتجارة دولة ما -- خاصة بالنسبة لدول العالم الثالث - لا يعبر بدقة عن طبيعة العلاقة بين التوجهات السياسية 
للصنوة الحاكمة وحركة التجارة الخارجية لهذه الدولة (تجربة مصر فى الستينات والسبعينات) ولذا نفضل 
استخدام مصطلح التوزيع الجغرافى / السياسى للتجارة الخارجية عن مصطلح التوزيع الاقليمى. 


هه 


ويبدو واضحا مدى ازدياد الارتباط بين الاقتصادٍ المصرى من جهة والاقتصاد 
الدولى من جهة أخرى وإذا أضفنا إلى هذه الصورة.التغيرات الحادة التى طرأت 
على التوزيع الجيبولتيكى لتجارة مصر الخارجية» أمكننا القول بأن الارتباط بين 
الاقتصساد المصرئ والسوق. الرأسمالى الدولى قد ازداد عن ذى قبل وهو ما يجعل 
الاقتصاد المصرى والقرار السياسى المصرى عرضه لضغوط خارجية مؤثرة. 
خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار كذلك إجمالى التعاملات الجازية.مع العالم الخارجى 
(التحويلات المالية ونظم الاقتزاض ....الخ) ويكفى أن نذكر. أن حجم المعاملات 
الجارية لمصر مع العالم الخارجى (معظمه مع الكتلة. الرأسمالية المركزية) قد 
ازداد من ؟,؟١‏ مليار جنيه عام 1974 إلى ١,7‏ .مليار جنيه عام ١941/87‏ 
وكان من جراء ذلك أن زاد العجز فى ميزان المدفوعات من أقل من 5٠١‏ مليون 
جنيه عام ١905‏ إلى 153 مليون جنيه عام ١916‏ وبالمقابل ارتفع العجز فى 
الميزان التجارى من 558,5 مليون جنيه عام..9174١‏ إلى ٠١748,‏ مليون جنيه 
عام 1/6 95"), 

وباستتقراء قائمة الصادرات السلعية المصرية - بما فيها النفط - بالواردات 
السلعية خلال الفترة ١187-9196.‏ يبدو واضحا إلى أى مدى انعكست 
الاختلالات الهيكلية.فى الاقتصاد المصرى محليا على تعاملاته الدولية. 

فصادرات الوقود وحدها.تمثل 9/0٠١‏ من إجمالى الصادرات المصرية السلعية 
وبالتالى فأن أى اهتزاز فى سوق النفط الدولى سيؤثر حتما على حصيلة الصادرات 
المصرية ويقلص من مشروعات الحكومة الاستثمارية. 

ويدفعنا هذا الواقع للبحث عن معطيات وأسباب هذا التزايد فى فجوة الصادرات 
والواردات المصرية فى ارتباطها ليس فحسب بالتغيرات الداخلية وإنما أيضا فى 
مركز مصر فى التقسيم الدولى للعمل وسنجد أن توزيعا إقليما جديدا (جيوبولوتيكيا) 
لتجارة مصر الخارجية قد طرأ منذ عام ١1174‏ أساسه زيادة التعامل التجارى مع 
دول السوق الرأسمالى الدولى مقابل تقلص دور المجموعات الدولية الأهم وهى 
مجموعة بلدان العالم الثالث والمجموعة العربية ومجموعة دول التخطيط 
المركزى. 

وبالنظر لطبيعة الآلية الاجتماعية للإنتاج فى دول السوق الرأسمالى وتباينه 
واختلافه عن دول التخطيط المركزى فقد ازدادت الواردات من دول الأولى 
(وبخاصة السلعية والغذائية) زيادة هائلة وبالتالى زادت الفجوة فى الميزان التجارى 
المصرى خاصة وأن الصادرات السلعية المصرية تفتقد للمرونات اللازمة لمنافسة 
السلع والصناعات فى هذه الأسواق والبيان التالى يوضح الصورة. 


جدول رقم (١1؟)‏ 
التوزيع الجغرافى / السياسى لتجارة مصر الخارجية خلال الفترة ١5481١-25‏ 
0 


آعد دول التخطيط 5 1 
الفترة الدول النامية المركزى الدول الرأسمالية المجموع 
صادرات | واردات | صادرات | واردات | صادرات | واردات | صادرات | وا 3 دات 
1568-5 02 7 01 ا 0 ال 1 1 
١ 141 6 1 50 1536-‏ | م5 1 
لكيس 261 لكل 216,6 لايم | لاره؟ 2 0 1 
1١/1‏ 15,6 2 مه 2 اق 23 02 1٠6‏ 
220 1 1 0 1 032 ين ١‏ 0 
1581-6 ف ا 1# 1 ع0 لكين 2 0 
المصدر : د. جودة عبد الخالق "الاقتصاد الدولى من المزايا النسبية إلى 00 ال 
ص 095 .١‏ 
وهكذا يمكن القول أن الصادرات المصرية تتميز بدرجة عالية من التركز 


سواء من الناحية الجغرافية (الكتلة الرأسمالية # بان الواردات) ومن الناحية 
النوعية (القطن قبل عام 15178 ثم النفط بعد ذلك)؛ 

وبالقطع يمكن ملاحظة أنه خلال عقد الستينات والنصف الأول من السبعينات 
ظلت صادراتنا تتجه فى معظمها إلى دول الكتلة الاشتراكية سواء لتسديد الديون أو 
كشكل من أشكال المعونة الضمنية حيث تشير بعحضص الدراسات إلى أن متوسطات 
أسعار صادراتنا إلى هذه التجبوعة م البلدان كانت أعلى من نظيرتها المصدرة 
للدول الرأسمالية الغربية بنحو 90٠١‏ إلى "2969٠‏ وذلك خلال الفترة ١550/69(‏ 
130/2 | لوقن ألمت مده الخول تنال لكبو مسر ررد لاخر العم وعدي عام 
4 (9054 تقريبا مقابل 90٠١‏ لدول السوق الأوروبية المشتركة!"). 

أما بالنسبة للصادرات النسجية فتأتى المجموعة العربية فى المقدمة حتى عام 
حيث بلغ نصيبها 9944 تقريبا يليها الدول الاشتراكية بواقع 960148 من 
إجمالى الصادرات9"), 

ومن الأمور المثيرة للدهشة انخفاض نصيب المجموعة العربية من تجارتنا 
الخارجية فى أعقاب إتباع سياسة الانفتاح الاقتصادى فقبل عام 195104 كان 
نصيب هذه المجموعة من صادراتنا 4,2 أنخفض عام /ا/ا51١‏ إلى 919,8 
وكذلك انخفضت وارادتنا منها من 94,7 إلى 8 0 تقريبال”". 

وحتى عام ١5‏ كانت نسبة تغطية الصادرات للواردات تصل إلى ثم 
أخذت فى التدهور بعد ذلك حتى قاربت 7647 عام .١541/45‏ 

ومما لاشك فيه أن هذا الموقع فى النظام الاقتصادى الدولى يمثل خطرا حقيقيا 
على توجهات مصر الاقتصادية والسياسية سواء فى الحاضر أو المستقبل فبينما 
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كانت صادرات مصر إلى الدول الرأشمالية المركزية لا تزيد عن 907١‏ من جملة 
صادراتها عام ١917/7‏ أصبحت هذة النسبة عام. ١9/85/80‏ تصل إلى 907,7 
وذلك بسبب ارتفاع نسبة المكون النفطى فى حصيلة الصادرات المصرية مقابل 
انخفاض الصادرات الصمناعية الأخرى وكذلك ازدادت نسبة وارداتنا من هذه 
المجموعة من 658,5,؟9 إلى 9767٠١‏ خلال نفس الفترة. أى أن هناك عجز متواصل 
فى تعاملاتنا التجارية مع هذه الدول. 

وعلى العكس من ذلك انخفضت صادراتنا إلى مجموعة الدول الاشتراكية من 
إلى 7688 كما تدهورت وارادتنا منها من 907 إلى .90١1‏ 

لعل هذه هى السمات الأساسية لتعاملات مصر الدولية - فى مجال التجارة 
والدفع - خلال السنوات العشر الأولى للانفتاح» وهى بلا شك تعكس توجها وخيارا 
سياسيا واجتماعيا متسقا إلى أقصى مدى مع التغيرات الشاملة التى شهدها المجتمع 
المصرى سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وبكلمة حضاريا. 

ولذا فأن الخطوة الأولى نحو بناء استراتيجية فعالة لتنمية الصناعة والصادرات 
المصرية تنبع من رصد مسار السنوات الماضية وتحديد نقاط الضعف في الهيكل 
الاقتصادى العام ومن ثم تعديل الاختلال الحادث فى ميزان المعاملات الدولية. 


القس م الرابع : نح واسترانيجية للتدمية الصناعية فى مصر 

مما لاشك فيه أن أية محاولة لتناول قضايا التنمية والتصنيع فى دول العالم 
الثالث بشكل عام أو فى مصر بشكل خاص دون ربطها بالسياق الاقتصادى 
والاجتماعى الشامل ستكون محاولة مبتورة وغير مضمونة النتائج. 

فعلاوة على أن عملية التصنيع لا تتم فى معزل عن بقية القطاعات الاقتصادية 
و(القطاع الزراعى بشكل خاص) فأنها كذلك ليست مقطوعة الصلة بنمط الاستهلاك 
المحلى وكيفية اتخاذ القرارات لتوظيف الموارد المتاحة والمحدودة انسجاما 
تجسدات الواقع الاجتماعى الذى هو هنا قوى العرض والطلب (السوق) 80). 

كما وأن طبيعة التشابكات والعلاقات بين الاقتصاد المحلى من جهة ونمط 
تقسيم العمل الدولى من جهة أخرى تعكس نفسها بوضوح فى طريقة توظيف 
الموارد. ومن ثم الهيكل الاقتصادى. 

فالمسألة هنا أولا وقبل كل شئ فى كيفية اختيار استراتيجية شاملة للتنمية 
وفى المركز منها التنمية الصناعية. 

ويبقى بعد أن استعرضنا فى الأجزاء السابقة من هذا المبحث موقع الاقتصاد 
المصرى فى التقسيم الدولى الراهن للعمل أن نقدم عناصر بناء استراتيجية بديلة 
لاستراتيجيات النمو التقليدية (للإحلال محل الواردات أو التصنيع للتصدير) تمكن 
الاقتصاد المصرى ليس فحسب من تنمية صادراته للعالم الخارجى وإنما - وهذا 
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هو الأساس - من تحقيق تنمية مجتمعية شاملة بالمعنى الحضارى للكلمة (اقتصاديا 
- اجتماعيا - سياسيا - ثقافيا). 
تتحدد عناصر بناء استر اتيجية التنمية الشاملة فى ضوء الرؤية الواضحة تجاه 
العناصر الأربعة الآتية : 
أولاً : أن يكون الهدف الأساسى لعملية التنمية والتصنيع هو تلبية الاحتياجات 
الأساسية للسكان. 
ثانيا : وذلك عن طريق ترجمة شعار الاعتماد على الذات إلى مخطط حى 
وملموس. 
ثالثا_: بالاستناد أصلا على تكامل إقليمى عربى وأفرو آسيوى سواء فى مجال 
الإنتاج أو التسويق. 
رابع : إجراء تعديل مؤسسى وتنظيمى يساهم فى تنمية الصناعة والتصدير. 
فلنتناول كل واحدة بشئ من التفصيل : 


أولا : إشباع الحاجات الأساسية لغالبية السكان : 
طوال العقود الثلاث الماضية لم تتحقق لتجارب النمو الاقتصادى فى دول 
العالم الثالث نجاحا كبيراء فالفجوة بين مجموعة الدول الرأسمالية المركزية من 
جهة:؛ ودول العالم الثالث أخذت في الاتساع بدلا من أن تضيق؛ ويؤكد بعض 
لمفكرين الاقتصاديين الذين شاركوا فى صنع هذه التجارب بأن مرد ذلك هو نمط 
لاختيارات السياسية والاجتماعية الذى عكس نفضيلات الصفوة والأقلية 
الاجتماعية(:"0. 
ولذا بات من المناسب اختيار استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد 
أساسا على تلبية المطالب المشروعة للأغلبية الساحقة فى مجتمعات العالم 
الثالث7'' ') وهذه الحقائق تعنى : 
إللهة تحديد نمط الاستهلاك القائم فعلا وكذلك نمط الاستهلاك المأمول مستقبلا 
والتخلص من الاستهلاك الترفى وغير الضرورى لتعبئة الفائض 
الاقتصادى الاحتمالى والكامن فى المجتمع ويكفى أن نذكر أن حجم 
الاستهلاك العائلى فى مصر قد بلغ ١١,5‏ مليار جنيه عام 9545/45( 
وهو ما يمثل أكثر من 655؟ من الدخل القومى الإجمالى لذلك العاء7"") 
كما ارتفعت الواردات الاستهلاكية من إجمالى السلع المستوردة من 7,/ا١‏ 
96 عام 197٠6‏ إلى 9075 عام 91141'') وإذا أضفنا إلى ذلك جزء لا 
يستهان به من الواردات من السلع الوسيطة والتى تدخل بدورها فى إنتاج 
سلع استهلاكية تبين لنا حجم الاستهلاك الكبير الذى يهدد أى خطط جادة 
وطموحه للتنمية الاقتصادية فى البلاد. 
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الحاصلات الزراعية بالتركميز على المحاصيل الغذائية والعمل على 
تصنذيع هذه المخاصيل قدر الإمكان0"9. 

() يكون التصنيع متجها للداخل أساسا بالاعتماد على الصناعات المتكاملة 
(النمو المتوازن) أفقيا فى ضوء التكامل الرأسى (غير المتوازن). 

(4) يمثل تفاوت متوسط الدخل الفردي فى البلاد الرأسمالية المركزية من 
ناحيةء ودول العالم الثالث من ناحية أخرى عقبة إضبافية أمام قدرة 
الأخيرة على تلبية أذواق المستهلكين فى المجموعة الأولى دون التضحية 
بهيكل التكاليف المحلية لتتناسب مع مستوى الأسعار العالمية والتى 
ستتطلبها عمليات الاستيراد الواسعة لتشكيله .عريضة من مستلزمات 
الإنتاجأ*'') ولذا يبدو من الملائم أن تتجه الصناعة المحلية لتلبية مطالب 
السكان المحليين والسوق الخارجية المماثلة فى هيكل الدخول والأذواق 
وخاصة الشعوب العربية والأفرو آسيوية. 


ثانيا : ترجمة شعار الاعتماد على الذات إلى مخطط حى ملموس : 
سنحاول هنا تجسيد هذا الشعار إلى سياسات عملية فى ضوء الممارسات 
التجارية التقييدية أوعتاعدء2 ووعصاسداظ عكاءعننوع8 التى تتخذها معظم الدول 
الرأسمالية المركزية (أوروبا والولايات المتحدة) نظرا لأنها حتى الآن تشكل أهم 
الأسواق لصادرات دول العالم الثالث وتتخذ هذه السياسات البديلة أهميتها كذلك فى 
ضوء التقلبات الواسعة التى تشهدها اقتصاديات هذه الدول سواء من حيث الركود 
الواسع أحيانا أو التضخم المفرط أحيانا أخرى أو كليهما معا كما هو حادث منذ 
منتصف السبعينات وهو ما يؤثر سلبا على صادرات دول العالم الثالث77١٠)‏ 
وبالاستناد كذلك إلى إستراتيجية إشباع الحاجات الأساسية لغالبية السكان ونجمل 
هذه الإجراءات فى : 
)١(‏ دراسة الموارد الطبيعية المتاحة محليا وعربيا بحيث تتكامل دورة الإنتاج 
العربية فى بعض الصناعات لتلبية مطالب السوق المحلى والإقليمى. 
(؟) إتباع سياسات ضرائبية وجمركية تمكن من تعبئة الفائض الاقتصادى 
الكامن كي الاقتصاد المصرى والذى يقدره البعضص بنحو ٠ل‏ من النائئج 
القومي سنويا'') وندلل على أهمية هذا الإجراء بما أورده وزير المالية 
المصرى من أن حجم الواردات المعفاة من الجمارك والرسوم عام 
6 وحده قد بلغت 7971 مليون جنيه بواقع ,54٠0,5‏ من إجمالى 
الواردات لذلك العام والبالغة 777١‏ مليون جنيه [2"؟) 


0 


2( ضنزوزة إعسادة النظر فى نمط توزيع الذخول فى مصر. بحيث تستجيب 
للاستر أنيجية الجديدة باتباع سيابيات ضر ائبية أكثر فاعلية: 

2( فنيما ينتعلق: يسويق الإنتاج المضصرزئ ينبغئى بداية” التركيز: على .الوق 
الإقليمئ (العربى والافزو أسيوى) نظرا لتشابه الأذواق. وأنماظ الدخول. 
ذلك مع.تحسين الإنتاج المحلى وتطوير خطوط. الإنتاج لتسايز التطور فى 
مستوى معيشبة هذه الشبعوب: خاصة:فئ صناعات سد 
ا 0 الخ. 


ثالكا اتكامل اقيم العرين والاقرى اسيويز فن مجاس النتاج والتفيويق": 

0 تجاح الإجزاءات التنايق الإشازة فيها دزاجة ة مناسبة من التنسيق كحد 
أدنسى أو تكامل صناعى كحد أقصى بين مصر وبقية البلاد العربية للاستفادة من 
مزاياالإنتاج الكبين ذؤمنء2:000 14255. مسن ناحية ومن تنؤع الموارد 
والإمكاننيات' العربية من ناحية أخرى (فوسفات - متجنيز - بوتاسيوم - نفط - 
غساز طبيعى - أرض زراعية - موارد مالية هائلة ... الخ) فحتى الآن لا نستطيع 
أن نقول أن مصانع الحديد والصلب فى "الحجار" بالجزائر تتكامل أو تنسق مع 

مصائع الحديد والصلب بحلوان أو مصائع "منزل بورجيبه" فى تونس. 

فتحقيق درجة ما من تكامل دورة الإنتاج سوفت يدقع بعملية الاعتماد الجماعى 
المتبادل إلى أقصى درجة ويمكننا أن نشير إلى بعض الصناعات التى تتوافر لها 
على الخريطة العربية مقومات مثل هذا التكامل والتنسيق وأهم هذه الصناعات هى: 

- صناعة الحديد والصلب والصناعاته المرتبطة بها (سيارات جرارات .. 

الخ ). 

ٍٍ 13 النفط والبتروكيماويات والبلاستيك ... الخ. 

- صناعة التشبيد ومواد البناء. 

- صناعات غذائية وأسمدة ... الخ. 

- صصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة (مصر - سوريا - تونس - 

السودان - المغرب) 

وبالنظر لتوافر القدرة المالية العربية ومع نمو الجهاز المصرفى العربى فأن 

الحاجة إلى الاقتراض الخارجي ستتجه للتضاؤل. 


رابعا : إجراء تعديلات مؤسسية وتنظيمية : 

تشير بعض الوقائع اليومية إلى أن هناك جملة من المشاكل والمعوقات ذات 
الطابع الإدارى والتنظيمى الذى ينبغى أن تحظى بالاهتمام الكافى لتوفير السيولة 
المناسبة لتجارة مصر الخارجية وأهم هذه المشكلات : 
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-.. تكسدس. الموانبئ .وعدم .تواف.الإمكانيات: الآلية للشبحن والتفريغ بالصورة 
المناسبة: 
> تعقد إجراءات الجمارك وعدم توافر أماكن للتخزين. 
-.. تيارب القوانين وكثرتها مما يسبب. اضطرابا.فى مركز. التبادل التجارى 
ولا شيك .أن سرعة مواجهة مثل هذه العقبات ستوفر شروطا مثلى لحركة 

. . التصدين المصرية مستقيلا: 

ينبغى فى ختام. هذ! الجزء. أن. نؤكد.على أنه سيظل. للمعالجات. الجزئية والنظرة 
ذات البعد الواحد النتئ قد تجزى بين .الفينة والأخرى بهدف. تطوين. الضناعة 
المصسرية أو زيسادة حجم صادراتهاء نتائج محدودة طالما أن الأساسن. الجوؤهرى» 
لمشكلتى التوظيفات الاجتماعية للموارد الاقتصادية المتاحجة فى الداخل من ناحية 
وواقع .التخصص وتقسيم العمل الدولى. على ما هما عليه. 

وتعطينا التجربة_للثلاثى (البرازيل» المكسيكء. الأرجنتين) دروسا. لا.غنى عنها 
فى فهم طبيعة النمو الهش والتحديث على الطران الغربى 2ه2<2)40نصععؤوء17 
والذى هو بالأساس نتاج الاندماج الكامل فى التقسيم الدولى الرأسمالى للعمل 
والانصياع لشروطه القاسية التى دائما ما كانت محصلتها النهائية تراكم التقدم 
والنمو فى جانب المركز الرأسمالى ونمو التخلف والفقر فى الجانب الآخر دول 
العالم الثالث. 

ولذا فأن التوقف عند السؤال الثلاثى المصاعد تنمية لمن؟ بماذا ؟ كيف ؟ 
ستكون بداية ملائمة تماما. 

وهنا يمكننا الحديث حول استراتيجية للتصنيع تدفع بالتعاملات التجارية الدولية 
(استيرادا وتصديرا) على أرضسية نظام اقتصادى عالمى جديد يتسم بالعدالة 
والإنسانية. 
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هؤامش الفصل الأول 


-: كثير من الاقتصاديين المصريين كتبوا حول هذه المشكلات الإحصائية انظر مثلا‎ -١ 

-20 د. محمد رضا العدل 'مؤشرات النمو والتنمية ... دراسة تنمؤية الهيكل الاقتصاد المصسرى 
لاه "١99/0‏ ورقسة مقدمة للمؤتمز السنوى الثالث للاقتصاديين المصريين» جمعية 
الاقتصاذ والتشريع والإحصاءء القاهرة - مارس 19178. 

-2 د. على الجريتلى خمسة وعشرون عام ... دراسة تحليلية للسياسات الاقتصبادية فى مصر 
ه-99/7١‏ القاهرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب ١541/17‏ ص © وما بعدها. 

ات نذكر منهم - 

- د. على الجريتلى "خمسبة وعشرون عاما .. دراسة تحليلية للسياسات الاقتصادية فى 
مصر" المرجع السابق. 

ب د. على الجريتلى "التاريخ الاقتصادى للثورة 5ه -14550”* دار المعارف بمصر م 
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- “باتريك اوبريان “ثورة السنظام الاقتصادى فى مصر من المشروعات الخاصة إلى 
الاشتراكية تعريب خيرى حماد» المؤسسة المصرية للتأليف والنشر 195/8. 

6 روبرت مابرو “الاقتصاد المصرى” ١577-57‏ ترجمة د. صليب بطرس - القاهرة - 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 19195. 

-| د.طه عدد العليم وآخرون "مستقبل الر أسمالية الصناعية المصرية" القاهرة» مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام - ديسمير 199137. 

- | د. محمود عبد الفضيل "التحولات الاقتصادية والاجتماعية فى الريف المصرى 7ه- 
“٠‏ القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب 19108. 

0 بإسمصمعءظ أمعقكتئاهط عط "أقلدة5 ممه معمدلط 04 عمرووظ عط1!" ومتمعه17 .[ - 

,1983 رووعع1 اقم علص لآ صماعء ملم رمماعءء مم8 ,”مع نوع ]1 0ل 

*- د. محمد محمود الإمام "التخطيط الجزئى ودورة فى التنمية" معهد التخطيط القومى - 
مذكرة رقم (115) ديسمبر ١975‏ ص 78 وما بعدها. 

0-4 د. على الجريتلى "التاريخ الاقتصادى للثورة - مرجع سابق ص 50. 

د. على الجريتلى "خمسة وعشرون عام ..." مرجع سابق ص ١5‏ وما بعدها. 

ه- د.جلال احمد أمين "بعض قضايا الانفتاح الاقتصادى فى مصر" ورقة مقدمة للمؤتمر 
السنوى الثالتث للاقتصاديين المصريين - مارس .١5178‏ 

نك لمزيدمق الفاضيل حول سيسات الابتماز الدولل خلال" هذه المرخلة اللن + 

رقع تلتاصنامء ممتمماءمع0آ1 صا معفم عمط أهممتهمن سا8 كه مععاظ غمعحصره إمصصط» 

1 غطاع تا تزجهك ,رونا م3 ,0سآ.1 

ا د. على الجريتلى "خمسة وعشرون عاماء مرجع سابق ص 2777 ص 1752. 

0-4 د. على الجريتلى المرجع السابق ص 54. 

0-9 د. على الجريتلى المرجع السايق ص .١57‏ 

.١4١ د. رمزى زكي 'مشكلة التضخم" ص‎ -٠ 
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-١‏ د. جلال أمين؛ المرجع السابق. 

صمل تعمد كه لمتتعم د صا عمعدععمصمكا! عتسمصمعءظ8 مامررعا" معط لتامطة 1‏ -12 

قمتامه21 قصطمز عط ئعممعظ. عتصمممع نصدمت علمقط لله مه 4ك 

.6 .12 .1976 رصملصمرآ رلصلععه حسمقلد8 ,دمععم ولو وملا 

-١‏ د. جودة عبد الخالق "الاقتصاد الدولى .. من المزايا النسبية إلى التبادل اللامتكافئ" 
القاهرة» دار النهضة العربية 2١3417‏ الطبعة الثانية ص 5/ا١.‏ 

54- د. رمسزى زككى 'مشكلة التضخم فى مصر .. مع برنامج مقترح لمكافحة الغلاء؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ص 1457. 0 

موه عمائل حسين "الأقتصاد المضرئ من الاستقلال إلى التبعية" بيزوت دان الكلمة 44 1 


ليدم 
لعمرماء مع لمعل من ص عصتصمعام حصععة - عنتمطة. لتممعصما” ,معقصحط غمع8 2 -16 
.2 ,1967 ع معولئع ححصم ,تتممحصمء عومتطعتاطدم لصفلاه11 تتمول! ,”وعتصييء 
36 
وكذلك 


عة ععلء ]دام ,عمتصمعام لصة ادمع عتطتمممعءظا مه نرد0552آ1 صفق“ رططهجآ عععتاه811 
.7 .م ,1960 صملصمآ مموع 1 
-١١‏ د. فؤاد مرسى "هذا الانفتاح الاقتصادى" القاهرة - دار الثقافة الجديدة مارس ١5175‏ ص 
6 وما بعدها. 
8- د. على الجريثلى "التاريخ الاقتصادى للثورة "١953-07‏ القاهرة؛ دار المعارف بمصر 
1< صضست 
68- سوق الأوراق المالية فى مصر - التجربة والمستقبل - البنك المركزى المصرىء المجلة 
الاقتصادية؛ المجلد (18) العدد الثانى ١144/81‏ ص ١90١‏ وما بعدها وكذلك 
- د. على الجريتلى "التاريخ الاقتصادى للثورة" القاهرة ص 1017 
-٠٠‏ د. سسعيد إسماعيل على - محنة التعليم في مصر - كتاب الأهالى رقم 8 لسنة ١9544‏ 
وكذلك بيانات الإدارة العامة للميزانية - وزارة التعليم. 
-١‏ نذكر على سبيل المثال دون تكرار نتائجها 
عتصمصمءعء ممه ممكغتطتكتل عممعص] مععسضعط قصملاءع مممعمعع م“ بودوده-لظ ستطمغط] 
أعلطم هلدم0 : مز عمعصمماءمع0 علصه ممعظ ومروخا غه عععغصم عطغ صا طاغومييج 
مم نطف كتل عصرمعم] كه برصوممعء لمعكنامم عط ز(وممغتلء) عدون عسمعطم8] لصه علنلطط>]1 
.22-89 مم ,1982 ممصم بمأعصمءآ دعم مزل بمتعطامتاطدح معت وعلط ,"#مبووط مز 
وكذلك : 
غك .م1945-1952,6 أقدم أمعععم 5أمرعء صا توالدوط“ تمصع معطم 
-- د.رمزى زكى 'مشكلة التضخم فى مصر" مرجع سابق. 
- عادل حسين "الاقتصاد المصرى من الاستقلال إلى التبعية" مرجع سابق. 
7-- د. إبراهسيم العيسوىء د. محمد على نصارء 'محاولة لتقدير الخسائر الاقتصادية التى 
ألحقتها الحسرب العربية الإسرائيلية بمصر منذ عدوان ١1517‏ "القاهرة؛ ورقة مقدمة 
للمؤتمر السنوى الثالث للاقتصادبين المصريين مارس .١1951978‏ 
- البنك الأهلي المصرى- النشرة الاقتصادية- المجلد (5؟) العدد الثالث ١945‏ ص827؟. 
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البنك المركزى المضرىء المجلة الاقتصادية - المجلد )١9(‏ العدد الرابع 545/84 اص. 

البنك الأهلى المصرى - النشرة الاقتصادية المجلد (5؟) مرجع سابق ص 157 وكذلك 

النشرة الاقتصادية للبنك. الأهلى؛. المجلد (؟؟). العدد الثانى ٠94١.ص ١850‏ وما بعدها. 

د. عبد المنعم راضى - دراسة عن التضخم فى الاقتصاد المصرى 1١9174-5٠‏ مجلة 

مصر. المعاصرة - القاهرة ب العدد 5317 يناير 151/1 صب ١1١17‏ 

د. رمزى زكى - مشكلة التضخم فى مصبر - مرجع سابق ص ١1ل‏ 

النشسرة الاقتصادية للبسنك الأهلى.المصرىء المجلد (7١).العدد‏ الأول ١91/4‏ ص 448 

والنشرة الاقتصادية للبنك. الأهلى. المصرىء المجلد )١5(‏ العدد. الثاليث ١947‏ ص 5١١‏ 

دينا جلال "المعونة الأمريكية لمن. مصر أم أمريكا" كتاب الأهرام الاقتصادى؛ ديسمبر 

م14 

د. صسلاح حامد - وزير. المالية - البيان المالى. عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 

المالى 1585/86. المطابع الأميرية ص 5. 

د. صلاح حامد - وزير المالية - البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 

المالى »١585/84‏ القاهرة هيئة المطابع الأميرية ١384‏ ص 77. 

النشرة الاقتصادية لبنك مصرء العدد الأول ١148©‏ مرجع سابق. 

تطور الدعم العربى لمصرء النشرة الاقتصادية للبنك الأهلى المصرىء المجلد ١؛‏ العدد 

.7١4 ص‎ ١541/ الثالث‎ 

تقرير التنمية البشرية لعام © »؛ معهد التخطيط القومى» مرجع سابق. 

د. إبراهيم العيسوى "التخطيط والمتابعة فى الواقع الجديد للاقتصاد المصرى' معهد 

التخطيط القومىء مذكرة داخلية رقم )١181(‏ بتاريخ. 

د. جودة عبد الخالق "الاقتصاد الدولي من المزايا النسبية إلى التبادل اللامتكافئ "القاهرة» 

دار النهضة العربية ؛ الطبعة الثانية ١345‏ ص 176 

د. على الجريتلى؛ خمسة وعشرون عاماء مرجع سابق ص .751١‏ 

تطور التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية فى ظل نظم التصدير والاستيراد السائدة 

خلال الفترة )١9917-90(‏ النشرة الاقتصادية للبنك الأهلى المصرىء المجلد (؟١1)‏ العدد 

الأول ١919‏ ص ”7 وما بعدهاء 

د. جودة عبد الخالق "أهم دلالات لسياسة الانفتاح الاقتصادى؛ ورقة مقدمة للمؤتمر 

السنوى الثالث للاقتصاديين المصريين؛ مارس 15178. 

د. محرم الحداد وآخرون "الإنتاجية فى الاقتصاد المصرى وسبل تحسينها" معهد التخطيط 

القومى» قضايا التخطيط والتنمية فى مصرء سلسلة رقم 55 أكتوبر ١11١‏ الجزء الأول 

ص لاه وما بعدها. 

يتمائل هذا الوضمع مع معظم الدول العربية والدول النامية انظر 

علم أحممتتعمعامة ؤه عاأموطلصة1!] ,1977 عغمعصعاممدة“ ,متفآات لطنا 
.330 .2 بل #تعصصق ,دع لاكناماة رامع صرم مك بعل 


1- د. إيراهيم العيسوى "التخطيط والمتابعة فى الواقع الجديد للاقتصاد المصرى" مرجع 


سابق. 


- أنظر فى ذلك النشرة الاقتصادية لبنك مصرء العدد الأول ١91/١‏ ص .٠١‏ 
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4- د. فؤاد سلطان "اقتصاديات الاستثمار فى جمهورية مصر الغربية ومدى تأثرها بالأزمة 
الاقتصادية الدولية" ورقة مقدمة للمؤتمز السنوئ. التاسع للاقتصاديين المصريين نوفمبر 
ده 

4- د. محمود عبد الفضيل "النفط والوحدة العربية .. تأثير النفط العربى على مستقبل الوحدة 
الاقتصبادية والعلاقات الاقتصادية العربية" القاهرة» مركز دراسات الوجدة العربية» دار 
المستقبل العربى» الطيعة الرابعة 19457 ص 65. 

45- د. رمزى زكىء مشكلة التضخمء مرجع سابق ص 43737 وكذلك د. على الجريتلى "خمسة 
وعشرون عاماء مرجع سابق ص 165. 

- د. فؤاد مرسى "هذا الانفتاح الاقتصادى" مرجم سابق ص 715. 

4 - بنك مصرء النشرة الاقتصادية؛ العدذ الأول ١986‏ ص .2٠١‏ 

8- المرجع السابق وكذلك : 


- د. رمزى زكى 'مشكلة التضخم فى مصر" مرجع سابق ص 445 


تعطحدعء ههلا بامرعظا مغ ععصماولوقظ عتصمممعع ,كعغهاة لعائدنا باتتممعم كنمم 5‏ -40 
.1269 
6- دينا جلال "المعونة الأمريكية ل من مصر أو أمريكا" كتاب الأهرام الاقتصادى» العدد 
٠‏ ديسمبر 139484 ص 18 وما بعدها. 
١1ه-‏ د. جلال أمين » بعض قضايا الانفتاح» مرجع سابق. 
؟5- د. الفونس عزيز “حول الخطة الخمسية الجديدة ١9817/85--51945/85‏ 'مجلة مصر 
المعاصرة" لسنة 764 العددان (591, 554) يوليه أكتوبر ١5417“‏ ص .1١7‏ 
1< مجلس الشعبء؛ الفصل التشريعى السادس» دور الانعقاد العادى الأول؛» تقرير لجنة الخطة 
والموازنة عن الحساب الختامى للذولة لعام ١583/84‏ الجلسة (11) بتاريخ /5/١5‏ 
0١‏ ص ,5١‏ ص 515 وكذلك التقرير السنوى للبنك المركزى لعام 1954/51 ص 17م 
٠ص‏ 45 
5- البنك المركزى المصرىء المجلة الاقتصادية: المجلد 7 العدد الثانى 1531/1991 ص 
١‏ وما بعدها. 
- النشرة الاقتصادية لبنك مصرء العدد الأول ١9486‏ ص "١‏ وما.بعدها. 
- مركز معلومات القطاع العام "إنجازات القطاع العام فى عشر سنوات "١486-16‏ صادر 
فى أكتوبر 1985 ولمزيد من التفاصيل راجع :- 
- عسبد الخالق فاروق "اقتصاديات الإدارة الحكومية .. دراسات فى الإدارة والاقتصاد" القاهرة: 
مكتبة الكلمة» »3٠٠١‏ خاصة الفصل الثالث. 
لتناضنافء مم2 كه علأمسحعظ طدعف“ علمدة للمرمه عل له عمعصتمء 0‏ -57 
لمعه ,تخسمعع طناه عمعصفكد لمعم عتصمممعء - جمسالصوعءمصمعصر عتممممعة 
بطع 1 ,أله ,7447 ول[ 
وكذلك : 
- دينا جلال "المعونة الأمريكية .. لمصر أم أمريك” القاهرة؛ كتاب الأهرام الاقتصادى 19848. 
- الهيئة العامة للاستثمار "التقرير السنوى لعام "١584/85‏ القاهرة» سبتمبر 19584, 
و 


4- المرجع السابق؛ صفة. 

- وزارة التخطيط "خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الخامس من الخطة الخمسية 
م41١1‏ - ا اه 

0- وفقا لتقريز البنك الدولى العام ١59198‏ عن التصنيف التجارى القياسى الدولى فأن 
المقصود بالسلع الأولية :- الأغذية - الحيوانات < المشروبات والتبغ -- المواد الخام غير 
القابلة للأكل - الوقود بما فيها الفحم والنفط - المنتجات النفطية والغاز الطبيعى 
والصناعنى والتيار الكهربائى - الزيوت الحيوانية والنباتية والشخوم والشموع - المعادن 
غير الحديدية. 

أما السلغ المصنعة فيقصد بها :- الكيماويات والمنتجات المرتبطة بها مثل المنسوجات والجلود - 
المطاط - الخشب -- الحديد والصلب - المنتجات المعدنية والآلات - معدات النقل 
وتجهيزات المبانى الأثاث - الملابس والأحذية - الأدوات المهنية والعلمية - السلع 
الفوتوغرافية والبصرية والساعات. 

1- د. محمد عبد الشفيع عيسى 'مشكلة الصادرات الصناعية للدول المتخلفة" مجلة العلوم 
الاجتماعية» العدد الثالث؛ السنة العاشرة» ايلول (سبتمبر) ١547‏ ص .1١٠١‏ وكذلك د. 
محمد دويدار "الاقتصاد الرأسمالى الدولى فى أزمته” الاسكندرية؛ منشأة المعارف .158١‏ 

5- د. خالد محمد “موقع الوطن العربى ضمن هرم التقسيم الدولى" مجلة العلوم الاجتماعية؛ 
عدد خاصء ربيع 1947 ص ؟17, 

4- من أبرز هذه المحاولات : جيرالد مايور» روبرت بولدوينء التنمية الاقتصادية نظريتهاء 
تاريخهاء سياستها. ترجمة د. يوسف عبد الله صائغ» مراجعة : برهان دجانى وكذلك : 

”معوعاتصهقحم غقتستصتصدمء ممصم -عطاامعع عتسمصمء8 كه كعومد عل" حمعوم8 /31/ا 

.1960 ععلاعط وت 
6"- محمد عبد الشفيع؛ مرجع سابق ص 23٠١8‏ ص .1١١‏ 
.12.8 ,1981 ممع ]1 عمصسمماءى 10 لاعه/ 17‏ -66 

07-- تقرير عن التنمية فى العالم ١941“‏ "الركود الاقتصادى العالمى وأفاق الانتعاش" البنك 
الدولى للإنشاء والتعمير طبعة الأهرام» أغسطس ١347‏ ص 22. 

8- لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر : 

د. فؤاد هاشم عوض "التجارة الخارجية والدخل القومى” دار النهضة العربية؛ القاهرة ©1919. 

د. زكى شافعى "التنمية الاقتصادية" جزءان» المطبعة العالمية -- معهد البحوث والدراسات العربية 


سبتمبر 1555. 
د. سمير أمين "التطور اللامتكافئ .. دراسة فى التشكيلات الاجتماعية للرأسمالية المحيطية" 


ترجمة برهان غليوم دار الطليعة - بيروت»؛ الطبعة الأولى مارس ١514‏ د. سمير امين 
"التراكم على الصعيد العالمى .. نقد نظرية التخلف" ترجمة حسن قبيس» دار ابن خلدون - 
بيروت 1904. 
خم علمكت أمممة ممعم غه عأممطلمتاط ,1977 معمعاممنه“ للقلاك 1151‏ -69 
.30 طبن ععمصف“" معتامتلهاة أمعصممماء دآ 
-٠‏ د. محمد عبد الشفيع؛ مرجم سابق نقلا عن 1978 عدممع] غمعحهمماءعء 12 لله. 
01129 .02 71-7 
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1- جوزيف يوجنار "الدول النامية ومستقبل دورها فى الاقتصاد العالمي" ورد فى كتاب 
اجناتس زاكس" التجارة الخارجية والتنمية الاقتصادية" ترجمة محمد صبحى الأتربى دار 
المعارف بمصر ١955‏ ص 8ل9١.‏ 

عماومء :ه10 صل و5ءعننمععغصظ:: لمهم نعمت لسطاطة له جاعم ل] 8‏ عمعصرهامصط ‏ -73 

عوطها للعه/17 : مكلد عء5 لصف .1981 غطعمرطامء ورعمع0). (0.آ.1]) دعستامسمء 

عدمقغمصسعمكصز ىآ[ بمماعظ عغمعم لقهة: رقعجومعم1 غمعيم رمامصةء“ 1 عرممع ]1 

.20-3 «11 ,1981 .خطعتتزطون) ,متتقمع 0 ,عآ.1 “رولاممساءع 

4- انظر على سبيل المثال تقرير نادى روما الذى أعده مجموعة من الخبراء الدوليين دونيليا. 
ه ميدوزء دنيس. ل ميدوزء يورجين. ريندوزء وليم: وبيرنز" حدود النمو ترجمة محمد 
مصطفى غنيم؛ دار المعارف بمصبر ص ١7‏ ومايعدها.. 

وكذلك د. محمد دويدار" استراتيجية التطوير العربى والنظام الاقتصادى الدولى الجديد "دار الثقافة 
الجديدة بالقاهرة: 191/8 1 

- مجلة التنمية الصناعية العربية» يصدرها مركز التنمية الصناعية للدول العربية؛ العدد (75 
) يناير 151719 ولمزيد من التفاصيل يراجع : د. محمد دويداز "الاقتصاد الرأسمالى 
الدولى فى أزمته" الإسكندرية منشأة المعارف .1981١‏ 

1- عالجت بعض الأوراق المقدمة للمؤتمر السنوى التاسع للاقتصاديين المصريين المنعقد فى 
© نوفمبر سنة 614 هذه الظاهرة انظر على سبيل المثال : د. نادية الشيشينى "الأزمة 
الاقتصادية والخريطة الصناعية للعالم مع دراسة لموقف الدول العربية» وعن دراسات 
أعمق انظر : د. سمير امين "التراكم على الصعيد العالمى" مرجع سابق ولنفس المؤلف. 
"التطور اللامتكافى" مرجع سابق. 

7 نزيرة الأفندى "السلاح الاقتصادى فى تحرك بون السياسى - مجلة السياسة الدولية - لعدد 
(44) إبريل 13109 

- لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر الدراسة الهامة : د. أحمد صقر عاشور 
"قياس عدالة الأجور فى مصر" الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة - دراسة غير منشورة 
38 الإدارة المركزية للبحوث. 

لع دتمم .1982 معد ,ممم هجتلمتنكسلم1 عمط صمنامعتصهومت لمعمء 6 -79 

0 .2 دعل تمتطموم 0 
11 (1آ1821 -80 

١9837 البنك الأهلى المصرىء النشرة الاقتصادية؛ المجلد (50) العدد الثالث‎ -١ 

-١‏ د. رأفت شفيق "دور القطاع الخاص فى ثنمية الصناعات التحويلية بمصر فى ظل سياسة 
الانفتاح الاقتصادى. ورقة مقدمة للمؤتمر السنوى الخامس للاقتصاديين المصريين مارس 
ولك 

87- اتحاد الصناعات المصرية؛ الكتاب السنوى لعام 1١514‏ ص ٠١5‏ وكذلك مجلة "مص 
الصسناعة” يصدرها اتحاد الصناعات المصرية؛ السنة 58 العدد الثانى يوليو / ديسمبر 
ليلدك 

4- دراسة عن بنوك القطاع العام؛ وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية؛ وحدة الدراسات 
الاقتصادية ديسمبر ٠58١اص .73١‏ 


6- المرجع السابق ص 17. 
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المرجع السابق ص 87. 

وزارة الاستثمار والتعاون الدولىء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:؛ التقرير 
السنوى ١589/87‏ سبتميز”987١‏ ص 41 ص ١الا.‏ 

موقف الانفتاح الاقتصادى فى جمهوزية مصر العربية حتى ١1187/115/9.؛‏ الجهاز 
المركزى للتعيسئة العامة والإحصاء رقم المرجع (4/1 )85-1١41641-‏ نوفمبر 
“148 ص 6لا. 0 

د. رمسزى زكى : مشكلة. التضخم فى مضصر .: مع برنامج مقترح لمكافحة الغلاء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ١57٠‏ ل ١١8‏ ض .3١729‏ 

اتحاد الصناعات المصرية» الكتاب السنوى 1919/45. 

البنك الاهلى المصرىء النشرة الاقتصادية؛ المجلد (/ا4) العدد الرابع» 3555 ص .402٠١‏ 
تتضارب البيانات المتوفرة من الأجهزة الرسمية فيما يتعلق بعامل التجارة الخارجية وكذلك 
بالنسبة لحساب الناتج القومى الاجمالى انظر على سبيل المثال : 

اتحاد الصناعات المصرية»؛ الكتاب السنوى لعام 1919 ص .5١‏ 

اتحاد الصناعات المصرية؛ الكتاب السنوى لعام ١9/8١‏ ص ل 427. 

البنك الأهلى المصرىء النشرة الاقتصادية المجلد (5؟) العدد الأول 47 ص 47. 

البنك المركزى المصرىء التقرير السنوى العام /ا/51 ص 4ه, 5ه6. 

البنك المركزى المصرىء التقرير السنوى لعام 11 ص "أ 

د. جلال احمد أمين : بعض قضايا الانفتاح الاقتصادى» ورقة مقدمة للمؤتمر السنوى 
الثالث للاقتصاديين المصريين - القاهرة مارس ١517/8‏ وكذلك البنك المركزى المصرى : 
المجلة الاقتصادية المجلد )١5(‏ العدد الأول والثانى 5 ص 5"2. 

د. جودة عبد الخالق : الاقتصاد الدولى من المزايا الشبية إلى التطور لللامتكافئ دار 
النهضة العربية» ١94‏ ص 8لا. 

د. محيا زيتون "دراسة تطبيقية لبعض جوانب علاقات مصر الخارجية مع الكتلة 
الاشتراكية وبقية العالم' ورقة مقدمة للمؤتمر الشنوى الأول الاقتصاديين المصريين: 
مارس 219195 

'"صناعة غزل ونسج القطن فى مصر 57 - 19378" البنك المركزى المصرىء المجلة 
الاقتصادية» المجلد (١؟)‏ العدد الثانى ١94‏ ص .1١١4‏ 

المرجع السابق. 

تطور التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية فى ظل نظم التصدير والاستيراد السائدة 
خلال الفترة 5 - ١91/7‏ البنك الأهلى المصرى. النشرة الاقتصادية المجلد 3١‏ العدد ١(‏ 
) 1915 ص 35, 

هكذا يشير أحد الباحثين إلى أن السياسات الاقتصادية فى مصر طوال السبعينات كانت 
تعمل على تشجيع الاستهلاك والاستيراد من ناحية وعلى تثبيط الاستثمار والإنتاج 
والتصدير من ناحية أخرى أنظر : فؤاد سلطان "اقتصاديات الاستثمار فى جمهورية مصر 
العربية ومدى تأثرها بالأزمة الاقتصادية الدولية" ورقة مقدمة المؤتمر السنوى التاسع 
للاقتصاديين المصريين نوفمبر ١184‏ ص 7. 


- لمزيد من التفاصيل حول ذلك انظر :- 


ا 


د. محبوب الحق 'ستار الفقر .. خيارات أمام العالم الثالث" ترجمة د. احمد فؤاد بلبع» الهيئة 
المصرية العام للكتاب ١9117‏ وكذلك. 
عادل حسين "الاقتصاد المصرى من الاستقلال إلى التبعية" دار الوحدة بيروت 2١54+‏ 
م طعومعممةق كلعء!! عتقدوظ لهم 6ه معغتطدع] عكناءتمناولط ع1" موعععنهة أنبدط ‏ -101 
.0 علمهظ2 لاعه177 - غمع حصمماء 10 
- اتحاد الصناعات المصرية» الكتاب السنوى العام ١94١‏ ص ."١‏ 
-١١ 7‏ د. جودة عبد الخالق؛ الاقتصاد الدولى» مرجم سابق ص. ©/ا١.‏ 
4- د. محمد دويدار "استراتيجية التطور العربى والنظام الاقتصادى الجديد" دار الثقافة الجديدة 
48و5١‏ . 
- متوسط الدخل الفردى سنويا فى المجموعة الأولى تتجاوز عشرة الآلف دولار بينما هى لا 
تتجاوز فى دول العالم الثالث ١68٠‏ دولار انظر : 
6 أك .م0 ,1981 عتمدرع ]ا نمع صحزهاء م10 ل1عه/ا 
1- تقرير عن التنمية فى العالم 2١545‏ مرجع سابق ص ١١‏ 
/1- د. محمد دويدار» مرجع سابق. 
- د. صلاح حامد "البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدول للسنة المالية ١985/7865‏ 
الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية بالقاهرة - صل 54. 
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بدا واضحا فى الفصل الأول؛ طبيعة الاختلالات الهيكلية التى سيطرت .على 
الموقف الاقتصادى العام فى ختام. المزجلة الأولئ من. الانفتاح: الاقتصادى. (1/4- 
)١‏ والستى عكست حالة من الفوضئ والتخبط وعدم الوضوح فى السياسات 
التنفيذية والاقتضادية. ١‏ 

وكان هذا الوضع المتأزم والمسكون بالمخاطر على أكثر .من صعيد وراء 
الدعوة التى وجهها رئيس الجمهورية. الجديد لعقد مؤتمن اقتصادى قومى. تشنارك 
فيه رموز من كافة التيارات السياسية والمدارس الاقتصادية فى فبراير عام ١545‏ 
لتحديد ملامح السياسات المطلوبة لوقف حالة التدهور وإخراج البلاد من أزمتها 
الاقتصادية والسياسية العاصفة. 

وقد استقر الخط السياسى والاقتصادى الرسمى الذى عكسته الخطط الخمسية 
اللاحقة على ثوابت محددة فى طليعتها استمرار سياسة الانفتاح الاقتصادى 
كاس تراتيجية مع إدخال تعديلات بشأنها واتباع سياسات تخطيطية وفقا لأسلوب 
الأهداف المحددة والموازنات التخطيطية!') والحقيقة أن المحلل الاقتصادى لما تم 
إنجازه خلال الخمسة عشر عاما الممتدة منذ عام ١985‏ وحتى ١151‏ يمكنه 
التميز بين مرحلتين من مراحل الأداء الاقتصادى والاجتماعى 0 

الأولى : التى بداأت بالخطة الخمسية الأولى (11/85 )١1410/485--‏ 
واستكملتها الخطة الخمسية الثانية )١591/51 ١144//81/(‏ واستهدفتا وقف حالة 
التدهور فى الأداء الاقتصادى وإجراء تعديلات مؤسسية تعيد بعض التوازن 
وإجراء إصلاحات مالية ونقدية مع الحفاظ على جوهر استراتيجية الانفتاح من 
حيث العمل على جذب رؤوس الأموال الخاصة والأجنبية للاستثمار فى البلاد 
وتوسيع مساحة مساهمة القطاع الخاص فى قيادة عملية النمو الاقتصادى والانتقال 
بدور الدولة من رسم وتنفيذ المشروعات إلى رسم وتصميم السياسات واستكمال 
التحديث الشامل للبنية الأساسية (طرق - كبارى - اتصالات - صرف صحى - 
مرافق مياه ... الخ). 

الثانية : وهى الفترة التى أعقبت حرب الخليج الثانية وصياغة الخطة الخمسية 
الثالخة (97/847 )١11517/15--‏ وخلال هذه الفترة؛ تخلص الاقتصاد المصرى من 
عبء نصف ديونه الخارجية التى كانت قد تجاوزت ٠0»‏ مليار دولار وفقا لاتفاق 
مع أعضاء ناذى باريس فى مايو 141١؛‏ علاوة على كامل ديونه العسكرية 
للولايات المتحدة الأمريكية. 

وصاحب ذلك اتفاقية جديدة للتعديل الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى تجرى 
على ثلاث مراحل وبدء الخطوات العملية الجادة لبيع الشركات العامة وأصولها 
الإنتاجسية والعينية للقطاع الخاص المصرى أو العربى أو الأجنبى وفقا لبرنامج 
زمنىء كما شهدت هذه الفترة توقيع مصر وغيرها من الدول على اتفاقية منظمة 


/ا/ا 


الستجارة العالمية بديلا. لاتفاقية الجات وذلك .عام ١33:1‏ والبدء فى تطبيق أحكامها 
خاصة فى:مجال الرفع التدريجى للحوافز. الجمزكية. 

ولاشك أن نجاحات قد تحققت فى هذه المرحلة فى إطار إعادة بعض التوازن 
فى الهيكل المالى والنقدى العام. بيد أننا لا نستطيع أن نتجاهل يعض الصعاب التى 
مازالت تواجه مسيرة الاقتصاد. المصرى. فمازالت. هناك مصادر للخطر ومازالت 
هناك مجالات للخلل تلوح قى الأفق. 
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الميحث الأول 
من تثبيت الوض ع إلى ممحاولات إصلاحه 
(1441-14417) 


لم يكن من الصبعب على راسمى السياسة الاقتصادية بعد عام ١.1857‏ تجديد 
نقاط الضعف والاختلالات. الهيكلية فى بنيان الاقتصاد المصرى؛ بيد أن. الصعوبة 
الحقيقية تمثلت فى تنفيذ الإجراءات الكفيلة بالخروج من النفق المظلم؛ خاضة وأن 
هذه الإجرزاءات قد تؤدى إلى عدم استقرار سياسى بسبب ضخامة الأعباء التى 
ستتحملها فئات اجتماعية تمثل النسيج الوطنى العام. 

وبالطبع فإن اللجوء إلى خفض المزايا الضريبية أو الجمركية أو حتى الائتمانية 
والنقدية الممنوحة منذ سنوات لرجال المال والأعمال وأصحاب المشروعات؛ برغم 
أهميته فى تعظيم الإيرادات العامة والموارد السيادية قد يؤدى إلى عكس ما تمثله 
الاسستراتيجية المتبناة من جانب الدولة وأجهزتها المختلفة والمستندة إلى فلسفة 
الانقفتاح الاقتصادى وجذب رؤوس الأموال ومدخرات المصريين العاملين بالخارج. 

وسوف نعرض هن النتائج التى أسفرت عنها السياسات الجديدة خلال هذه 
المرحلة لتصحيح أخطر هذه الاختلالات : 


: عبج زالموازنة العامة للدولة‎ -١ 

كان من أولى مهام وأهداف المرحلة الجديدة وقف حالة الاستنزاف المستمرة 
فى الاقتصاد المصرى عبر عجز الموازنة العامة للدولة واتبعت فى ذلك مجموعة 
من الإجراءات المتكاملة استهدف بعضها خفض الإنفاق الحكومى وترشيد بعض 
النفقات مع محاولة تعظيم الإيرادات العامة وتحسين سبل الجباية الضريبية وتوسيع 
قاعدة المجتمع الضريبى. 

كما جرت مجموعة من الإجراءات والتعديلات الفنية والمحاسبية بشآن فصل 
الاستخدامات الاستثمارية لهيئات وشركات القطاع العام عن الموازنة العامة للدولة 
عام ١189/88‏ وقصرها على موازنات هذه الهيئات وقطاع الأعمال العام نظرا 
لما تمثله الاستخدامات الاستثمارية فى الموازنة العامة من ثقل أساسى فى العجز. 

وبالمثل فقد تبنت الحكومة المصرية منهجا جديدا - وغير تضخمى - فى 
تمويل عجز الموازنة العامة يقوم على الاستفادة بالمدخرات الهائلة المتاحة لدى 
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البنوك والأفراد والهيئات والشركات: العامة والخاصة وذلك عبر أسلوب الأوراق 
المالية وإلزام الشركات والهيئات الاقتضبادية العامة بتخصيص نسب من محافظها 
المالية فى شراء أذون: الخزانة وزالسندات: الحكومية: 
لقد.. استهذفت هذه المؤحلة: النزول بنسية :عجو الموازنة: العامة من 90117,6 من 

الناتج. المحلى الإجمالى :عام 85/4١‏ إلى 907,1١‏ عام 97/41 ثم إلى ما دون 0 
بنهاية الخطة: الخمسية الثالثة: )١5531/(‏ والحقيقة: أن :الحكومة ا عن 
المرحلة الأولى من خفض. نسب الاستهلاك .العام إلئ -الناتج: المجلى: الإجمالى من 
1١‏ عام 22/81 إلئى:90158. عنام 81/85 مقابل: زيادة نسب الاستهلاك 
الخناص من 9039 إلئ:4,3١90:خلال‏ نفبن: الفتزة؛ كما تمكنت من خفطن نسبة 
العجن القومنى الجازى للناتج القومئ من 99٠١‏ إلى 7905,8) ونظرا للتفاوت 
الشديد بين ما تستهدفه الموازنة العامة للدولة في مشروع الربط وبين الحسابات 
الختامية للدولة والتى تظهر حقيقة العجز النهائئ فى ختام السنة المالية فقد فضلنا 
الرجوع إلى هذه الحسابات الختامية فى التعرف على ما وصل إليه عجز الموازنة 
العامة وطرق تمويله وهو ما يظهره البيان رقم (؟؟) : 


-١‏ لعل أبرز ما يظهره البيان رقم (59) أن الأرقام الواردة فى الحساب الختامى 
تخنلف بصورة كبيرة عن الواردة فى تقديرات الموازنة أو تعديلاتهاا وهى أحد 
نقاط الضعف الجوهرية في أدائنا المالى وقد تشكل فى المستقبل احتمالا للخطر 
لانفسلات معايسير الضبط السالى من جانب الحكومة ومن الأجهزة الرقابية 
الع ل اك كر ال لك م ا 0 
السنوية وأن تكون التعديلات باللخفضص أو الزيادة فى حدود لا تتعدى اق ه57 أو 
٠١ +‏ /!) على أكثر تقدير أما أن تسفر الحسابات الغتامية عن صورة تكاد 
تكون مختلفة جذريا عن صورة مشروع الموازنة المقدم إلى البرلمان والحائز 
على موافقته المسبقة فإنها مسألة تتعدى حدود :الشكل والإجراء لتمس فى 
الصميم جوهر أدائنا الحكومى فى مجال من أخطر هذه المجالات وأدقها فى 
المستقبل وهو النشاط المالى. 
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الططاكه د للا صكجسم ركد تومجة بصمم بكم عرس 


(حد) 4069 


(6) يكين صوص جم 1 د 
(:) ا صما بو 


رقامة دكا جو : وخا 
101:01 1 له من مق جد للح و تدجس انق 
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كما أن الإيرادات. السيادية (الضرائب والرسوم الجمركية) تشكل فى المتوسط 
ما يزيد عن. 7615 من الإيرادات: الجارية ومن المنتظر بعد تطبيق نصوص 
وأحكام اتفاقية التجار ة. العالمية. الجديدة خلال. السبنوات القادمة أن تؤدى إلى 
انخفاض حصيلة الرسوم الجمركية بصورة كبيرة وما لم تعوض الحصيلة 
الضريبية هذا النقص. فأن .المستقبل يحمل. مشكلات جديدة فئ: هذا الشان. 
جرى خلال بداية كل خطة خمسية جديدة إعادة تقييم عناصر النائج المحلى 
الإجسالى بأسبعان جديدة ووفقا للتعديلات: التّى طرات على أسعار صرف 
الجنيه المصرى بالنسبة للعملة الرئيسية (الدولار) وهو ما أدى إلى تضخم 
قيمة هذا النائج وعناصره (837/81 --87/85 - 15/11) لاحتسابها بأسعار 
الصرف الجديدة كإيرادات القناة أو البترول أو تحويلات العمالة المصرية 
للخارج أو إيرادات الصادرات السلعية وغير السلعية ... الخ. فإذا ما 
استخدمنا الرقم القياسى الضمنى للناتج المحلى بتكلفة العناصر 106426014 
لإعادة تقييم معدلات النمو الحقيقية لهذا الناتج ومكوناته فإن الصورة قد 
تختلف إلى حد كبير عما تظهره البيانات الحكومية والأجهزة الرسمية (. 


ست برغم استمرار العجز الكلى فى التزايد خلال السنوات المشار إليها؛ فإن 


هناك تغير جوهرى فى طريقة تمويله من ناحية وفى طبيعته من ناحية 
أخرى؛ فمن حيث الطبيعة نجد أنه يرتبط بصورة مباشرة وطردية بحجم 
الاستخدامات الاستثمارية بالموازنة التى تميزت خلال هذه المرحلة بامنتكمال 
البنية الأساسية والمشروعات تحت التنفيذ أما طريقة التمويل فأنها اعتمدت 
أكثر من ذى قبل على وسائل غير تضخمية وهو ما أدى لزيادة الدين العام 
المحلى - كما سوف نتعرض - بصورة ملحوظة كما أن ما يجرى تمويله 
بوسائل تضخمية (الجهاز المصرفى) تضاءلت أهميته النسبية والمطلقة عما 
كان سائد فى أواخر السبعينات وحتى منتصف الثمانينات. 
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وبرغم اختلاف بيانات الجدول السابق عن الحساب الختامى بدرجة ملحوظة إلا 
أننا فضلنا أن نقدم بعض صور التناقض حول الظاهرة محل الدراسة حتى يتبين 
مقدار الصعوبات التى تواجهنا فى تحديد. الملامح الدقيقة للمستقبل. وإن كان من 
الواضح أن هناك تعديلا وتصجيحا فى هيكل الموازنة العامة للدولة بدأ منذ عام 
5 بصورة جدية. : 

لقد أنخفض العجز: فى الموازنة العامة بجلول عام ١591/45‏ إلى مستوى 90١‏ 
من الناتج المحلى الإجمالى ثم أخذت فى الارتفاع مرة أخرى ليزيد عن 95 بحلول 
عام 7001/5212 

6- وقد تحمل عبء تحسن الإيرادات الجارية والسيادية خلال هذه المرحلة 
الفئات محدودة الدخل حيث شهدت هذه الفترة فرضص رسوم إضافية على 
المستخرجات الرسمية بكافة أنواعها ورسوم تنمية الموارد المالية للدولة وفرض 
ضريبة المبيعات اعتبارا من أوائل عام ١19١‏ وتخفيض قيمة الدعم السلعى 
واس تبداله تدريجيا بنظام للتعويض النقدى فى صورة علاوة سنوية للعاملين بالدولة 
وهم يشكلون نحو ١/7"‏ القوة العاملة فى المجتمع. 

جدول رقم (14؟ ) 
هيكل الضرائب خلال الفترة /لم - ١951‏ 


| الى لديا لحن لكيااكل ا الك 
[ قدة 
أحية 111 /11117 ليقن 


أ- حصيلة الضرائب 


الضرائب المباشرة (1) ما عم لكل 4ه 


الضرائب غير المباشرة (؟) ليقن ليف لقم ليل 


! 


لشب الملتية ع فت لامو 


ب- هيكل الضرانب 


الضرائب المباشرة إلى حصيلة 
الضرائب 9 


الضرائب غير المباشرة إلى | ١,ركت؟‏ | “رككم؟ | لار/ا5م؟ | لكك 
حصيلة الضرائب 2 


المصدر : وزارة المالية : 
-١‏ وتشمل الضرائب على الدخل والأرباح والملكية. 
"- ونتضسمن الضسرائب المحلية على السلع والخدمات. ضرائب التجارة الدولية؛ 
ضرائب الدمغة» ورسوم متنوعة. 
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وتشير المصادر الرسمية إلى التحسن فى الوزن النسبى للضرائب المباشرة من 
8 من إجمالى الضرائب عام /41/ ١‏ إلى لا,١‏ 904 عام ١111/47‏ 
باعتباره مؤشرا ذو دلالة اجتماعية ومالية. 

بيد أن تحلشيلا أكثر عمقا لمضمون ممولى الضرائب المباشرة نكتشف إن 
معظمها (9650 إلى )9017٠١‏ من حصيلتها يقوم بتسديدها شركات قطاع الأعمال 
العام (الحكومية) والهيئات الاقتصادية الرابحة كهيئة قناة السويس وهيئة البترول 
والبنوك الحكومية ... الخ 9) . 

ونخلص من ذلك أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ فعليا منذ الخطة 
الخمسية الأولى (07/87) قد نجح فى التخلص من العجز الكلى فى الموازنة 
الذى تجاوز 96١17,8‏ من الناتج المحلى الإجمالى بحيث أنخفض إلى ١,4؟‏ من 
الناتج المحلى عام 11/11 ثم إلى 96١‏ عام ١114/91‏ وتغير أسلوب تمويل العجز 
من الاقتراض من الجهاز المصرفى بما يعكسه على مجمل الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية المصرية من تضخم وارتفاع أسعار إلى التمويل المحلى من أوعية 
ادخارية؛ وأن كان ذلك قد أسس لخلق مشكلة كبرى أخذت فى التفاقم عاما بعد آخر 
فى مصر؛ بما يهدد بتفجير كامل الأوضاع الاقتصادية والمالية إلا وهى مشكلة 
الدين العام المحلى وتزايد ما يخصص من أموال لخدمته فى الموازنة العامة للدولة 
حتى بلغت فى موازنة عام ٠٠١7/70١7‏ نحو 0177؟ من إجمالى استخدامات 
الموازنة العامة. 


؟ - عجز ميزان المدفوعات : 

كان ولازال العجز فى ميزان المدفوعات وخاصة الميزان التجارى المصرى 
بمثابة 'ثغرة إيليس" أو 'تفاحة أدم" فى بناءنا الاقتصاد كله. فعبره تتسرب مواردنا 
المحدودة من النقد الأجنبى ومن خلاله هيمن الدائنون على قراراتنا السياسية 
والاقتصادية منذ عصر إسماعيل باشا وحتى يومنا هذا. 

وبسر غم المحاولات المحمومة التى بذلت منذ عام ١987‏ لإعادة التوازن إلى 
معاملاتنا التجارية الدولية فمازال الاختلال قائما ومازال العجز مستمرا. 


ويكشف الجدول رقم (5؟) موقف تجارة مصر الخارجية خلال الفثترة الممتدة 
من عام ١1485‏ وحتى عام ١115‏ وفيه يظهر بوضوح ازدياد الفجوة بين صادراتنا 
الس الخارج ووارداتنا من الخارج بحيث تجاوزت عام 6 نحو 5 مليار 
جنيه (ما يعادل 8,0 مليار أمريكى) ثم زاد فى عام ١534/5177‏ إلى اكثر من +" ١‏ 
مليار جنيه (أى نحو 5 مليار دولار) وهو مقدار من العجز لم تستطع حصيلة 
مواردنا من التحويلات الرسمية وغير الرسمية أو معاملاتنا غير المنظورة من 
والحقيقة أن تحليلا دقيقا لموقف الميزان التجارى المصرى يجعلنا نستخلاص 
مجموعة من الحقائق هى : 
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الأولسى ع أن الهيكل السلعى للصادرات المصرية أكثر حساسية وتأثرا بأوضاع 
الأسواق الدولية؛ بعكس الحال بالنسبة لهيكل الواردات المصرية؛ فمازال منتجات 
النفط تشكل النسبة الكبرى من الصادرات السلعية المصرية صحيح أن وزنها إلى 
إجمالى. الصادرات السلعية المصرية قد أنخفض من 907,8 عام 44/817 إلى 
9/0١‏ عام 11/37 ثم إلى 9614,7 عام 37/43 إلا أنها بالتقلبات التى يشهدها 
سوق البترول العالمى منذ عام ١98١‏ والانهياز المستمر فى سعر. برميل النفط 
يؤدى إلى التأثير سلبيا على جصيلة الصادرات. المصرية؛ حدث. هذا عام ١945‏ 
وفى عام ١545/84‏ وحده أنخفض سعر برميل النفط بنحو 9014 وأنخفض الطلب 
عسي البترول المصرى بنسبة 965,5 وزاد الموقف سوءا بانخفاض صادرات 
القطن المصرى الذى يعد المحصول النقدى الأول وبرغم التحسن فى الوزن النسبى 
للصادرات الصئاعية المصرية .حيث زادت من 9١6,5‏ من إجمالى : الصادرات عام 
24/8 إلى 905,5 عام ١517/15‏ إلا أنها مازالت دون المستوى المامول من 
ناحية وتواجه منافسات دولية قوية من ناحية أخرى. 

الثانسية : برغم الانخفاض المستمر فى نسبة تغطية الصادرات المصرية 
للواردات بما يشبه الفترة الأولى من الانفتاح (5/ا - )١1481‏ إلا أن مراجعة الهيكل 
السلعى للواردات المصرية خلال الفترة الأخيرة (85 )١99107--‏ تظهر تغيرا 
أساسسيا حيث أصبحت الواردات من السلع الاستهلاكية (الزراعية والمعمرة وغير 
المعمرة) تشكل نحو 9/56 من إجمالى هذه الواردات مقارنة بالفترة الأولى من 
الانفتاح التى ظلت هذه الأنواع الاستهلاكية من الواردات تشكل ما بين 958 إلى 
خاصة إذا أعدنا النظر فى محتويات التصنيف الخاص بالسلع الوسيطة التى 
كانت تتضمن عادة سيارات الركوب المستوردة. 

الثالشة : تمثل الفجوة فى نسب الإكتفاء الذاتى من أهم السلع - سواء 
الزراعية أو الصناعية - أحد أهم مصادر زيادة الواردات المصرية؛ وبرغم 
المحاولات المبذولة طوال الخمسة عشر عاما الماضية لتحسين نسب الاكتفاء الذاتى 
مسن. القمح (من 9,58 عام 2345/41 إلى ,9606 عام 35/56) وغيرها من السلع 
فمازالت الفجوة القائمة تش كل الأساس الذى يتغذى منه ويتعزز ابه النشاط 
الاستيرادى فسى مصر؛ خاصة وأن القطاع الخاص المصرى مازال يغلب عليه 
الضابع الاستيرادى ومازالت صادراته دون مستوى 7/5١‏ من إجمالى الصادرات 
المصرية © , 

الرابعة : يظهير موقف ميزان المدفوعات خاصة بالنسبة لميزان الخدمات 
والتحويلات أن فوائد القروض والالتزامات الخاصة بها كانت تمثل عبء على 
ميزان المدفوعات حيث تجاوزت 5 مليون جنيه عام 30/85 وإذا أضفنا 
إليها المدفوعات الأخرى والبالغة ١487‏ مليون جنيه فأن الرقم يصل إلى ثلائة 
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آلاف مليون جنيه وذلك عشية حرب الخليج الثانية التى. شهدت بعدها اتفاق مايو 
05 الذى خفف عببء هذه الالتزامات والمدفوعات وإعادة جدولة النصفب 
الآخرهء وبالمقابل فقد شهدت التحويلات الخاصة بالعاملين بالخارج زيادة مستمرة 
4 وقدره "55٠0‏ مليون دولار (أى ما يعادل ,4 ؟ مليار جنيه مصرى بسعر 
الصرف الخاص بالسوق الحرة الذى بدأ العمل به فى أكتوين /9:)1191١‏ : وإن 
عادت إلى مسبتواها بعد ذلك (فى حدود ثلاثة آلافب مليون دولار ,فى المتوسيط 
سنويا). 

والحقيقة أن استمرار المعدل الحالى للتوسع فى الواردات - خاصة الاستهلاكية 
وغير الضرورى منها - مع احتمالات التقلب المستمر فى أهم صادراتنا السلعية 
(البسترول والمحاصيل الزراعصية والقطن) وعدم الاستقرار فى تدفقات تحويلات 
العمال المصريين بالخارج واحتمالات انخفاضها لأسباب عديدة كلها تجعل من 
ميزان المدفوعات المصرى بؤرة من بؤر الخطر فى المستقبل. 

وبالمثل فان استمرار هذا العجز سيشكل ضغوطا مستمرة على حصيلة النقد 
الأجنبى المتاحة سواء لدى البنوك المصرية أو من مدخرات المصريين العاماين 
بالخارج أو على الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية الذى نجحت الإدارة 
المصرية فى تحقيقه خلال السنوات الخمس الأخيرة (؟95 )١115--‏ بحيث زاد من 
7 مليون دولار فى يونية ١1417‏ 7 بما لا يغطى سوى احتياجات شهر واحد 
من الواردات إلى أن تجاوز ٠١‏ مليار دولار (ما يعادل ١١‏ شهر واردات) فى عام 
1 

ولعل من أكثر القضايا ارتباطا بميزان المدفوعات وهيكليته ما جرى من 
إجراءات نقدية ومالية لتحقيق سعر تعادل توازنى جديد بين قيمة الجنية المصرى 
والعملات الأجنبية وخاصة الدولار الذى يمثل وسيلة التعامل الدولية الأساسية 
للتجارة المصرية والتحويلات. 

لقد استندت دعوات المؤسسات التمويلية الدولية (كالصندوق والبنك) منذ عام 
7 وبرامج التثبيت 60ة2ناطه5 وإعادة التكيف +معدهددز40 -26 فى أحد 
مرتكزاتها على إنهاء الرقابة على سعر الصرف وتوحيده بعد تخفيض واقعى 
للجنيه المصرى. 

وكان التصور - الذى ثبت أنه يفتفر إلى أساس معقول - هو أن تخفيض سعر 
الجنيه المصرى بالنسبة للدولار من شأنه أن يحقق مجموعة من النتائج أولها يتمثل 
فسى اكتساب ميزة تنافسية أكبر للصادرات المصرية فى الأسواق الدولية بما يؤدى 
إلى تعظيم الصادرات؛ وثانسيها أنه سيؤدى إلى منح ميزة إضافية لأصحاب 
المدخرات المصريين بالخارج وهو ما سيساهم فى جذب هذه المدخرات الهائلة فى 
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شسرايين الاقتصاد المصرى وثالثها أن من شان هذه الخطوة أن تجتذب رؤوس 
الأموال الأجنبية للاستثمار فى مصر؛ والحقيقة أن أيا من هذه الأهداف لم يتحقق 
بتخفيض العملة المصرية فى أوائل عام 6 بنحو 9070 ثم ما تلى ذلك من 
خطوات نحو هذا الهدف باستثناء نجاح هذه السياسة فى جذب متزايد من إيداعات 
ومدخرات المصريين العاملين بالخارج. 

فإذا تأملنا فى البيان التالى نجد أن المرحلة الأولى (4/ا-1981١)‏ لم تزد فيها 
إجمالى تحويلات العاملين المصريين بالخارج (نقدية وعينية) عن ٠١,١‏ مليار 
دولار وفى المرحلة الثانية (47 - )١1417‏ زادت هذه إلى ؟,7 مليار دولار وبعد 
تعديل سعر الصرف فى فبراير 0١‏ وحتى عام ١114‏ بلغت هذه التحويلات 
عن "٠,١‏ مليار دولار كما يظهرها البيان التالى :- 


جدول رقم (5؟) 
تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج المسجلة بالإحصاءات الرسمية 


القيمة بالمليون 
الناتي 
التحويلات ‏ | التحويلاك | (يييك | صرت إجسى | القوسيت 
السنوات النقدية العينية بالدولار (عينية رش / التحويلات الإجمالى 
بالدولار بالدولار : + نقدية) دوم بالجنيه .. بالأسعار 
5 3 المصرى (0) الجارية 
15 100 71 5 7 لفق 3ق 
1 11 11 2 0 كن هه 
14 12/1 لي لل 7 2 0 | 
1 1كظظ2 50 1226 7 3 574 
0 5 1 51 7 07 3 
124 6 ا 11 160 7 1241 11 ع1 
2 اك 115 15044 | 5]165؟ ‏ | ٠٠١‏ | كللالاه1 | 1355م1 | 
اجملى لفترة الأولى 266 21 1 7 | لاللكلفة 8 ا#الانققف 
كلق 5 لمق 77 8 لتق اقيق 
تكانتا لمق لاله ك5 | ,59156 نكن لفلف لكككق 
81/8 111 06 
26/8 لم للققق كلقن 28 1 
ْم آ/"_ظ 91 5 الققكق لكققق /0 58 لفق 
21/0 للق 56 ا فق نكقققة 10 
احذة ال 45 11 1 لكان للق كلقن 0006 
التق ل 3 ا كلق 21 
20/0 كلق يق 2 لقف الكنكقةق 
516 16 لكلقنةقا قن لقف 1 
إجملى لفترة لثنية | ١١4145,‏ | ,19985 قن ا 601 
كلق ك3 1ق 1 لك قن 2161 1 
لكذانق 0 كلتلق تكيقققن 71# | 11116 
54/7 غير متاح غير متاح لاليتن نين م3715 
500 غير متا غير متا ان 15 | لا 1111 
لكذلق غير متاح غير متاح ديق 744 | 1116 
لكذكة غير متاح غير متاح 11011 ا 11 
5 غير متاح غير متاح لالقدق "41٠‏ | لاخ 114 
إجملى لفترة الله غير متاح غير متاح 1 لق 20 
8 يوسي 


المصسادر : حتى عام 4/8/417 مصدره المجلة الاقتصادية للبنك المركزىء المجلد (9؟) العدد الأول 45/84 
ص 26 وما بعدها أما السنوات بعد ذلك فمصدرها التقارير السنوية للبنك المركزى سنوات 849/88 55 
ص 35 50/45 ص 4١‏ .31/5 31/5741 ص6 35١‏ 357/15 ص ؛ لا 14/51 ص 11. 


(“الناتج القومى - الناتج المحلى الإجمالى بتكلفة العوامل + الضرائب غير المباشرة + صافى عوائد الدخل من الخارج. 

”“)تشمل تحويلات المصريين خمسة روافد هى : المبالغ التى يتنازل عنها الافراد الى البنوك العاملة فى مصر وكذا 
التغفير فى رصيد ودائع الافراد بالعملات الاجنبية ثم قيمة الواردات بدون تحويل عملة يضاف اليهم قيمة السلع التى 
تسرد بصبحبة المصريين العاملين بالخارج واخيرا قيمة السلع التى يتم استيرادها باسم المناطق الحرة والتى لا يعاد 
تصديرها : 1 
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وتكشف بيانات الجدول السابق عن حقيقة الأداء الاقتصادى المصرى وبعض 
اختلالاته الهيكلية التى حاولت السياسات التصحيحية بعد عام ١9417//85‏ تعديلها 
فبرغم ضخامة الموارد المالية التى ضخت فى الاقتصباد المصرى خلال هذه 


المرحلة من تحويلات العمالة المصرية بالخارج وحدها - دون السياحة وقناة 


السويس وعائدات البترول - فأن معظم هذه الموارد قد اتجه إلى تمويل الاستيراد 
بسبب التفاوت الكبير بين سعر الصرف المحول به هذه الأموال رسميا أو عبر 
القنوات الرسمية وسسعر الصرف السائد فى السوق السوداء القائمة وقتئذ والتى 
تجاوز فيها التفاوت فى كثير من الأحيان ٠‏ قرشا للدولار الواحد 7) وقد ارتبطت 
الإجراءات المالية والنقدية التى اتخذت منذ مطلع التسعينات سواع المتعلق منها 
بتحرير سعر الفائدة فى يناير ١19١‏ أو توحيد سعر الصرف للجنيه فى أكتوبر 
١‏ وإنشساء سسوق حرة واحدة للصرف وتحديد سعر صرف توازنى جديد ( 
',"” قرشا للدولار) بمحاولات جذب هذه المدخرات الهائلة والهائمة للمصريين 
بالخارج والتى قدرتها ب عض المصادر الرسمية بأنها تتجاوز ؟,؟" مليار دولار 
9)؛ وقدرتها مصادر غير رسمية بأنها تتجاوز ٠١‏ مليار دولار 7') هذا بخلاف 
الأبرق الميجرية المني قترتها ممناار أخرى بأنها تزيد عن ٠٠١‏ مليار دولار 
لحرى 17 

والحقيقة أن سياسة تغير سعر الصرف قد نجحت نسبيا فى جذب كثير من 
مدخرات المصريين فقفزت ودائع المصريين (القطاع العائلى) لدى البنوك المصرية 
العاملة فى الداخل بصورة كبيرة؛ كما كان لسياسة أسعار الفائدة وزيادتها بالنسبة 
للودائع بالجنيه المصرى لدى البنوك بالقياس بسعر الفائدة المحددة للودائعم بالعملات 
الأجنيسية دورا كبيرا فى تخلى كثير من المودعين عن ودائعهم بالدولار والتحول 
إلى الجنيه المصرى؛ وهو ما مكن البنك المركزى المصرى كما سيق واشرنا من 
شراء كميات كبيرة من هذه الودائع بالدولار وإعادة بناء الإحتياطى النقدى 
بالعملات الأجنبية خلال هذه المرحلة. 


- المديونية الخارجية والمحلية : 

0 هى التكثشيف المركز للعجز المتفاقم فى الموازنة العامة للدولة 
والميزان التجارى أو ميزان المدفوعات وتزداد وطأة الإحساس بالدين العام الداخلى 
والخارجى حينما لا تكون هذه المديونية نتيجة للاستثمار الداخلى أو تنمية قوى 
الإنتاج المادى فى المجتمع أو من أجل تنمية هذه الأصول الإنتاجية. 

والحالة المصرية فى جوهرها؛ خاصة منذ منتصف السبعينات وحتى منتصف 
الثمانينات كانت نموذجا فريدا لهذا الوضع. 
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وخلال المرحلة الجديدة )١1957-485(‏ تميز وضع المديونية للاقتصاد 
المصرئ بسمات جديدة هى : 

أولا : اسنتمز معدل الاقتزاض الخارجى على معدله المرتفع حيث زاد الدين 
الأجنبى من ١5‏ مليار دولار فى نهاية عام ١3/١‏ (بخلاف الديون العسكرية) إلى 
أن بلغ ٠‏ مليار دولار بحلول عام ١595١‏ بيد أن أهم ما اتسم به الاقتراض فى 
هذه المرحلة» الحرص على استكمال مشرؤعات البنية الأساسية والمشروعات . 
المعطلة التى. ظلت لسنوات بحت التنفيذ مع استمرار الاقتراض لتمويل العجز فى 
ميزان المدفوعات بسبب تزايد العجز فى الميزان: التجارى. 
للدولة عام ١989/84‏ تطور الاقتراض من الخارج خلال هذه المرحلة كالتالى: 

جدول رقم (107؟) 
تطور الاقتراض الخارجى خلال الفترة ١984-5١9545‏ 


بالمليون جنيه 
السنوات | الاقتراض الخارجى 
14 155 
1١1 0‏ 6101 


١85 


1١536 


54 ١4 
70 ١48480000 
76 1١15 


المصدر : تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب لعام ١545/84‏ . 
هذا بخلاف 8,9 مليار دولار تم الاتفاق على إعادة جدولتها مع أعضاء نادى باريس فى 
عام ١9417‏ 05 
م ' 


إذن الاقتراض الخارجى ظل مستمرا - لأن مصدر العجز ظل قائما فى 
الموازنة وفى الميزان التجارى - مع محاولات لترشيد هذا الاقتراض وسداد 
مستحقاته فى مواعيدها. 

ثانيا : أبرز ما اتسمت به المرحلة الجديدة هو إعادة هيكلة الدين العام؛ فقد 
تزايد الأعتماد خلالها على مصادر محلية وأوعية ادخارية محلية متاحة لتمويل 
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العجز فى الموازنة العامة وتمويل الاستثمارات العامة وهكذا زاد الدين العام المحلى 
من ١5,5‏ مليار جنيه عام ١587‏ إلى أن بلغ ١76,17‏ مليار جنيه عام 1992 209. 
والحقيقة أن الأرقام الرسمية المقدمة بشأن الدين العام المحلى تعتمد على 
المفهوم أو اللستعريف الضيق للدين من حيث هو التعاملات الحكومية فقط مع 
قطاعسات الاقتصاد القومى أى تقصره على أربعة مصادر فحسب هى إصدار 
الجحكومة للأوراق المالية وأذون الخزانة والاقتراض من الجهاز المصرفى 
واقتراض الحكومة من بنك الاستثمار القومى. 
أما إذا أخذنا بالمفهوم الأوسع للدين المحلى والذى يتضمن إضافة إلى ما سبق 
صافى مديونية الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع الاعمال العام من موارد بنك 
الاستثمار القومى وما يستحق على بنك الاستثمار القرمئ فآن ركم الدين المحلى 
يزداد ليصل إلى ١87,8‏ مليار جنيه فى يونية ١994‏ 9 
ووفقا للمفهوم الأول فإن هذا الدين يعادل 649,5؟ من الناتج المحلى الإجمالى 
لعام .١11148‏ أما إذا أخذنا بالمفهوم الثانى فإن النسبة ترتفع لتصل إلى ؟9078,7 من 
الناتج المحلى الإجمالى لذلك العام وقد أخذ فى التزايد حتى قارب 767 من الناتج 
المحلى وهو معدل خطر ويتجاوز حدود الأمان لأى اقتصاد وأى مجتمع. 
جدول رقم (8؟) 
تطور رصيد الدين المحلى خلال الفترة /1941 - 1١٠١؟‏ 
القيمة بالمليون جنيه 
|[ الدين المحلى 


الستوات وفقا للمفهوم 0 
الضيق (١‏ 
يونية 1١941‏ ارقش لحفقق 90# 


15348 3 ككف ج5200 
105 6ه أهومهة 50 /ا, 4 9017 
10 1ك 14 | 900/14 
]0 1954 9 114 4ج | ”,لام 
لكل 11114 مها 50000 


للددلا 1545 غ14 ١‏ 9/0010 
١5158‏ 0 سفففقنيل 40 0ك 
553 حل لم1 91# 5/01 


2/061 8 


1 92001015 لا, 4 /ام/5 
المصدر : وفقا للمفهوم الضيق مصدره؛ التقارير السنوية للبنك المركزى وخاصة عام 1959/4/91 
ص 839: وأعوام 68 وما بعدها مصدرها تقارير البنك المركزىء؛ لعام 23٠٠/95‏ 
ص77 و١٠٠2001/1:‏ ص58» مع ملاحظة أنها لا تتضمن ديون شركات قطاع الأعمال 
العام؛ أما المفهوم الواسع والنائج المحلى فمصدره عبد الفتاح الجبالى»؛ مرجع سابق. 


34 


فمن ناحية زادت أعباء خدمة الدين المحلى حتى ابتلعت نحو 65١‏ من 
استخدامات الموازنة العام لعام 599/94١؛‏ وفى موازنة ٠٠١1/7٠١7‏ زاد عن 
ثم أنه باستمراره يؤدى إلى حلقة جلزونية من التضخم وزيادة العجز فئ 
الموازنة العامة للدولة مرة أخرى. 
ويظهر .البيان: التالى تطور أعباء خدمة.الدين العام. المحلى والتى تجاوزت عام 
6 إ نجو ١6,‏ مليار جنية. 
جدول رقم (29) 
تطور أعباء خدمة الدين العام. المحلى 
خلال الفترة 19/85-- 1١15535‏ 
القيمة بالمليون جنيه 
خدمة الدين المحلى العجز الصافى فى | العجز الكلى 


السندا- | الإقساط | الفوائد | الاجمالى | الموازنة العامة | للموازنة (فعلى) 
للق رضي 1 تكقق 31 5 
م6 764 151 لق 0 10101 
3 00 لق لكل 201 11847 
5 ظ12 56 شق 0 0 11 
150 15 200 ليق 1845 1556١‏ 
12+01 للظل مه 116 //41 0 2 | الادلة 
1201 وام | همواة |1114 000 007 
554/5 | 4خهت5ة | كلاذكا | 5دذما 106 ك5 0 )| 
|[ 1556/84 لفقل 11 | كلا1 9ظؤ2 ام ؟ 
122/8 018 1 | مها 14# 0 5855000 


المصدر : عبد الفتاح الجبالى؛ مرجع سابق؛ فضلا عن البنك المركزى ولجنة الخطة والموازنة 
والتقرير السنوى للبنك المركزى للأعوام (95/؟4) ص 2505 44/90 ص ١١7‏ 
.وكذلك النشرة الاقتصادية للبنك الأهلى المصرىء المجلد (47) العدد الأول والثانى» 
,ص 1١77‏ 


وهكذا فإن ازدياد الدين المحلى وما يترتب عليه من زيادة أعباء خدمة الدين 
يمثل عبء فى المدى المتوسط والطويل على الموازنة العامة وعلى الاقتصاد 
المصرى فى مجموعة. ا 

ثالشا : ذكرنا أن الدين الأجنبى استمر فى الزيادة من حوالى ١5‏ مليار دولار 
عام 60 حتى بلغ عشية حرب تدمير العراق الأولى )١151(‏ نحو 00 مليار 
دولار (بخلاف الديون العسكرية التى تجاوزت ١١‏ مليار دولار أخرى منها حوالىي 
مليار للولايات المتحدة الأمريكية)؛ وفى مايو ١55١‏ عقدت الحكومة المصرية 
اتفاقا جديدا مع أعضاء نادى باريس تم بمقتضاه إلغاء 900٠‏ من الديون على مصر 
علاوة على الديون العسكرية لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وصاحب هذا عقد 


لان 


ثلاث مجموعات من السياسات هى : ١‏ 


الأولسى : برنامج تثبيت يتضمن تحرير سعر الفائدة وإلغاء. التخصيص الإدارى 
للاثئتمان والاعتماد على أذون الخزانة لإدارة السيولة المحلية وإنهاء الرقابة على 
سعر الصرف الأجنبى وتوحيده وتخفيض سعن الجنيه فئ المرحلة الأولى هذه بنحو 
ا ١‏ 

الثانية : برنامج التعديلات الهيكلسية تشتمل على تعديل لأسعار المنتجات 
الزراعية والصصناعية وتحرين التجارة وإزالة الخواجز والبدء الجدى فيما سمى 
شيكلة القطباع العام وعمليات الخضصخصة مع إجراء إصلاحات تشريعية تناسب 
الأوضاع الجديدة. 

الثالثة : برنامج تعويض للسياسات الاجتماعية وفى طليعتها إنشاء الصندوق 
الاجستماعى للتنمية لتعويض وتكييف. ضحايا هذه السياسات الجديدة (من عمال 
رخريجيسن .. الخ) وإتاحة الفرصة لتمويل المشروعات الصغيرة المناسبة لقدراتهم 


وارتبطات كل شريحة مسن شرائح إلغاء الدين بتنفيذ جزء متفق عليه من 
البرنامج المشار إليه؛ فأسقطت الشريحة الأولى وقدرها 961١5‏ من الدين الأجنبى 
على مصر فى يوليه ١‏ ؛ وتأجل إسقاط الشريحة الثانية وقدرها 90١6‏ أخرى 
من ديسمبر ١137‏ حتى تنفيذ المتفق عليه من البرنامج فى أكتوبر ١195‏ 
وأسقطت الشريحة الثالثة والأخيرة وقدرها ١٠؟‏ فى أكتوبر ١1557‏ وكان مقدرا 
لها يوليه 55954 000, 

وبعد إسقاط هذه الشرائح الثلاث وقدرها )/65٠0(‏ بلغ حجم الدين الخارجى على 
مصر فى أواخر عام ١111‏ نحو "١,١‏ مليار دولار أمريكى 7"') وفى أواخر 
6 أنخفضص الدين الخارجى إلى ١8,١‏ مليار دولار وكان من ضمن أسباب هذا 
الانخفاض ما حدث من انخفاض أسعار صرف معظم العملات المبرم بها اتفاقيات 
القفروض والتسهيلات أمام الدولار الأمريكى وهى عملة التقييم الرئيسية لرصيد 
الدين الخارجى؛ والصحيح أنه برغم انخفاض "الالتزامات الخارجية المتعلقة بخدمة 
الدين الأجنبى؛ فأن استمرار الالتجاء إلى الاقتراض الخارجى والداخلى يمثل خطرا 
مستقبليا مازال يحتاج إلى تضافر الجهود لوقفه وتقليص أثره. 


4 - مسار التوازنات بين قطاعات الناتج ١‏ 1 

ظهر من تحليل البنيان الاقتصادى خلال الفترة الأولى من الانفتاح اليد 
7) أن ثمة اختلالا هيكليا قد حدث فى الأوزان النسبية للنائج المحلى الاجمالى 
لصالح القطاعات الخدمية خاصة التجارة والمال والإسكان على حساب القطاعات 
السلعية والخدمات الاجتماعية المرتبطة بقطاعات الصحة والتعليم والتأمينات. 


45 


وهكذا انخفض نصيب الناتج للقطاعات السلعية من ,9051 عام ١917/1‏ إلى 4,5 
9 عام ١‏ كما أزداد نصيب قطاع.الخدمات الإنتاجية من 7/6٠١‏ إلى 7٠‏ 
9 خلال نفس الفترة وتضاءل الوزن النسبى لقطاعات الخدمات الاجتماعية من 
17 إلى 907١,4‏ برغم تمدد الناتج من. قطاع الإسكان بما يشير بوضوح إلى 
تدهور النصبيب النسبى لبقية قطاعات الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم 
والتأميبنات هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإذا كان الدخل. القومى. أو الناتج 
القومى بتكلفة. عناصر الإنتاج ل مجموع الدخول. المتولدة فى. القطاعات الرئيسية 
للاقتصاد وهى القطاعات الخمسة 04 
-١‏ قطاع الأعمال (الفردية - الخاصبة كالشركات - المشروعات العامة) 
- القطاع العائلى (أفراد - مؤسسات غير هادفة للربح - وحدات أسرية) 
1-- القطاع الحكومى (وحدات الدولة وأجهزة الحكومة). 
4- الوسطاء الماليين (كالبنوك وشركات التأمين والخزانة العامة). 
6- العالم الخارجى. 

فقد أدى التغير الذى طرأ على بنيان الاقتصاد المصرى منذ منتصف عقد 
السبعينات وتعاظم شان الموارد الخارجية أو الدخول المولدة فى الخارج 
(كتحويلات المصريين بالخارج) إلى وجود فروق كبيرة بين مفهوم الناتج المحلى 
الاجمالى والناتج القومى الاجمالى ') وهو ما أضفى على البيانات الإحصائية 
الرسمية مزيدا من الالتباس وعدم الوضوح بفعل تضارب استخدامها للمفاهيم 
المختلفة للناتج ولأسعار قياسية متقلبة من فترة إلى أخرى. 

فأحيانا يتم استخدام مفهوم الناتج المحلى الاجمالى والتى تشتمل بدورها على 
الناتج بتكلفة عوامل الإنتاج مضافا اليها الضرائب المباشرة على الأعمال 
والضرائب النوعية الأخرى مطروحا منها إعانات الإنتاجس ('). 

وأحيانا أخرى يتم اتخاذ مفهوم الناتج القومى أو الدخل القومى. ويؤدى التغير 
المستمر فى سعر صرف الجنيه المصرى بالنسبة للدولار؛ إلى إعادة تقييم يعض 
عناصر الناتج المحلى بالأسعار الجديدة للصرف بما يسفر عن قفزة غير مبررة 
بالمفهوم الاقتصادى للناتج ويصعب على المحلل الاقتصادى مراجعة وتحليل حقيقة 
معدلات النمو الحقيقية التى حدثت خلال سنة معينة فى هذا الناتج. فعلى سبيل 
المثال أوردت المصادر الرسمية الناتج المحلى الإجمالى بتكلفة عوامل الإنتاج عام 
١11“‏ بنحو 779617 مليون جنيه وذلك بأسعار عام ١187/81‏ وعندما أعيد 
تقييمه بأسعار عام ١187/85‏ فإن الرقم قفز إلى 408127 مليون جنيه. 

وباحتساب الرقم القياسى الضمنى للناتج المحلى الإجمالى نجد أنه يعادل ( 
)1١0١‏ وقد تكون هذه الزيادة بسبب ارتفاع فى أسعار بعض مكونات الناتج 
1 0 بسبب ازدياد الأهمية النسبية لأحد أو بعضص مكونات الناتج المحلى أو 
القومى وباستخدام الرقم القياسى الضمنى هذا أو ما يسمى المكمش 104126012 
بقسمته على الناتج المحلى للسنوات الممتدة من عام ١5848/417/‏ حتى عام /1١‏ 


/ع5 


١‏ يمكن إيجاد سلسلة زمنية بالأسعار الثابتة لعام ١587/4١‏ وبالتالى التعرف 
بوضوح أكثر على نسب الزيادة الحقيقية فى.الناتج المحلى الإجمالى, 

فإذا تأملنا فى التطور الذى طِرا على الناتج. المحلى الاجمالئ بتكلفة عوامل 
الإنتاج نجد أن القطاعات السلعية التى كانت تمثل 7657 من هذا الناتج عام 1// 
4 عبادت وانخفضت عسام ١131/17‏ إلى أقل من 7606٠‏ لصالح قطاعات 
الخدمات الإنتاجية (الإسكان والمال والتجارة) التى زادت من 6,:-901 إلى 4م 
خلال نفس الفترة.أما قطاع الخدمات الاجتماعية فقذ ظل تقريبا علئ حاله من 
إلئ 96017,١‏ فى نفس الفترة. وفئ السئة الأخيرة للخطة الخمسية الثالثة 
بدا الوضع كالتالى :- 


جدول رقم )٠١(‏ 

الوزن النسبى للقطاعات الاقتصادية المولدة للناتج المحلى الاجمالى بتكلفة العوامل 

00 

0 كخم كخ/ا4كا 1 1/ككوذ1ا ككثلاثذلر | 
القطاعات السلعية 5 000 53/010 01" 5201 
قطاعات الخدمات الإنتاجية 0/0 9/0 لل اا | ل 
قطاعات الخدمات الاجتماعية 9/000 1 9 9/01 94 

1 1 1 16١ 1 الجملة‎ 


إذن إعادة تقييم الناتج المحلى الاجمالى أو بعض عناصره ومكوناته بالأسعار 
الجديدة يؤدى غالبا إلى التحيز لصالح قطاعات الخدمات الإنتاجية خاصة القطاع 
التجارى لما يتميز به من مرونة سعرية وارتفاع مستمر فى الأسعار. 

فإذا اقتربنا أكثر بالتحليل إلى مكونات قطاعات الخدمات الاجتماعية الذى 
يتكون من أربعة قطاعات فرعية هى الإسكان (الملكية العقارية) والمرافق العامة 
والتأمينات الاجتماعية والخدمسات الحكومية ثم أخيرا! الخدمات الشخصية 
والاجتماعية.فنجد أن القطاع الخاص يكاد يقتصر مساهمته فى الناتج على قطاعى 
الإسكان والخدمات الشخصية والاجتماعية بما يعادل 9055 من إجمالى قطاعات 
الخدمات الاجتماعية. 

ويظهر البيان التالى تطور النائج المحلى الاجمالى موزعا على القطاعات 
الاقتصادية المختلفة خلال الخمسة عشرة عاما الأخيرة :- 


يك 


10 لعي كس 00007 #يصوفن 


لغاءمم 
لدحمم كدنة 
تغط ماد 
لفطك ان 
وما م3341 
0 لم15 
ذثلء 0 
فلدءا نا 


م5 1ق 
دضماذا 


اممء نا 
ددلء 1 
الملكلا فقن 
اخذاء* 15 
فاالاء ذادء 


درط إلنطالت 


4 


ان 
اأذكك 


كردم 
المذكاة 
1 
الها 
امكه 
لام 
ؤدده 


030 


5 


نا ود 

1ه لهس 
51م ممعم مذط؟ك 
عام امم 9ه 
وءامها الهم ااذه 
0 04 
شا 
ل 1م مط 
اكاكلا ادنك اط 
لم7 لىذذا م١1‏ 
مامه لاما أكمم* 
هط 4ه اطلام 
١6 21‏ ل 
املا لا كله 
ويا 4ل 00006 
1ه ه0١‏ ذه 

2 


1 
مذ 
أله 
461 
ام 
دم 
6 ؟ 


ذلائ_ء 


قث 
نا 
1ذمء 


ارم لصم كسس كيس الا تم كحم لوكس جيرج لكب كيو ٠‏ 


5500 


00 ا ا ا ل ل لس 020041 نسم تسودك 
ب و ددن قد لحا 1١‏ معد لها ماده 1١‏ فقديها لدم انا ده لت سهد 


ندزعه | 


ال ال 0 


ودددنا 
كلب 0 كا برمسسموجيم سمي بي و يجي 
و انكلم ذاه مجسس ‏ بكوصس مصك 
أأكم لدف لد جوج ؟ يناد صب وص 
ادا عم 1 ديد 21 ناهد الت عد !| 
3 42684 مدنا لمكت لمن المي اندها 
مما فغم 
مكلا اك 


للك دهن 


كجم جوم 


الينورين 
كيين 
كله ونج" وكين 
اننا اي 
011 لق ةا 


لاحلاه | ا/اة 


الام د ب وجو مب بممسدويم) صم جم وجوه بم كس كرس رصم تتوص 


زد) 0 م 


وأهم ما يلفت النظر: فى البيان السابق هو أن هذا التطور فى الناتج المحلى 
الإجمالى لم يعكس تحسنا ملحوظا فئ الوزن النسبى للقطاعات السلعية - وهى 
مناط أى تنمية جادة - فمازال وزنها النسبى أقل من 965٠‏ من الناتج المحلى 
الإجمالى؛ بما يجعل الاقتصاد المصرى عرضه لتقلبات خطرة بالنسبة لعوائد 
وإيرادات القطاعات الخدمية المختلفة (كقناة السويس أو التجارة والخدمات غير 
المنظورة) هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى.فأن التعرف على المشاركة الإنتاجية 
بين القطاعين العام (يما فى ذلك الحكومى وهيئاتها.الاقتصادية) والقطاع الخاص 
يعطى مؤشرات ذات دلالة بشأن: أوضاع المُستقبل واجتمالاته. 

لقد تطورت نسبة مساهمة القطاع الرأسمالى الخاص فى الناتج المحلى 
الإجمالى من 655,5؟ عام ١115‏ إلى أن بلغت عام ١151/57‏ نحو ؟,9651 ثم 
إلى 9672١‏ عام ١594/91‏ موزعة على النحو التالى : 


جدول رقم (؟*) 
نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالريتكلفة العوامل 


006 
ث6 [كاك/كة |57 اة -- 
ام 

- القطاعات السلعية ١‏ 015,480 |0151 | 0,2 | 5047 
- قطاعات الخدمات الإنتاجية | 655,١ | 951١‏ | 905,9 |5,١لام9‏ لا لاله 
- قطاعات الخدمات | 9664 ,9664 |4:,6ه90 | 5 مم9 اه همه 

الاجتماعية 0 1 
الإجمالى 55 |11 | , ل 0 


المصدر : النقارير السنوية للبنك المركزى المصرى للسنوات (31/47 ص ١١6‏ 
1 ص )١١5‏ 


والسؤال يبقى هل هذه الأرقام تعبر عن تحول إيجابى فى أداء ونشاط القطاع 

على قمة جبل الجليد يبدو أن هناك تحسنا فى الأداء وتوجها إيجابيا للقطاع 
إلى تحليل أعمق من حيث : 

أولا : أن هناك تحولا كبيرا فى طبيعة القطاع الرأسمالى الخاص فى مصر 
فوفقا لدراسة جادة أجراها أحد كبار الاقتصاديين المصريين فأن القطاع الخاص 
المصرى التقليدى قد تقلص حجمه من 96414,8 عام ١914‏ إلى 96077,5 عام 
61 مقابل تزايد حجم ودور القطاع الخاص المشترك (مصرى - أجنبى) من 


1.6 


١‏ إلى ,90154 خلال نفس الفترة أما القطاع الخاص البترولم, فقد ظل محافظا 
على وزنه ودوره فى حدود ٠9:4.فى‏ المتوسط خلال نفس الفترة 9). 

والجديد أن عقدى الثمانينات والتسعينات قد شهدا تمددا وتوسعا هائلا فى حجم 
01018112101217 وضرورة الاندماج في السوق الرأسمالى الدولى باعتباره 
الخيار الوجيد أمام اقتصادات عالم اليوم. 

ثانيا : فإذا كانت إحدى الإختلالات الهامة التى سادت منذ أواخر الستينات 
وجتى منتصف الثمانينات تمثلت .فى الفجوة بين الادخار القومى والاستثمار القومى 
والاختلال فى معدلات النمو القطاعية ') فإن النصف الثانى من الثمانيئنات وحتى 
منتصف التسعينات قد شهد ظاهرة جديدة تمثلت فى زيادة الادخار بسبب زيادة 
قلص من العجز القائم منذ نهاية ١55/41‏ 


جدول رقم (؟؟) 
تطور الاستثمارات القومية فى الخطة الخمسية (85 )١5810-‏ 
بالمليون جنيه 


السئوات 1 
البيان كمعم م/م اهم ةم 
إجمالى الاستثمارات . 51155 4ه 744 1 
الناتج المجلى الاجمالى . املف للش | بحدي افا | ناا 
6 الاستثمار إلى الناتج المحلى فرلاك ‏ | لا, 9014 | 9057 900 
المصدر : وزارة التخطيطء فى المجلة الاقتصادية للبنك المركزىء المجلد [فقة مرجع سابق 
ص 16 


وفى الوقت الذى ركزت فيه الاستثمارات الحكومية على بناء المرافق العامة 
والبنية الأساسية وأن شاب ذلك فى بعض الأحيان اللجوء إلى الحلول السريعة ذات 
التأثير المؤقت كما تشير بعض المصادر الرسمية 9" فأن القطاع الخاص قد ركز 
اسثثماراته فى مجالات الإسكان والسياحة والبترول وقطاع التجارة والمال 
والتامين”*') لقد زادت استثمارات القطصاع الخاص من 99٠١‏ من إجمالى 
الاستثمارات القومية عام 1970/15 إلى 96075 عام 1919/8 19 ثم زادت إلى 
5 عام ١1417/87‏ وبلغت بحلول عام ١191/5١‏ إلى 9647 ويحلول عام 310/ 
54 كائنت نسية الاستثمارات المنفدة للقطاع الرأسمالى الخاص فك مصر قد 
تجاوز 957,9 9"') وهو ما يظهره البيان التالى : 


جدول رقم (7"4) 
توزيع الاستثمارات المنفذة من القطاع الخاص فى مصر 
خلال الفترة 81م - 1١981‏ 


'بالملية " حندة” 
خطة 1587/41 هس خطة 1584/41 - خطة ؟11517/5- 
القطاعات الاقتصادية كلامم ةا لخركذةا 11 


537 
- الزراعة والرى والاستصلام | 0000 
- الصناعة والتعدين ”9 


- البترول ومنتجاته للك 
- الكهرياء ا 
جملة القطاعات السلعية )١(‏ 0 

- السياحة اا 9 
- النقل والمواصلات والتخزين "ا | 
- التجارة والمال والتأمين كعبا او 0 
- الإسكان والمقاولات 1 0 11 لاغ 901 
- المرافق العامة -_- -_- م 3 
جملة قطاعات البنية الأساسية (1) 116 90 11 لا 9/4 كلامم 91 
- الخدمات التعليمية دنا 2ه لديل 5 0*5 0 
- الخدمات الصحية 9 
- الخدمات الأخرى أ ا 
جملة الخدمات الاجتماعية () 9001 
ا 

الإنفاق الاستثمارى (4) ل 000 35 55ظأض 55 2 
الإجمالى ١‏ + ,ا + ”# + ؛ 116 9ك اكه 9 ممم 9 


المصدر : مجلس الشورى؛ تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن "مشروع قانون باعتماد 
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام "١359/48‏ القاهرة؛ دور الانعقاد العادى 
الثامن عشرء .١99/8‏ ص؟١٠‏ وما بعدها. 


وبرغم التطور الملحوظ الذى طرأ على حجم استثمارات القطاع الرأسمالى 
الخاص والمشترك فى البلاد فآن هذه الاستثمارات ستؤدى إلى تعميق التشوهات فى 
البنيان الاقتصادى المصرى ما لم يجر تصحيح مساراتها فهى حتى الآن جم 

أ - من حيث التوطن هه00دء8110 مازالت معظم هذه المشروعات تتركز فى 
المناطق الحضرية والسياحية دون الولوج إلى تنمية الأقاليم المحرومة من ثمار 
النمو (كالصعيد - سيناء .. الخ) فقد أصدرت الحكومة المصرية عدة تشريعات 


1 


تمنح مزايا هائلة للمستثمرين فئ هذه المناطق (قانون الشركات رقم ١55‏ لسئة 
64 وقانون الاستثمان زقم 70 لسنة-7189 وقوانين: الضرائب 1517 لسنة 
601 وقوانين التصدير والاستيراد كُمْ عادت فأصدرت قانون الاستثمار رقم م 
لسنة 19151 ... الخ). 

ب- وهى من حيث الأنشطة مازال التركيز على أنشطة الإسكان والتجارة 
والمال. وتدنئ استثماراتها فى مجالات: التعليم والخدمات الصحية دون 9١‏ ومن 
إجمالى .استثماراتها. أما القطاعات السلعية فتركز استثماراتها فى الزراعة وصناعة 
البترول. 

ج- أما بالنسبة لقطاعات الخدمات الاجتماعية فبرغم تدنى مستوى استثمارات 
القطاع الرأسمالى الخاص فيها إلى ١,١62؟‏ من إجمالى الاستثمارات القومية خلال 
الخطة الخمسية (1988/817 - )١197/41‏ إلا أن الملاحظ أن معظم هذه 
الاستثمارات (9075,4 من استثمارات القطاع الخاص فى هذا المجال) اتجهت إلى 
الأنشطة السياحية وبناء القرى السياحية. 

ويتبين مقدار التركيز الاستثمارى للقطاع الخاص خلال الفترة من ١94١‏ حتى 
4 فى مجالات الإسكان (متضمنا فيها إقامة القرى السياحية) يليها الصناعة 
والقطاع الزراعى وتتدنى نسبة مساهمة القطاع الخاص فى القطاعات التعليمية 
'والصحية. 
ثالسثا : من يمول هذه الاستثمارات ؟ يظهر تحليل أرصدة الودائع لدى البنوك 
التجارية والاستثمار والمتخصصة العاملة فى البلاد من جهة والائتمان الممنوح من 
هذه البنوك للقطاعات المختلفة طبيعة التمويل السائد للاستثمارات خلال العشرين 
عاما ال.أخيرة. 


جدول رقم (75) 
أرصدة الودائع والائتمان الممنوح للقطاعات ومن البنوك فى مصر 


ا خلال 19/86 -98و١ا‏ 
السنوات |[ 1616 لككق ل 
القطاع قيمة 0 قيمة 00 قيمة 0 
أولا : الودائع من: 
- القطاع الحكومى | 517١‏ لاى1 لالامط.١‏ | ,1م حفس لا 903١‏ 
ْ - شركاتٍ القطاع | 59445 لاا | لاكلا.١‏ | لار اكوك لشفل 90 
١‏ العام 
ْ - الأعمال الخاصة 1 8184 ل ان | لاط | رظن تن لكان 92010 
- القطاع العائلى الالال تت | تررك | اران م1 لاا 59/0 
- عالم خارجى يها 90 114 ا 96 حجنا 9 
جملة الودائع | 20 | 55 | 0 | ةا | 61 | 
ثانيا : الائتمان إلى: 
- القطاع الحكومى | ”0لا |9679,50 | 905١,١ |] ١١55+‏ لل رمن 
- شركات لقطاع لعام | 43777 تلدنتك” | للم | المفقن 59 59/000 
- القطاع الخاص /17غ56 االعنرس | ان ١4‏ 59201 
- القطاع العائلى ١8‏ ان /ا4 1١‏ 900 ضسنضفق 90 
- عالم خارجى ا لحك 90 دا 9 نفك 9 
جملة الافتمن لممنوح | 900٠١ | 7١50/7‏ | ١610م‏ ففقققل 0 


المصدر : التقارير السنوية للبنك المركزى المصرى للسنوات المشار إليها 65/ ص ١585©‏ 
(31/50 ص )5١07‏ 1934/9197 ص 


وكما هو واضح فإن القطاع العائلى الذى تزيد ودائعه عن 96555 فى المتوسط 
فد هن امس قي بون غلها لني والقروض الممتوحة تقطاع الأجمال 
| الرأسمالى الخاص فى البلاد حيث لم تزد ودائعه عن 96١5‏ فى المتوسط بيتما 
ا بلغت قروضبه من البنولك 9,06٠‏ فى المتوسط. 
ا وبالمقابل فأن القطا ع الحكومى والقطاع العام (الأعمال العام) ظل يعانى 
فجوة مابين رقي (حوالى 5؟6/ فى المتوسط) 3 التروض للممدوجة” لهم 
(حوالى 9047,7) لدى هذه البنوك عام ١186‏ ثم أخذت فى الانخفاض لتصل إلى 
نحو 54؟67؟ من إجمالى الاثتمان الممنوح عام 8 

ومن ناحية ثانية, يتبين من قراءة توزيع القروضش (الاثتمان) حسب الأنشطة 
الاقتصصسادية المختلفة أن 3 قطاع النجارة يستحود ذ على ارفركان فى المتوسط من هذه 
القفروض يليه قطاع الصناعة (51,؟ فى المتوسط) ثم قطا ام ا (بنسبة 77 
0( وأخيرا تأتى القطاعات غير و 1 د ١‏ التجا ة والخدمات 
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(بنسبة )90٠١‏ وبمعنى أخر فأن قطاع الخدمات والتجارة يستحوذان وحدهما على 
حوالى 9655 من إجمالى القروض الممنوحة من .البنوك. 

وعلى العكس من ذلك فإن معظم الودائع لدى البنوك فى مصر تأتى من 
القطاعات غير الموزعة (بنسبة 9054) يليها قطاع الصناعة (بنسبة )76١‏ أما 
قطاع التجارة فأن ودائعه لا تزيد عن 7965 فى المتوسط طوال هذه الفترة (85 - 
) وتصل نسبة ودائع قطاع.الخدمات 90٠١‏ فقط. 

وقد كان لإيقاف العمل بالسقوف الاثتمانية للقطاع الخاص فى أكتوبر ١997‏ 
دورة فى. زيادة. النشاط الإئتمانى. للبنوك والتوسع فى تمويل. احتياجات ومطالب 
القطاع الرأسمالئ الخاص. : 
جساءت من تحويلات العاملين المصريين بالخارج. وهذه الودائع هى أيضا التى 
تمول عمليات الخصخصة وبيع الأصول العامة للقطاع الخاص بحيث سمحت 
البنوك للمستثمرين الأفراد الراغبين في شراء أسهم الشركات العامة بقروض تصل 
إلى 9050 من قيمة هذه الأسهم (2) التى كان تقييمها وتقديرها محل انتقاد شديد 
حتى من جانب أنصار الخصخصة أنفسهم 7 ') وفى نفس المرحلة جرى تنشيط 
البورصة وسوق الأوراق المالية بهدف توسيع الأطر المتاحة لتمويل الاستثمارات 
العامة وتوجيه المدخرات المتاحة لتمويل المشروعات الجديدة واستبدال التمويل 
بالعجز والاقتراض من الجهاز المصرفى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة 
باسلوب أقل ضررا عبر طرح الأوراق المالية الحكومية. وهكذا زادت قيمة 
الأوراق المالية المتداولة فى نهاية ١9817‏ إلى 74,7 مليار جنيه منها ما يزيد عن 
٠"‏ مليار جنيه أوراق حكومية (0". 

أما رؤوس أموال الشركات المساهمة المقيدة فى البورصة فلم تزد عن 5,؟ 

وقد زاد قيمة التداول السنوى للأوراق المالية فى البورصة من 15,1 مليون 
جنيه عام ١185‏ إلى ما يزيد عن 1715 مليون جنيه عام ١157‏ وساهم قطاع 
التأمين المصرى فى تنشيط البورصة وسوق الاوراق المالية من جهة وتمويل 
بعض الاستثمارات العامة من جهة أخرى فزادت استثماراته من 75,5 مليار جنيه 
عام 1585/88 إلى 15,5 مليار جنية عام ١191‏ ('') معظمها تمثل فى إيداعات 
من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لدى بنك الاستثمار القومى (بنسبة ",7/85 
من الإجمالى)» والباقى توزع بين الأوراق المالية بواقع ٠١,4‏ مليار جنيه (أى 
بنسبة لفن 020١‏ وودائع لدى البنوك بواقم 255 مليون جنيه (بنسبة 9/01 من 
الإجمالى) أما الأراضى والعقارات فهى لم تتجاوز (960,7؟) والقروض لم تشكل 
سوى (900,7) 07 

وبرغم المحاولات الحثيثة من جانب الحكومة المصرية؛ لتوسيع نطاق عمليات 
سوق المال ونشاط البورصة المصرية؛ كوسيلة من وسائل تعبئة الموارد القومية 
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وإضفاء مزيد من الضمانات للمستثمرين فيها ومنحهم إعفاءات ضريبية متعددة 
فمازال سوق الأموال فى مصر.دون المستوى المأمول؛ كما أن تجربة دول 
جنوب شرق آسيا والكارثة العاصقة. التى حلت باقتصادياتها طوال عامى 2059/8 
17 تضيع محاذير عديدة حول مخاطر تنشيط دور أجنبى وأموال.أجنبية فى 
هذا السوق لق 1 

ويزيد من دقة الموقف؛ أن الانغماس. الواسع باستخدام رصيد أموال واشتراكات 
هيكة التأمينات الاجتماعية فى هذا السوق بدعوى استثمارها بشكل. أفضل وتحقيق 
عائد أعلى قد يمثل مخاطر حقيقية على البنية المالية لنظام التأمينات الاجتماعية كله 
إذا ما تعرضت هذه الأسواق إلى تقلبات غير مرغوبة خاصة مع مشاركة متزايدة 
من جانب المستثمرين والمغامرين الأجانب الذين يمتلكون من الخبرة والتجربة ما 
يتجاوز حتى الآن الطابع البيروقراطى والمكتبى للإدارة المصرية لسوق المال 
والبورصة المصرية. 


0 


المبحث الثانى 
الانعكاسات الاجتماعية للتغيرات الهيكلية 
فى الاقتصاك المصرى 


كان للسياسات التى اتبعت خلال الفترة الأولى من الانفتاح )١3181-151/4(‏ 
آثار بعيدة المدى وعميقة التاثير. 

وبرغم ما وفرته الحقبة النفطية خلالها من إمكانيات وموارد هائلة لم يشهدها 
الاقتصاد المصرى فى تاريخه الحديث؛ إلا أن السياسات الاقتصادية التى اتسمت 
بالفوضى خلال هذه المرحلة قد أفقدت الدولة والمجتمع المصرى كله فرصة نادرة 
لتجاوز أزمة الحرب والانطلاق إلى آفاق التنمية المتوازنة والممتدة. 

والصحيح أن الحجم الكبير للاستثمارات التى نفذت خلال هذه الفترة والبالغة 
١٠‏ مليار جنيه بمتوسط سنوى قدره 7 مليار جنيه كانت فى معظمها انعكاسا 
لاسددانة داخلية وخارجية أسقطت القرار السياسى والاقتصاد المصرى بعدها فى 
هاوية لا نهاية لها. ْ 

كما كانت فى معظمها موجهة إلى القطاعات الخدمية والتوزيعية مما شكل بداية 
لتحول هيكلى متحيز لهذه القطاعات مما خلق أولى نقاط عدم التوازن في الاقتصاد 
المصرى بين القطاعات الساعية وغير السلعية. وهو ما شكل عنصر! مغذيا 
للتضخم وتزايدا فى المعروضن النقدى زاد عن 01٠‏ فى المتوسط سنويا (مقابل 
5 خلال العشر سنوات السابقة (55 - 151/15) 2 0 

وما يهنا هنا انعكاسات هذه السياسة على التركيب الاجتماعى والفثات 
الاجتماعية المختلفة ولعل الإجماع بين جمهرة الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين 
فى مصصر بشان التأثيرات السلبية لهذه الفترة على معدلات التضخم وارتفاع 
لسكا ييا ثرن دابا اطي كيرا حلي امحل للخدتاد الاجتو ةو الاو تواادي 
المجت 

وبالقدر نفسه أدت هذه السياسة إلى انكشاف الإقتصاد المصرى بصورة خطيرة 
على الخارج وضعف الثقة الدولية فيه عاما بعد آخر فوضعت القرار السياسى 
والاقتصادى المصرى فى موقف لا يحسد عليه. 

وبالمثل أدت هذه السياسة إلى عدم الاستقرار المالى والنقدى ولم تفلح الجهود 
الجزئية حتى نهاية السبعينات فى وقف حالة التدهور. 

أضف إلى ذلك أن الانخفاض المستمر فى نسبة مساهمة قطاعات الخدمات 
الاجتماعية والشخصية فى الناتج المحلى 0 خلالها (من 9657/17 عام 
1 إلى 97,6١8‏ عسام 0) واستحواذ قطاع الإسكان على نصيب الأسد 
من هذه النسبة قد أدى عمليا لتدهور قطاعات هامة كالتعليم والصحة اللذين شهدا 
خلال هذه الفترة العصيبة ما هو أكثر من انخفاض النصيب النسبى لمخصصاتهما 
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المالية أو كفاءة وفاعلية الأداء؛ وبرغم زيادة المخصصات المالية لقطاع التعليم من 
5 مليون جنيه عام 1.41/1 إلى أن بلغت ١١8١‏ مليون جنيه عام ١945/41‏ 
فأن نصيبها النسبى قد تدهور إلى ما دون 99٠١‏ من إجمالى ميزانية الخدمات 
كما أن نصيب هذا القطاع من الناتج المحلى الإجمالى قد انخفض إلى ما دون 


لقد انهار خلال هذه المرحلة ما هو أكثر أهميةء أنه المضمون الأخلاقى للعملية 
التعليمية والرعاية الصحية وهما العمليتين الأساسيتين القائمتين على معايير وقيم 
إنسانية وأخلاقية بأكثر من كونهما أنشطة اقتصادية أو.مهنية فانتشرت ظاهرة 
الدروس الخصوصية انتشار .النار فى الهشيم وتأسست لها مشروعية جديدة استندت 
إلى مفهوم طاغ فئ المجتمع والدولة يعلى من شأن المال ويلح عبر ممارسات 
عديدة ويومية فى طلبها بصرف النظر عن تأثيرها الضار على مفهوم المواطنة 
والانتماء للوطن وقضاياه كالدعوة إلى إلغاء مجانية التعليم أو قصرها على 
المتفوقين وحدهم أو التبرعات الإجبارية للمدارس تحت لافتة وهمية تسمى "التمويل 
الذائى' أو أسبقية حجز بعض الخدمات لمن يدفع بالدولار أو يدفع فوريا ... الخ 
هذه الممارسات الاغترابية التى حفرت فى الضمير مجرى سلبى وفى الوجدان 
معنى مفارق ومغترب !"". ا 

وفى المرحلة الثانية (5/ )١11510-‏ أظهر عرضنا تواضع النجاح الذى تحقق 
فى إعادة بعض التوازن فى البنيان المالى والنقدى. سواء بتخفيض عجز الموازنة 
العامة للدولة فى حدود 79١‏ من الناتج المحلى عام ١59/8‏ أو بإعادة هيكلة وسائل 
تمويل العجز من التمويل بالاقتراض من الجهاز المصرفى إلى استخدام أوعية 
ادخارية حقيقية وان ظل الدين المحلى مشكلة قد تنفجر فى البنيان المالى المصسرى 
خلال السنوات الخمس القادمة ما لم ترسم سياسات مالية واقتصادية كفيلة بلجم هذا 
الخلل الجديد. 

كما بذلت جهود لتصحيح الاختلال فى ميزان المدفوعات خاصة الميزان 
اللستجارى - وبرغم كثافة هذه الجهود فأنها مازالت دون المستوى المطلوب 
والملاحظ أن الجهود تتجه فى خطة (94/519 )3٠١7/5٠٠١١-‏ إلى تعظيم فرص 
الاستثمار والاندفاع بشكل يتسم بالجرأة فى إقامة مشروعات عملاقة فى جنوب 
الوادى (توشكى) وسيناء وشرق تفريعة بورسعيد وشمال غرب السويس وهى كلها 
جهود جاددة لتوفير فرص حقيقية لإعادة التوازن فى التئمية الإقليمية من جهة 
وإتاحة مجالات للتصنيع المتنوع للتصدير من جهة أخرى. 

بيد أن هذه السياسات بقدر ما نجحت فى إصلاح بعض الاختلالات: كما أشرنا 
فأنها أيضا قد أبقت على معطيات اجتماعية غير إيجابية يمكن إبرازها فى الآتى:- 

أولا : أن الاندفاع أكثر فى أفعال آليات العرض والطلب وميزان الثمن فى 
توجيه وتخصيص الموارد والاستثمارات قد أدى إلى تقلص الاستثمارات الموجه 
للخدمات الاجتماعية الحيوية سواء من ناحية الكم أو الكيف مثل الخدمات الصحية 
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التى تدهور مستوى أدائها خلال العشرين عاما الماضية وتغلب فيها اعتبارات 
الثمن والأجر مما أفقدها طابعها الاجتماعى والإنسانى وفى ظل زيادة معدلات 
الفققر فى المجتمع (9057 من الأسر تعيش تحت خط الفقر) فأوجد ثغرة نفسية 
واجتماعية على درجة عالية من الخطورة. 

كما أن البنظام التعليمى وبرغم الطفرة الكبيرة فى المخصصات المالية لهذا 
القطاع بعد كارثة الزلزال فى أكتوبر ١591‏ من نحو 1,4 ملياز جنيه عام ١145‏ 
إلى 5,5 :ملياز عام ١131‏ ثم قفزت إلى ١4,8‏ مليار عام ١995‏ ووضعت خطة 
عاجلنة لإنشاء أكثر من مدرسة جديدة خلال خمس سنوات )١15197-915(‏ 
فأن التدهور فى الأداء التعليمى والقيمى داخل بنية النظام التعليمى الرسمى قد 
استمرت وتوطدت علاقات غير أخلاقية ومدمرة على الصعيد المجتمعى والمستقبلى 
مثل الدروس الخصوصسية وما يصاحيبها عادة مسن سلوك ابتزازى من 
و والإدارة المدرسية مما أفقد مفهوم القدوة والأستاذية كامل معناه 

ثبره! 

ثانسينا : كان لتوسع دور القطاع الرأسمالى الخاص فى الإنتاج والاستثمار أن 
تقلص حجم الاستثمارات المنفذة فى قطاعات الخدمات الاجتماعية وبخاصة قطاعى 
الحصسحة والتعليم؛ فقد اقتصر دور الإستثمارات الخاصة في هذا المجال على 
الإسكان والقرى السياحية والخدمات الشخصية كما عرضنا من قبل. وهو مؤشر 
فى استمراره مستقبلا سيشكل مخاطر جادة على التوازن الاجتماعى الهش فى 
المجتمع المصرى. ' ١‏ 

ثالمثا : كما أدى الانكماش فى الإنفاق العام - وهى مسألة مطلوبة أحيانا - 
طوال عقد التسعينات لوقف العجز فى الموازنة العامة؛ وتزامن هذا مع أزمات 
إقليمية أدت بكثير من المصريين العاملين بالخارج للعودة إلى وطنهم ومع عجز 
القطاع الرأسمالى الخاص عن تعويض النقص فى الإنفاق العام مما أدى إلى تفشى 
البطالة في المجتمع المصرى التى سنعالجها فى فصل مستقل من هذا الكتاب. 

وبرغم محاولات الحكومة للتخفيف من حدة الأزمة بإنشاء الصندوق الاجتماعى 
للتنمية عام ١117‏ كأداة تعويضية لضحايا برامج الإصلاح الاقتصادى فمازال 
سوق العمل يعج بالعاطلين وغالبيتهم من الشباب وهى قضية اجتماعية ذات أبعاد 
م شك ا ا و و 
الأجتماصية ضطا وتهميشا فى المجتمع المصرى وخاصة 0 
الريف أكثر منها فى الحضر وفى المناطق العشوائية وحوارى المدن أكثر منها فى 
الأحياء الراقية والأغنياء. 

فإذا كان أطفال,منضير) عام ١1557‏ قد بلغ عددهم حوالى 5؟ مليون طفل (أى 
بواقسع 000 من إجمالى السكان) فأآن الكثيرون منهم يعانون من مشكلات صحية 
وتعليمسية وغذائية متعددة أفردت لها بتفصيل أكثر وثيقة استراتيجية تنمية الطفولة 
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والطفولة. 

كما أن ما يزيد عن 9,9٠١‏ من قوة العمل فى البلاد عبارة عن أطفال دون سن 
الخمسة عشر عاما علاوة على المشردين وأطفال الشوارع. وتعد خطة التنمية 
الاقتصادية الراهنة مسئولة إلى حد كبير عن التفاوت بين الأقاليم من حظوظ وثمار 
النمو الاقتصادى وما ينتج عنه من تداعيات. 

وقد يكسون للاهتمام الجديد ١1957(‏ تصاعدا) بتركيز التنمية على المناطق 
الجديدة والنائية المحرومة تاريخيا من مشروعات التنمية والتصنيع والاستصلاح 
الزراعى دورة فى التخفيض من حدة الاختلال الاجتماعى الراهن وخاصة بين 
الأطفال والإناث. 

خامسا : وكان من نتيجة خط النمو الذى جرى منذ عام ١1175‏ وحتي الآن 
والمعتمد على أحد مصادر الدخل الأساسية للمجتمع والدولة وهو تحويلات العاملين 
المصريين بالخارج التى زادت من 85 مليون جنيه عام ١5177‏ إلى أكثر من ١١‏ 
مليار جنيه عام ١197‏ (1, مليار دولار) وتشجيع الدولة لمئات الآلاف من 
أصحاب المهسن والحرف للسفر والعمل بالخارج بحيث زاد عددهم وفقا لأكثر 
التقديرات تحفظا عن ©, مليون مصرىء أن تأثرت الأوضاع الأسرية عموما 
وأوضاع الأطفال والأمهات خصوصا اجتماعيا ونفسيا وسلوكيا؛ فقد سقط أمام 
الابناء عاصم من عواصم الجنوح ومع انهيار قيم أخرى كقيمة الأستاذية والقدوة 
فى المدارس والنظام التعليمى وانتشار ممارسات العنف والتدخين .. الخ. أن 
تعرضت أجيال كاملة للانكشاف فى وقت كانت مظلة القضية الوطنية والتحدى 
الخارجى قد توارت وانفتح الباب على مصراعيه أمام تيارات عاصفة من الأفكار 
والمعتقدات والس لوكيات كانت فى معظمها رياح سامة وطاردة فأضفت على 
المجتمع مزيدا من الغربة وعلى الأطفال كثيرا من التمرد والعنف97". 

سادسا : وبالطبع فان أعمال آليات العرض والطلب والإلحاح الإعلامى اليومى 
على قدسية جهاز الثمن كأساس وفلسفة للعمل الوطنى لم يقتصر على مجالاته 
الاقتصادية فحسب بل امند بقوة الدفع الذاتى للأشياء إلى كامل منظومة القيم 
الاخلاقية والسلوكية فرسخ من النزوع البراجماتى والنفعى وأخلى بينه وبين أية 
انتماءات قومية أو وطنية قائمة على التضحية بالذات من أجل قيمة عليا أو عامة 
وتبرز دراسات امبيريقية عديدة فى هذا المجال طبيعة القيم السائدة فى ذلك العصر 
(عصر الانفتاح والتسوية) وكان من الطبيعى أن تأتي الصور المعكوسة لهذا 
السلوك والممارسة النفعية سلوك نفقيض تمثل وتجسد فى أكثر أشكال التدين تطرفا 
الستى نزعت شيئًا فشيئا لتحقيق حلمها بالدولة الفاضلة (الإسلامية بمفهومهم) عبر 
العمل العسكرى والانقلابى العنيف والمسلح . 

سسابعسا : وعندما تتحالف ثلاثية الشر؛ الممثلة فى غياب عواصم الجنوح لدى 
الأطفال والنشئ وهم رعاية الأب وتفكك الأسرة من ناحية وانهيار قيمة القدوة 
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والأستاذية فى نظامنا التعليمي كله من ناحية أخرى وأخيرا الفقر الشديد أو الثراء 
المفاجبئ وغير المبرر اجتماعيا من جراء. انتشار.أنشطة طفيلية فى المجتمع تحقق 
طفرة فى. ثروات فتات. اجتماعية معينة. أو بالعمل بالخارج فأن النتيجة المنطقية لكل 
ذلك إما انتشار الجريمة بين الأطفال والشباب. أو انتشبان عادة تدخين وتعاطى 
المخدرات وتكشف دراسات د. مصطفى سويف. عن .أن عدد مدمنى المخدرات 
بجميع أنواعهبا قد زاد حتى تجاوز مليون إنسان وإن /765 من هؤلاء تتراوح 
أعميارهم بين سن 71 سنة و؟؟ سنة وأن هناك نحو 90١4‏ آخرون دون سن ١5‏ 
سنة أى أننا بضصدد ما يزيد عن !/٠١‏ ألف شاب وطفل دون سن ؟؟ عاما مدمنون 
للمخدرات بجميع أنواعها 4 ١‏ 

تُامنسا : وبالقدن. الذئن أسهم اتساع :الفجوة بين أصحاب عوائد التملك الذين زاد 
نصيبهم فى الناتج المحلى الأجمالى من ©5,١691؟‏ عام ١5485/848‏ إلى 901/١,5‏ عام 
5 مقابل تدهور نصيب أصحاب الأجور والرواتب والمعاشات من 944,6 
من الناتج المحلى إلى 658,7 خلال نفس الفثرة !'). مما أدى لتهميش مزيد من 
السكان وأبنائهم؛ فإن انتشار حالات الفساد فى المجتمع وفى قمة المسئولية السياسية 
والتنفيذية والمؤسسة التشريعية ومع استمرار جمود الحياة السياسية المصرية 
وافتقارها للحيوية والتجديد فان ذلك كله من شأنه ترك انطباع غير إيجابى - أن لم 
يكن مدمرا - على عقلية النشئ والشباب. من شيوع للتهرء الاجتماعى. وما يترتب 
عليهما جميعا من ظواهر للعنف وعمالة الأطفال والتسرب من التعليم وإدمان 
المخدرات .. الخ "). 

تاسعا : وقد أنعكس نمط النمو السائد والتهميش وتزايد الفقر لدى قطاعات 
واسعة من السكان بالريف والمدن إلى استمرار ظاهرة تشغيل الأطفال دون سن 
5 عاما الذين بلغ عددهم وفقا لبعض المصادر الإحصائية إلى ١,6‏ مليون طفل 
برغم الإهمال الإحصائى لهذه الظاهرة (''). وهؤلاء يشكلون عام ١9478‏ نحو ؟١‏ 
امن إجمالى الأطفال فى مصر ذلك العام فى فئة العمر (5 - ١4‏ عاما) بينما 
تشير مصادر المجلس القومى للسكان أن هذا العدد يزيد عن " مليون طفل وهؤلاء 
يشكلون نحو 96559 من تلك الفئة العمرية 4؟). 

عاشس را : ونتيجة لنمط التنمية المتبع منذ ما يزيد عن خمسة وعشرين عاما 
وتبوأ القطاع الرأسمالى الخاص لمركز القيادة والسيطرة فى البنيان الاقتضادى 
سواء فى مجال الإنتاج أو الاستثمارات؛ ومع محاولات التدليل المستمرة من جانب 
الدولة وأجهزتها لهذا القطاع الرأسمالى والإعفاءات المتعددة الممنوحة لمشروعاته 
ضريبيا وجمركيا فقد ترتب على ذلك خروج هذا القطاع الخاص عن قوانين العمل 
والتأمينات الاجتماعصية فمعظم العمالة بالمشروعات الخاصة لا يتم التأمين عليها 
والنسية البسيطة المؤمن عليهم (حوالى: 7616 إلى )90٠١‏ لا يجرى التأمين بكامل 
الأجر أو المرتب؛ وقد ابتكرت المشروعات الرأسمالية الخاصة الجديدة أسلوبا 
جديدا قائما على توقيع العامل بإمضائه على عقد العمل وعلى طلب الاستقالة فى 
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وقت واحد وإضافة إلى ذلك فأن كثير من هذه المشروعات الخاصة يستخدم عمالة 
الأطفال لأنهم الأرخص أجرا والأسهل قيادا *؛ 

حادى عشر : وبرغم أن .المجحاولات الفْضرية للاندماج ف فى السوق الرأسمالى 
قد تعززت منذ إعلان تبنى الدولة لسياسة الانفتاح الاقتصادى .عام 1 إلا أن 
انهيار دول الكتلة الشرقية وتفكك الاتحاد السوفيتى فى أواخر عام ١13١7‏ قد أعطى 
زخما هائلا لعملية تاريخية جديدة وهى العولمة أو الكونية 1012[/22008© ومن 

تشكلت عملية اختياز قسرىقى لاندماج اقتصاديات الدول النامية ومنها مصر فى 
نوق عالمية محكومة بضوابظ صارمة من جانب. المراكز الرأسمالية الدولية 
الكقيرى (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى واليابان) وتزامن مع هذا اتجاه 
لعولمة مفاهيم مثل حقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة؛ وهكذا جرى توقيع 
وتصديق معظم دول العالم عام ١185‏ على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بعد أكثر 
من عشر سنوات من الجدل والنقاش؛ ولاشك أن عولمة المفاهيم الحقوقية الدولية 
فيما يتعلق بفئات اجتماعية مهمشة أو ضعيفة كالمرأة والطفل سيكون له آثار بعيدة 
المدى فى الممارسات المصرية تجاه هذه الفئات وعبر وجود آليات ومؤسسات 
للرقابة ١‏ الدولية فإن إشكاليات تطبيق هذه الحقوق قد أصبحت مطلبا دوليا معززا 
بسلطة رأى عام ومنظمات غير حكومية لها من التأثير والفاعلية ما يجعل لرأيها 
وتقاريرها ما ينبغى أن يأخذ بعين الاعتبار فالطفولة إد المرأة لم تعد سوى حقول 
للعلاقات الدولية والمفاهيم الدولية فى عصر العولمة (©) 
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لقانونية لحقوق الإنسان 57٠٠١1‏ : 

97 عبد الخالق فاروق "التطرف الدينى ومستقبل التغيير فى مصر" - القاهرة - 

مركز الحضارة العربية - 19514. 

8 لمزيد من التفاصيل راجع : 

مغاورى عبد الحميد عيسى مرزوق الحاجة للانتماء والحاجة للإنجاز وعلاقتهما بالمسئولية 
الاجتماعية» رسالة دكتوراه - غير منشورة - جامعة قناة البويس - كلية التربية» قسم علم 
النفس 1984. وكذلك : 

ه20 عبد الخالق ومحمد فرج "أزمة الانتماء فى مصر" مرجع سابق. 

8- عبد الخالق فاروق "التطرف الدينى ومستقبل التغيير فى مصر" مرجع سائق. 

6غ- د. مصسطفي يوسف وآخرون 'تعاطي المواد المؤثرة فى الأعصاب بين الطلاب» دراسات 

ميدانية في الواقع المصرىء واردة بكتاب مصطفى يوسف "المخدرات والمجتمع"”» دراسات ميدانية 

فى الواقع المصرىء الكويت؛ عالم المعرفة؛ العدد 5٠١‏ يناير .١1195‏ وكذاك : 

هه د. صصلاح منسى "الانفتاح الاقتصادى والجريمة فى مصر" القاهرة؛ دار النهضة العربية 
.١ 5‏ وكذلك : 

و عيد الخالق قفاروق ومحمد فرج 'أزمة الانتماء فى مصر" مرجع سابق خاصة الفصل 
الثالث ص 11١‏ وما بعدها. 

- التقرير الاستراتيجي العربى لعام 1541؛ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 
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؟ - لمزيد من التفاصيل انظر : 

©" د. محمد سيد سعيد 'منظور مؤسسى لتحسين أوضاع حقوق الطفل فى مصر. 

© د. أحصمد عبد اش "عمالة الأطقفال فى مصر الظاهرة والمعالجة" ورقتان واردتان فى كتاب 
حقوق الطفل فى الواقم المصرى "القاهرة أمديست؛ 1594 ص 2.015١‏ ص !ا16,. 

4 د. أحمد عبد الله "الأطفال الكسادحون .. ظاهرة عمل الأطفال فى مصر" مركز الجيل 

للدراسات الشبابية والاجتماعية 1996. 

44 د. أحمد عبد الله “عمالة الأطفال فى مصر" مرجع سابق ص .1١544‏ 

6- د. أحمد عبد الله المرجع السابق ص 58 .١‏ 

5- تناول السيد يسين هذا التطور فى عولمة المفاهيم فى أكثر من عمل أنظر السيد يسين 

"الوعى التاريخى والثورة الكونية" القاهرةء مركز الدراسات السياسية بالأهرام ١9145‏ وكذلك 

أنظر: 

نبيل عبد الفتاح "العولمة والدولة القومية .. المجتمع المدنى ميلاد كائنات جديدة "ورقة 
متضصمنة فى كتاب حقوق الطفل فى الواقع المصرى" القاهرة الاأمديست 1١445‏ ص 41 
وما بعدها. 
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الك ة مدفة :ةجو ففاكم 


الفصل اثالث _ 


٠‏ مخاطر نظا مالامتياز] ات*18001 
على الاقتصاد المصرى 


3 


برز فى السنوات الخمس الأخيرة» مصطلح جديد فى حياتنا الاقتصادية والمالية 
ألا وهو نظام الامتياز أو:ال 200:1 . 

ولم يقتصسر تأثيره فى نطاق العمل الاقتصادى والمالى وحدف بل أنه رئب 
علاقات قانونية ودفع بصيغ تشريعية جديدة» ومن المقدر أنه سيؤسس أوضاعا 
إاقتصادية داخلية وعلاقات اقتصادية دولية لمصر خلال العقود الثلاثة القادمة. 

فنظام ال 80001 يعنى البناء والتملك والتشغيل من جانب المستثمر المحلى 
أو الأجنبى ثم إعادة الملكية مرة أخرى إلى الدولة بانتهاء فترة الامتياز - 1آندا8 
تع قصعع 1" لصه عنوععء م0 - وبو0 . 

أما نظام غ80 فهو يقتصر على البناء والتشغيل لفترة الامتياز دون التملك من 
جانب المستثمر ثم إعادة المشروع بكامل مشتملاته إلى الدولة المصرية بنهاية فترة 
الامثياز عع دمعءنةاة' عه عندمعم0 للنداظ. 

والحقيقة أن العقل القانونى والاقتصادى الغربى قد صاغ أشكالا جديدة لعلاقات 
اقتصادية وقانونية قديمة فهناك على سبيل المثال نظام 8.8.0 الذى يعنى البناء 
والبيع والتشغيل ثم هناك شكل آخر هو (81.0 ) الذى يعبر عن صيغة البناء 
والإيجسار والتشغيل ع:همءعم20 - ودمع.آ1 - 4لندا8 وكذلك نظام 0 الذى 
يعبر عن نظام التعاقد والبناء والتشغيل ع26:ءم© عة للند3 - عع مغصون 00 

وهسناك نظام التصميم والبناء وإعادة الملكية والتشغيل (810ط) ونظام البناء 
والتحويل والتشغيل (8610) وكذلك نظام البناء والتأجير ونقل الملكية (817) 
ونظام التجديد والتملك والتشغيل (0100 وأخيرا نظام التحديث والتملك والتشغيل 
وإعادة الملكية (0400:1. 

ولعل من أكثر النظم جاذبية للمستثمرين (المحليين أو الأجانب) نظام :300 لما 
على إثتمان مصرفى أو قروض من المؤسسات المصرفية المحلية أو الدولية. 

وإذا كانت مصر قد أخذت جديا فى استخدام هذا النظام بعد عام ١114‏ وبداية 
الاقتصادى» فإن دول أخرى عديدة قد سبقتنا في هذا المضمار لعل فى مقدمتها دول 
جنوب شرق آسيا (ماليزيا - سنغافورة - تايلائد - الفلبين .... الخ) وفى منطقتنا 

لذا فإن تناولنا للموضوع سوف يتحدد على النحو التالى :- 
أولاً : الموقف الاقتصادى العام فى مصر وشرح لأهم الدوافع الاقتصادية التى 
أملت على صانع القرار الاقتصادى والسياسى فى البلاد الأخذ بنظام (600). 

ثانياً : نظام ال '80001 كوسيلة للاندماج فى الاقتصاد الدولى. 

ثالثا : الإطار القانونى لنظام الامتياز (60©7) ودوره فى جذب الاستثمار. 

رابعا : حجم ومستقبل المشروعات بنظام 8007 فى مصر فى مجالات : 

1- قطاح الكهرباء. 
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ا 
أ 
إ 


لاد 
6 
4- 


-60 


قطاع الموانئ. 

المطارات. 

محطات مياه الشرب والصرف الصحى.: 
مشر و عات المحافظات (المجمعات التجار ية). 


خامسا : المخاطر المحتملة لهذا النظام. 


1 


المبحث الأول 
الدوافع الاقتصادية لاأخذ بنظام ال “1800003 


مر الاقتصاد المضرى بمراحل مختلفة تعرض خلالها لأختلالات هيكلية عميقة 
أفقدت صبانع القرار القدرة على التحرك بفاعلية فى البيئة الإقليمية والدولية. 

وبرغم الإنجازات. التئ تحققت قبل عام 2١5717‏ فإن العدوان الذى تعرضت له 
مصر فئ صيف هذا العام قد ترك جراحا غائرة فى النفوس واختلالا هيكليا فى 
الاقتصباد. 

وبانتصار أكتوبر ١917‏ بدأ أن الاقتصاد المصرى يعانى من ثغرات جادة فى 
هيكلة العام لعل أبرزها - 

أ - وجود عجز فى الميزان التجارى أخذ يتزايد منذ عام ١151“‏ وانتهاج سياسات 
التصنيع والتحديث بحيث بلغ هذا العجز المتراكم عام 19171 نحو ١٠١‏ 
مليون جنيه (ما يعادل ٠٠٠٠١‏ مليون دولار بأسعار الصرف السائدة وقتئذ). 

ب- عجز متراكم فى الموازنة العامة للدولة قدر بنحو 50٠‏ مليون جنيه خلال 
نفس الفترة. 

ج- وتركب على ذلك ديون خارجية لتغطية هذا العجز المزدوج قدرته بعض 
المصادر الرسمية بنحو ٠٠٠١‏ مليون جنيه مصرى (يعادل 656٠٠‏ مليون 
دولار أمريكى) بخلاف الديون العسكرية (). 

بالإضافة إلى هذا الخلل فى الهيكل التوازنى العام للاقتصاد المصرىء فإن 
إختلالات قطاعية أخرى قد بدت واضحة فى الأداء الإنتاجى لقطاعات الإنتاج 
السلعى (الزراعة - الصناعة - التشييد - الكهرباء .. الخ) وتدهور مستوى البنية 
الأساسية (المياه والصرف الصحى - المواصلات - والاتصالات .. الخ) وخسارة 
قدرها بعض أبرزن الخبراء الاقتصادبين المصريين نتيجة لعدوان ه يونيه 1١551‏ 
وحتى عسام 7ه بنجو ١7‏ مليار جنيه بأسعار عام ١917©‏ (أى ما يعادل ١6‏ 
مليار دولار أمريكى) (). 

ومع إعلان الدولة عام 19174 انتهاج سياسة جديدة أطلق عليهاء "الانفتاح 
الاقتصاآدى"؛ وما تزامسن معها من وفرة وثروة نفطية» تدفق على الاقتصاد 
المصرى قدر هائل من الإيرادات من مصادرها الأربعة الرئيسية قدرت بنحو 

٠,‏ مليار جنيه خلال خمس سنوات فحسب )١5481-176(‏ موزعة كالتالى:؛) 

- تحويلات العمالة المصرية بالخارج ١58‏ مليون جنيه 


- صادرات البترول 6 مليون جنيه 
- إيرادات قنأة السويس 4 مليون جنيه 
- عوائد السياحة مليون جنيه 


ولسوء الحظ - أو سوء الإدارة - فإنه بدلا من توجيه هذه الموارد إلى إعادة 
التوازن فى الهيكل العام للاقتصاد المصرى وجهت لتلبية متطلبات حمى استهلاكية 
الاقتصاد المضزى قد أنهك بدرجة تفوق القدرة على الاحتمال وتتجاوز القدرة على 
الاستمرار وبدت الصورة على النحو التالى 4 

| - تفاقم العجز فى الموازنة العامة للدولة حيث زادت فجأة من ١50.‏ مليون 
جنيه عام 1919/7 إلى. 155 مليون جنيه عام 4 ثم إلى. 817٠١‏ مليون. جنيه عام 
واستمر الخط .البيانى فى الصعود إلى ١177‏ مليون جنيه و4849 ١‏ مليون 
جنيه و5058 مليون جنيه و055١‏ مليون جنيه أعوام 191/5 /ال51 3 191/8 , 
5 ويحلول عام 19481 / كان عجز الموازنة العامة للدولة قد تجاوز 
5 ملسيون جنيه وبالإجمال فقد بلغ هذا العجز المتراكم منذ عام ١51/4‏ حتى 
عام 1185 نحو ١6‏ ألف مليون جنيه جرى تمويلها إما بالاستدانة من الخارج أو 
عن طريق الاقتراض من الجهاز المصرفى (التمويل بالعجز) مما فاقم من الضغوط 
التضخمية التى أطاحت بالاستقرار السياسى والاجتماعى فى عقد السبعينات وحتى 
منتصف عقد الثمانينات. 

ب- وزاد الأمر سوءا أن حالة العجز فى الموازنة العامة للدولة التى تجاوزت 
فى سنوات عديدة منذ منتصف السبعينات وحتى أوائل الثمانينات 901٠١‏ من إجمالى 
استخدامات الموازنة العامة واتساع فجوة الموارد المحلية بين الادخار القومى 
والاستثمار القومى قد صاحبها حمى استيرادية واستهلاكية غير مسبوقة فى التاريخ 
الاقتصادى المصرى الحديث فقفز العجز فى الميزان التجارى من 717" مليون 
جنيه ١994‏ إلى 141١‏ مليون جنيه عام ١91/5‏ ثم إلى 6 مليون جنيه عام 
واستمر فى التزايد عاما بعد أخر إلى ١١١5‏ مليون جنيه ثم ١157‏ مليون 
جنيهء ١1948‏ مليون جنيه» ١717١‏ مليون جنيه ثم إلى 717" مليون جنيه أعوام 
1181/1948٠ 1515 15148 513/‏ وبحلول عام ١581/87‏ كان العجز قد 
تجاوز ٠7٠١‏ مليون جنيه. 

ج> ومع تعديل أسعار صرف الجنيه بالنسبة للعملات الأخرى وخاصة الدولار 
انفلتت مؤشرات المديونية المصرية لتصل إلى 4 مليار دولار عام 194١‏ / 
7 هذا بخلاف الديون العسكرية التى قدرت بنحو ١١‏ مليار دولار أخرى 
(الاتحاد السوفيتى - فرنسا - الولايات المتحدة - ... الخ) وعجزت حصيلة 
صادراثنا عن تغطية هذا العجز المتراكم وعن خدمة الديون الأجنبية فكان اللجوء 
إلى نادى الدائنين (نادى باريس) للمطالبة بالجدولة المستمرة إيذانا بمخاطر حقيقية 
على قدرتنا على رسم وصياغة واتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية باستقلال. 


صل 


وخلال هذه الفترة لم يكن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر 1101 كافيه 
لإصلاح” البنية الأساسية المتهالكة أؤ الاستثمار الصناعى والإنتاجى فكان اللجوء 
إلى الاقتراض هى الوسيلة السهلة والخطرة فى آن واحد. 

ويشير تقرير هيثة المعونة الأمريكية عن القروض التى قدمتها الولايات 
المتحدة إلى مصر خلال الفترة )١184--15917/4(‏ قد تجاوزت ١5‏ مليار دولار 
خص منها البنية الأساسية نحو 578١‏ مليون دولار بنسبة 7947 من الإجمالى 
موزعة على النحو التالى 0 : 


جدول رقم (5”) 
توزيع قروض المعونة الأمريكية لمصر خلال الفترة 1/4 - 384 اوفقاً 
للمشروعات 


المشروعات 


- إمداداث المياه 

- الطاقة 

- المحليات أو المحافظات 
- الزراعة 

- الموارد البشرية 

- الصناعة 

- العلوم والتكنولوجيا 
- أخرى 
المجموع 


أك .هزه ,”مز روط م ععصف ملوقةق عتصمممء 8 معامة لععتدد أاهمع]1 مامد : عع يدوه 


وبدعوة من رئيس الجمهورية عقد فى فبراير عام ١187‏ المؤتمر الاقتصادى 
القومى الذى جمع رموز كافة التيارات السياسية والاقتصادية فى البلاد ودارت 
مناقشات حيوية على مدار ثلاثة أيام لتحديد سبل الخروج من الأزمة العاصفة 
وصياغة استراتيجية جادة للعمل الاقتصادى الوطنى يعيد للاقتصاد توازنه ويحفظ 
للبلاد عافيتها. : 

وعبر ثلاث خطط خمسية ننه - كلامم امرحم -17/41) ثم لفل 
لدف - 5 جرى ثتثبيت الوضع الاقتصادى ووقف حالة التدهورء كما نجحت 
هذه الخطط فى إصلاح جوهرى أعاد للاقتصاد النقدى والمالى توازنه وشهد عام 
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١‏ توقسيع.اتفاق صازم مع صندوق النقد إلدولى والبنك الدولى (مايو ونوفمبر) 
للإصلاح الاقتصادى فى أعقاب اتفاق مصن: مع.نادى باريس بتخفيض وإسقاط 
نصف ديسون مصر المدنية وكل ديونها العسكرية لصالح. الولايات المتحدة والقى 
كانيت قد تجاوزت حد الخطن (50 مليان دولار ديون مدنية و7,0 مليار دولار 
ديسون عمبكرية للولانات المتحدة) كثمن مياشر لموقف معبر السياسي والعسكرى 
فى حزب الخليج الثانية. 


وقد طبق برنامج الإصلاح الاقتصادئى. على ثلاث مراحل 2 : 


المرحلة الأولى : استغرقت ثمانية عشر شهرآا (مايو 1515١‏ - فبراير )١151‏ 
وتم فيها التحكم فى عجز الموازنة العامة للدولة وتخفيضه حيث انخفض من 90١56‏ 
فى المتوسط من الناتج المحلى الإجمالى 6107 فى أوائل عقد الثمانينات إلى أقل 
من 90١8‏ عام 19151١ / 135٠+‏ ثم إلى 965,7 عام 1197/1351 وبحلول عام 
77 كان هذا العجز قد انخفض إلى 968١‏ من النائج المحلى الإجمالى. 

كما جرى تحرير الأسواق المالية والسياسات المالية والنقدية وأهمها توحيد 
أسعار الصرف وخفسض سعر تبادل الجنيه المصرى بالنسبة للعملات الأجنبية 
وتعديل أسعار الفائدة الدائنة والمدينة .... الخ. 


المرحلة الثانية : والتى استغرقت أكثر من الوقت المحدد لها ١4(‏ شهرا) حيث 
استمرت أكثر من ثلاث سنوات (1551/ )١1595‏ وفيها جرى تحرير أسواق 
السسلع» ودعم القطاع الخاص وبداية تنفيذ برنامج فعلى واسع النطاق لنقل الملكية 


المرحلة الثالسثة : وهى الخاصة:بتنمية الموارد البشرية (1391 وحتى عام 
48 وبتخلص مصر من نصسف ديونها (أى نحو ؟" مليار دولار) تخفف 
الاقتصاد والمجتمع المصرى من عبء ثقيل على مجمل التوازنات الاقتصادية 
والاجتماعية وانخفض كذلك حجم الموارد المخصصة لخدمة الديون الأجنبية والتى 
بلغت عشية غزو العراق للكويت ٠,5‏ مليار دولار. 


وبالمقابل تنامى فى الاقتصاد المصرى عاما بعد آخر ظاهرتين جديدتين هما: 

الأولسى : تفاقم الحمى الاستيرادية بما أدى لزيادة العجز فى الميزان التجارى 
بصورة مثيرة القلق حتى بلغ عام ١134‏ نحو 58 مليار جنيه فى وقت لم تعد 
مصادر النقد الأجنبى الأساسية (تحويلات المصريين - قناة السويس - السياحة - 
البسترول) قادرة على تلبية أو تغطية هذا الضغط الهائل على مواردنا من العملات 
الأجنبية» وأخذت فى التصاعد حتى تجاوز عام ٠٠٠١‏ نحو 7 مليار جنيه. 
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الثانية : القفزة التى شهدها الدين المحلى الذى زاد من ١1,4‏ مليار جنيه عام 
0 إلى ١77‏ مليان جنيه عام ١194‏ (ووفقا للمفهوم الواسع يصل إلى ١817‏ 
مليار جنيه)» حتى قارب عام ٠٠١7/1٠٠١‏ نحو 55١‏ مليار جنيه. وهو ما يشكل 
عبئا هائلا على الموازنة العامة للدولة حيث بلغ المخصص منها لخدمة الدين 
المحلى (أقساط + فوائد) عام 1118/1991 نحو. ١7‏ مليار جنيه ثم قفزت 
مخصصات خدمة الدين. المحلى والأجنبى فى موازنة ٠٠١١/99‏ إلى نحو 76 
مليار جنيه بما يشكل ربع استخدامات الموازنة: العامة للدولة ككل. 

وهو ما يهدد كامل السياسة النقدية والمالية وتوازنها فى السنوات. القادمة ومن 
هنا جاء تينى الدولة لسياسة جديدة فى تمويل البنية الأساسية الضرورية لخدمة 
المسروعات الكبرى عبر تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى وفقا لنظام 7800017 
فى تصبور أنه من شأنه التخفيف عن كاهل الدولة ومشاركة للقطاع الرأسمالى 
الخاص وجذبا للتدفقات الاستثمارية المباشرة من الخارج وعلى أمل حذب 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 151(01. فهل تحقق هذا ؟ : 
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المبحث الشانى 
نظام الامتياز (13000037) 
وآليات دماج الاقتصادى المزه دوج 


بانتقال الدولة من دور تخطيط المشروعات إلى تصميم ورسم السياسات ومع 
ظرف دولسى وإقليمى جديد بانهيار الحرب الباردة وبداية. عملية التسوية السياسية 
للصراع العسريى الإسرائيلى من تعسسأم 0١‏ >»؛ جرئ تفعيل آليات لعمليتين 
اقتصاديتين تاريخيتين : 

الأولسى : نقسل الملكية العامة لمشر وعات القطاع العام إلى القطاع الرأسمالى 
الخاص المحلى والأجنبى وفقا لبرنامج متفق عليه مع المؤسسات التمويلية الدولية 
وهو ما يعرف ببرنامج الخصخصة 00000 مع دعم منظم من جانب الدولة 
وبرعاية دولية غربية لمشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى/") ولقد قدرت 
حجم , المبيعات من جراء عملية الخصخصة خلال السئوات الخمس (4م4- 0 

ى المستوى الدولى بنحو 180 مليار دولار منها نحو 45 مليار حصيلة مبيعات 
2 مشروع مملوك للدولة فى الدول النامية خلال نفس الفترة(0. 

الثانسية : : الأندم اج ١‏ المكنف والمتسارع في الاقتصاد الدولي سوق أء فى ى مجال 
الستجارة الدولية (اثفافية . الجات) أو فى إطار المشرو عات ١‏ المشتركة وجذب زعوس 
الأمو ال الأجنبية والشركات الدولية المتعددة الجنسيات للعمل في مصر أو بفتح 
الأسو أق وإنهام السياسات الحمائية وهو ما عرف ف الأدب الاقتصادى 5 .السياسي 
الدولى بعملية العولمة ددرهنه2نلوطه!© باعتبارها عملية تاريخية [هع3ه11156 
خاصة بعد انهسيار تجارب التخطيط المركزى و .الدنظم الاشثراكية في الاتحاد 
السوفيتى ودول أوروبا الشرقية. 

و قم 0 ل قائما وحافز للفكر و البحث هل يعفر نظام الامنياز ات الجديد أو 
ما يسمى | ب 500/1 هو أفضل الصيغ والأشكال لجذب رعوس الأموال الأجنبية 
أو ل ومسا 2 األمذى الذى ينبغى أن نتوقف عنده تعظيما للمكاسب وتلافيا 

والمحلل المدقق تطور الاستثمارات المنفذة في مصير ومساهمة القطاع الخاص 
المحلى فيها طوال الخمس عشرة سنة الماضية يخرج بنتيجة موكدة هو أنه برغم 
' المزايأ والإعفساءات والضصمانات التى منحت للمستثمرين وفقا لتعديلات قوانين 
الاستكثمار (بدعا من القانون 45 لسنة ا وتعديلاته بالقانون ؟© لسنة 1١91/9‏ 
انتهاء بالقانون ١٠2؟؟‏ لسنة 1١9485‏ ثم القانون رقم 8 لسنة 117) فمازال المستثمر 
المصسرى حريصا فى استخدام أمواله ويحتاج إلى مسائدة أجنبية ومشاركة دولية 
للدخول فى مجالات أكثر حيوية 3 لعملية الاستثمار والنمو. 
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صبحيح أن حجم ونسبة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالى الاستثمار المنفذ 
طوال هذه الفثرة قد تزايد من 9017,6 عام ١188/41‏ إلى ما يقارب 7677 عام 
17 إلا أن النمط الغالب حي هذه الاستثمارات الخاصة هو المجالات 
العقارية والإسكان والمنتجعات السياحية (3]. 

ومن هنا صاغ النظام والحكم رؤيته الجديدة منذ عام ١3954‏ فى ضوء 
مجموعة من. المبادئ والقيود أهمها :- 

-١‏ إن ما أنفق. على إعادة تأهيل وبناء وصيانة البنية الأساسية المصرية منذ 
عام 6 وحتى الآن قد تجاوز 5 مليار جنيه (مطارات - موانى - 
محطات ميأه وصرف صحى ا اتصالات - محطات كهرباء 2 الخ) جاء 
معظمه بالاستدانة وهو مالا يمكن تكراره أو الاستمرار فيه. 

؟- أن دخول مصر عصر المشروعات العملاقة (توشكى - سيناء -- شرق 
التفريعه - شمال غرب السويس - العين السخنة .. الخ) يحتاج إلى 
ومستقبله وهى بطبيعتها تحتاج إلى بنية أساسية جديدة (محطات كهرياء - 
موانيئ - اتصالات - طرق .. الخ) وبالتالى فان مشاركة جادة وفعالة 
للاستثمار الخاص والأجنبى وبفكر جديد هى مسألة مراهنة على المستقبل 
كله 

- إن مصر - وفقا لتقديرات دولية عديدة - مجتمع غنى وتشير كل 
المصسادر الموثوقفة أن حجم المدخرات المصرية بالخارج تتجاوز مائة 
مليار دولار - وفقا لأكثر التقديرات تحفظا - وهى تزيد فى بعضص 
التقديرات عن ١٠١‏ مليار دولار وبإضافة حجم ودائع ومدخرات القطاع 
العائلى المصرى فى البنوك والأوعية الادخارية المختلفة بالداخل والتى 
تتجاوز ٠٠١‏ مليار دولار قادرة إذا أحسن جذب أصحابها وتوفير مناخ 
من الثقة والاطمئنان أن توظف لخدمة نهضة تنموية حقيقية. 

4- إن التقدم فى عملية الخصخصة بقدر ما سيكون رسالة عملية للمستثمرين 
المحليين والأجانب عن جدية عملية التحول فإنها أيضا ستحصل على زخم 
إضافى بمشاركة رأس المال المحلى والأجنبى فى المشروعات العملاقة 
ومن هنا تأتى أهمية البدحث عن الصيغة القانونية والمالية والاقتصادية التى 
توفر هذا المناخ وكان نظام ال 8001 هو أحد هذه الخيارات الجديدة. 

لقد قدرت الخطة الخمسية 1١151/35(‏ 0 ال 0 )٠‏ حجم الاستثمارات 

ا المطلوبة لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى على مستوى الجمهورية بنحو 
ا 5 مليار جنيه» وإذا أخذنا بالتقديرات المخططة حتى عام 7١١1!‏ فأن هذه القيمة 
ش ستتراوح بين ١٠١‏ مليار إلى ١17١‏ مليار جنيه (0). 
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أما فى قطاع الكهرباء فقد حددت الخطة الخمسية المشار إليها الاستثمارات 
المطلوبة بنحو 58 مليار جنيه وإذا أخذنا بالمقدر حثى عام 7 فان الزقم يرتفع 
ليصل من ١1١‏ مليار إلى 7٠١١‏ مليار جنيه: 

هذا بخلاف الاستثمارات المطلوبة لإقامة الموانئ المحورية الجديدة (شرق 
التفريعة - العين السخنة) والطرق والمواصلات والاتصالات المختلفة (تليفونات - 
أقمار صناعية ... الخ) والمطارات فئ المناطق الضناعية الجديدة. 

نحن أذن إزاء و ضسع اقتصادى واجتماعى طموح» سيرتب لاشك علاقات 
اقتصادية ومراكز قانونية جديدة لأطراف عديدة محلية وإقليمية وذولية وهو ما 
يستدعى درجة من التمحيص لتداعيات المستقبل وأطرافه وفاعلياته حتى لا نفاجىئ 
بأوضساع على الأرض تشكل قيدا جديدا على الإرادة المصرية والقرار السياسى 
والاقتصادى المصرى المستقل. 

والخطر والخطا أن تترك عملية تاريخية بمثل هذا العمق والتشابك فى أيدى 
التكنوقراط وحدهم أو الخبراء القنيين فى مجالات الكهرباء والمياه أو غيرها دون 
وجود عناصصر ذات رؤية سياسية واستراتيجية فى مجالات الإدارة والاقتصاد 
والأمن القومى بأبعاده المخثلفة. 


الإطار القانونى لنظام الامتياز (120007) 
و مخاطر 2 المستقبلية 


تطلب القبول بالنظام الجديد للبناء والتمويل والإدارة والتملك أو 80071 
تغييرا فوريا وعاجلا للأطر القانونية لمشاركة. رأس المال المحلى أو الأجنبى فى 
تملك وإدارة المرافق العامة صحيح أن القوانين القائمة لم يكن قد مضى عليها سبع 
سنوات إلا أن المرونة ومتطلبات المرحلة تستدعى سرعة التحرك استجابة للشركاء 
الجدد وتوفيرا للسلامة والاطمئنان هكذا لم يعد القانون 77١‏ لسنة 1184 الخاص 
بالاستثمار والذى سمح للمستثمر الأجنبى والعربى بالمشاركة فى كافة المشروعات 
والقانون 7١‏ لسنة 111١‏ الخاص بنقل الملكية فى شركات قطاع الأعمال العام 
إلي الملكية الخاصة (الخصخصة) الذى نص فى مواده على عدم التمييز ضد 
المستثمرين الأجانب حين تقدمهم لمشروعات البنية الأساسية بل وتفضيلهم إذا ما 
قدموا تكنولوجسيا جديدة لم يعد كل هذا كافيا فبدات سلسلة من الننازلات 
والإصدارات التشريعية الجديدة. 

ونظرا لأن قطاع الكهرباء هو البادئ فى مجال تطبيق نظام ال 8001 فقد 
كان من الضرورى تعديل القانون رقم ١١‏ لسئة ١975‏ بشأن إنشاء هيئة الكهرباء 
بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١1915‏ الذى استبدل المادتين (؟)ء () بما يسمح لهيثة 
وإدارة وتشضغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء دون التقيد بأحكام القانون رقم 
حل لسنة ١547‏ بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 51 لسنة ١16/7‏ فى 
شان منح الامسيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة 
وتعديل شروط الامثياز وجعل من الممكن أن تصل مدة الامتياز والالتزام 35 عاما 
معلقا إياها على شرطين هما توافر المنافسة والعلانية فى اختيار الملتزم من ناحية 
وأن يصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الكهرباء. 

وفسى مجال الإسكان صدر القانون رقم 11١‏ لسنة ١195‏ بتنظيم تملك غير 
المصسريين للعقارات المبنية والاراضىي الفضياء وتم بمقتضميى القانون الجديد إلغاء 
القانون ر قم 5 لسئة 1988 الخاص بتنظيم تملك غير المصر بين للعقارات المبنية 
والأراصى الفضاء وجام القانون الجديد بأحكام تسمح للأجانب بتملك الأر اضبى بما ١‏ 
ان ذلك محطات الميأه. 

كما صدر القانون رقم 9 لسنة ١195‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 
لسنة ١9548‏ بشأن الطرق العامة وأضاف القانون الجديد المادة ١‏ مكرر الى 
نصثت علسى أنه (استثقاء من أحكام المواد ١‏ 7 1 مكرر من هذا القانون يجوز 


متح التزامات المرافق العامة المستثمرين المحليين والأجانب أشخاصا طبيعيين أو 
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معنويين وذلك لإنشاء طسرق حبدرة ومبريعة ورئيسية وإداراتها واستغلالها 
وصسيانتها وتحصصيل مقابل المرور عليها دون التقيد بأحكام القانون رقم 1١75‏ 
لسنة 1541 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 5١‏ لسنة /1989 كما 
القسانون الجديد فئ الفقرة (د) من. المادة المذكورة على أن يكون للملتزم فى 
خصصسوص مسا أنشأه مسن طرق الحق فئ استغلال مساحات واقعة على جانبى 
الطسريق وفى بدايته ونهاييته بإقامة الفنادق والاستراحات والمطاعم. ونقاط 
الإستعاف ومحطات الخدمة وورش الصيائة السريعة للسيارات وغير ذلك من 
المنشسات والأنشطة الزراعية و الصناعية والسياحية الى تخدم الطريق والمارة) 
وتحسن نسرى أن هذة المادة بهذه الصيغة تفتح بابا واسعا لأوضاع غير متوازنة 
بين أصحاب. الطريق بالمعنى الوارد فى القانون وبين المواطئين المستخدمين لهذا 
الطريق مستقيلة. 

ثم صدر القانون رقم ' لسنة ١9917‏ فى شأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء 
وإدارة واستغلال المطارات وأراضى النزول ونص فى مادته الأولى على أنه 
(يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم أشخاصا 
طبيعييسن واعتباريين فى الداخل والخارج لإنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة 
واستغلال المطارات وأراضى النزول أو أجزاء منها أو لتشغيل وإدارة وصيانة 
واستغلال ما هو قائم من المطارات وأراضى النزول). 

وتكرر النص على شرط العلانية فى اختيان الملتزم وصدور قرار من مجلس 
الوزراء وأن 7 تزيد مدة الالتزام عن 8 عاما. 

وأضافت المادة الأولى مزايا جديدة للمستثمرين فى هذا المجال وذلك بإعفائهم 
من بعض مواد قانون رسوم الطبران المدنى (رقم ١١5‏ لسنة ١185‏ المعدل 
بالقانون رقم ٠١5‏ لسنة )١55١‏ وترك للمستثمر أمر تحديد تحصيل مقابل 
الخدمات والدخول والتراخيص والانتفاع والأشغال والاستغلال وقيمة استهلاك 
المياه والكهرباء الفسئات التى تحدد فى وثيقة الالتزام (عقد الالتزام) كما أعفى 
القانون المستثمر من التقيد بأحكام القانونين 5؟١‏ لسنة 23541 5١‏ لسنة ١968‏ 
وأضافت المادة الثالثة من القانون المذكور ميزة جديدة للمستثمر بالنص على (عدم 
جواز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على المطارات وأراضي النزول محل 
الالتزام وما عليها من مبان ومنشآت وأسلاك وأجهزة ومعدات) .. الخ. 

مما يعنى تضييق نطاق تطبيق القواعد القانونية فى القانون المدنى المصرى 
على هذا النوع من المشروعات. 

وألزمت المادة الثالثة الملتزم بالمحافظة على المطارات وأراضبي النزول محل 
الالتزام وما عليها من مبان ومنشآات وأجهزة ومعدات مخصصة للاستعمال وجعلها 
صسالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام وتؤول جميعها إلى الدولة في نهاية مدة 
الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال. 


ثم أخيرا نصت المادة الخامسة والأخيرة من القانون على أن تحدد حصة 
الحكومسة وشسروط وأحكام الالتزام بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح 
الوزير المخئص. 

- كما صدر القانون رقم ١‏ لسنة ١995/4‏ فى مجال النقل البحرى الذى سمح 
كذلك للمستثمرين مصريين كانوا أو أجانب بإنشاء وإدارة وتشغيل وتملك الموانئ 
البحرية والخدمات البحرية فى هذه الموانى. 

- ول يكن.كل ذلك كافيا فصدر القانون رقم 8 لسنة ١5117‏ الخاص بضمانات 
وحوافز الاستثماز الذى الغنئ العمل بقانون الاستثمار رقم ٠7؟‏ لسنة ١144‏ وجاء 
فى مؤاده 8 4 ؟١4‏ "11 الكثير من الحصانات والضمانات للمشروعات الخاصة 
(حظر التأميم أو المصادرة أو فرضص الحراسة 6 الخ). 

والأهم والأخطر فى نظرنا هو ما جاءت به المادة العاشرة من هذا القانون 
حيث تنص على (لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات 
والمنشات أو تحديد ربحها). 

ووفقا لحكم المادة الأولى من هذا القانون فأن كل المنشآت والشركات التى 
تعمل فى مجالات البنية الأساسية والكهرباء وغيرها من المشروعات بنظام 
7 تنادرج تحت أحكامها وهو ما سيؤسس مندا قانونيا فى المفاوضات 
الدورية أو السنوية التى ستجريها هذه الشركات مع الجهات الإدارية لتحديد أسعار 
منتجاتها أو خدماتها (الكهرباء - المياه ... الخ) وتضيف لها قوة تزيد على قوة أى 
قرار إدارى حتى لو كان من رئاسة مجلس الوزراء. 
بترتيب علاقات ومراكز قانونية جديدة لصالح هذه القوى ولا ينشئ ضمانات مقابلة 
على الملتزم وع:وحومء2 فيما يتعلق بعناصر عديدة كالتسعير والتكنولوجيا 
المستخدمة ونمط الإدارة ومشاركة العمالة المصرية بنسب معينة ووضع سقف 
للحمصول على الاتتمان المصرفى من البنوك المحلية بل أن هذا النوع من العقود 
تلتزم بمقتضاه الحكومة بعدم إنهائه أو إلغائه بشكل منفرد. 

كما تتضمن صياغة الاتفاقية وضع شروط تسوية المنازعات ولجوء الأطراف 
إلى وسائل تسوية المنازعات بالطرق السلمية دون اللجوء إلى القضاء الوطنى أو 
القضاء الدولى وذلك فى ضوء ما يحدث من منازعات أو خلافات بين الأطراف 
فيما يتعاق بتنفيذ العقد أو مراحل تنفيذ المشروع أو حقوق والتزامات الأفراد أو 
التمويل أو التنفيذ طبقا للمواصفات أو الضمانات والتأمينات وتتم تسوية المنازعات 
من خلال الوساطة مهمنهنلء2 والتوفيق مهنع دنلعمه© والتحكيم ممتتوعااطتف. 


سنا 


المبحث الرابع 
حجم ومستقيل المشروعات بنظام الامتياز +1800 


لاشسك أن النشساط الاقتصادى الذى تشهده مصر منذ منتصف عقد التسعينات 
والتخطيط للمشروعات العملاقة في أكثر. من محور جغرافئ واقتصادى (الشمال 
الشفرقى فى سيئاء والسويس وبورسعيد والجنوب الغربى.بتوشكى) واستهداف 
حاليا إلى 9011٠‏ بحلول عام 22016 كل هذا الطموح يستدعى توسع مواز فى 
خدمات البنية الأساسية خاصة فى القطاعات التالية - 

مشروعات توليد الكهرباء والطاقة. 

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى. 

مشروعات الطرق. 

مشروعات الموانئ. 

مشروعات المطارات. 

الاتصالات بمختلف وسائلها (تليفونات - أقمار - كابلات بحرية ... الخ) 

ويقدر حجم الاستثمارات المطلوبة للتوسع فى هذه الخدمات من الآن وحتى عام 
07 بأكثر من 5٠٠١‏ مليار جنيه. فإذا قدرنا أن الدولة ستتحمل نحو 9/56 من 
هذه التكاليف (أى ١6١‏ مليار جنسيه) من الآن وحتى عام ٠١١1‏ فأن القطاح 
الخاص المحلى والأجنبى سوف يتولى استثمار ما يزيد عن 55٠‏ مليار جنيه حتى 
عام 2١١!‏ بمتوسط سنوى ٠١‏ إلى 2 مليار جنيه (أى من 4 إلى ؟ مليار دولار 
سنويا) وهنا يشور التساؤل هل الخبرة التاريخية لعلاقة الاقتصاد المصرى بالمراكزن 
الاستثمارية الدولية تعزن من فرص تحقيق هذا الهدف الذى يتركز فق هذه 
القطاعات ؟ 


: قطاع الكهرباع‎ -١ 

بدأ قطاع الكهرباء تنظيم أول تعاقد لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية 
بسيدى كرير وطرحها للمناقصة العالمية فى إبريل 1595 بنظام غ800 (بطاقة 
ممسيجاوات وبتكلفة تقدر بنحو 47١‏ مليون دولار أى ما يعادل ١٠١‏ مليون 
جنيه). 

ا ل ا 
و554١‏ وهى: 
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- " محطات بخارية بمناطق شرم الشيخ والعريش وسفاجا وخليج السويس 
والضسيعة وتوشكىء ومحطة: بطاقة الرياح فى الزعفرانة» ومجطتان غازيتان 
بالنوبارية وشمال القاهرة» محطة بجبل الجلالة بالسويس. .. 

ويخطط قطاع الكهرياء لإنشاء 15 محطة لتوليد الكهرباء بنظام غ800 من 
الآن وحتى 07 وذلك بهدف زيادة قدرات .التوليد من مصادر الطاقة المختلفة 

تى عام ٠٠١1‏ بنحو .199/1 ميجاوات ثم إلى 1٠٠١‏ ميجاوات بحلول عام 


بوي لل 
جدول رقم (7”) 
أهداف قطاع الكهرباء حتى عام ١١11‏ 
1 (الطاقة بالمليار ك ٠‏ ى . س 
933:7 لل لق 


- عدد محطات توليد الكهرباء 


فإذا عرفنا أن حجم الطاقة المولدة عام ١954‏ كان نحو 715٠‏ مليون كيلو 
وات ساعة زادت إلسى ألف مليون كيلو وات ساعة عام ١187‏ ثم إلى 17م 
مليار كيلو وات ساعة عام 7 ؛: نستطيع أن نحدد حجم التطور الذى طرأ على 
هذا القطاع وهو فى كنف وملكية الدولة المصرية. بيد أن تأمل نمط اسه ب 
الكهرباء فسى مصر وفقا للحالة عام 11957 9''). يفيد فى تصور شكل العلاقة 
المستقبلية والتأثير ات المحتملة للمحطات الجديدة بنظام 8001 والهيكل 
الصناعى والاجتماعى فى البلاد. 


جدول رقم (8”) 
نمط استهلاك الكهرباء فى مصر عام ١595‏ 
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: إذن» الثقل الأساسى لاستهلاك الطاقة. الكهربائية فى مصر هو القطاع الصناعى 

سواء كان قى القطاع الخاض. أو شركات قطاع الأعمال العام. فإذا تصورنا التطور 
الذى ستشهده السنوات العشر القادمة»: من حيث. خصخصة عدد كبير من شركات 
قطاع الأعمال. العام وتحويلها إلى. الملكية الخاصة أو بدء نشاط المنشآت الصناعية 
أن "المستهلك الرئيسئ" لمحطات توليد الطاقة الكهربائية بنظام “80071 سيكون هو 
المشروعات الصناعية والزراعصية المملوكة للمستثمرين الأفراد وليس القطاع 
الحكومى أو سكان العاصمة والمدن القديمة. 

ويظهسر معدل زيادة الاستهلاك. السنوى للأفراد فى مصر من الكهرباء طبيعة 
التطورات المستقبلية فى مجال استهلاك الكهرباء حيث زاد هذا المعدل من 4٠‏ 
كيلو وات ساعة عام ١181‏ إلى 30٠‏ كيلو وات عام ١195‏ ومن المقدر أن يصل 
إلى ١6٠١‏ ك. و. س. بحلول عام 6 كما زاد عدد المشتركين من " مليون 
مشترك عام ١98١‏ إلى 5 مليون عام ١191‏ منهم 9015 للاستهلاك المنزلى. 

وقد عانى قطاع الكهرباء وشركاته من بعض المصاعب الاقتصادية والمالية 
خلال العقدين الماضيين لأسباب أربعة :- 

الأول : ارتفاع نسب الفاقد بين الطاقة المولدة والطاقة المستخدمة سواء فى 
عمليات النقل أو توزيع القوى الكهرباتية والتى تجاوزت ضعف المعدل المقبول 
عالميا حيث بلغت فى أواخر السبعينات 525 بينما أن المعدل الفاقد ينبغى ألا يزيد 
عسن 968 وفقا للمعدلات العالمية وقد بذلت جهود حثيثة لتخفيض معدل الفاقد حتى 
بلغت 9,6١5‏ عام ثم إلى 7/61١1‏ عام ١196‏ ومن المقدر أن تنخفض بحلول 
عام 5٠٠١‏ إلى أقل من 9637 07 

وهو ما يجعل كلفة الطاقة المولدة أعلى من مثيلتها على المستوى الدولى. 

السثانى : أن التغير الذى طرأ على التركيب الهيكلى لمصادر توليد الطاقة 
الكهربائية قد أدى بدوره لارتفاع تكاليف إنتاجه فحتى عام ١1487‏ كانت الطاقة 
المولدة من المصادر الهيدروكهربية (أى المصادر المائية وعلى رأسها السد العالى) 
تضل إلى 90917 انخفضت إلى 701١١‏ عام ١5485‏ لصالح محطات الطاقة الحرارية 
التتى تزيد فيها تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار النفط والوقود المستخدم وبحلول 
عام 11317 كان التركيب الهيكلى لمصادر توليد الطاقة الكهربائية قد أصبح 
كالتالى:- 

المحطات الهيدروكهربية 
6 الطاقة الجديدة والمتجددة (حرارة شمسية - طاقة الرياح ددا الوقود 
العضوى الخ) 

وقد لدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الطاقة ومع الأخذ فى الاعتبار الأبعاد 
الاجتماعية فان سعر بيع الطاقة الكهربائية فى مصر كان أقل بأكثر من النصف من 
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مثيله فى الأسواق: الدولية وذلك حتى. عام. ١1457‏ وأن أخذت الصورة فئ التغير بعد 
ذلك: التاريخ بتحزيك سعر بيع الكهرياء. 

الثالثة : اختلال: التوازن: المالى. فئ شركات توزيع: الكهرباء. الثمانية» فاذا كانت 
التكاليف. الاستثمارية الكلية فى قطاح الكهرباء تتوزع بين ثلاثة أنشطة هى [9). 

٠‏ للتوليد: الكهربى ذاته. 

5/0 للتوزيع الكهربى. ١‏ 

للنقل. الكهربئ من خطوط هوائية وأبراج وموصلات وعوازل ومهمات 
ربط وتعليق ومحطات. المحولات 50577 الخ. ١‏ 

فإن تعرض. الشركات الثمانية للتوزيع لإعادة التنظيخ عدة. مرات. وانتقال التبعية 
من قطاع الكهرباء إلى قطاع الأعمال. العام وبالعكس. خلال العشر سنوات الأخيرة 
قد أدى لارتفاع الفاقد هذا علاوة على ارتفاع فاتورة الأجور والمزايا المالية 
للعاملين فيها بصورة مبالغ فيها ودون مبرر من ربحية حقيقية. 5 

ووفقا لتحليل الموقق المالى لهذه الشركات عام ١133/16‏ تبين الآتى :2 ! 

أن معدل العائد على الاستثمار فى هذه الشركات أنخفض من 961,6 عام 14/ 
6 إلى 907,7 هام .١9195/96‏ 

أنخغض معدل الربحية إلى إجمالى المبيعات من 965,7 عام ١115/14‏ إلى 
5 فى العام التالى بينما الحد الأدنى المقبول اقتصاديا هو 98/ ويجدر الإشارة 
هنا أن ٠٠١‏ مليون جنيه من الخسائر المتراكمة لشركات الكهرباء لسنوات عديدة 
كان بسبب بيع الكهرباء بسعر مخفض لقطاع الزراعة وللمواطنين الذين يستهلكون 
أقل من ٠٠١‏ كيلو وات شهريا ومن ثم فإن هذا البعد الاجتماعى سيظل قائما حتى 
الشركات إلى باب التحويلات بالموازنة العامة للدولة فى صورة دعم جديد. 

انخفاض معدل دوران الأصول عموما والمتداولة خصوصا إلى أقل من النسب 
المقبولة اقتصاديا. 

الرابعة : التدنى فى نسب السيولة فى تلك الشركات مما يترتب عليه عسر 
مالى ويرجع ذلك إلى عوامل عديدة منها طول فترة تحصيل المبيعات الآجلة إلى 
ما يقارب من عام خاصة المبيعات للحكومة ومصالحها وشركات قطاع الأعمال 
العام. ١‏ 
ا تبين ارتفاع نسب المديونية إلى إجمالى الأصول حيث بلغت 5,؟700 
ويسرجع ذلك إلى تضخم إجمالى مديونيات شركات التوزيع حتى بلغت 5,1 مليار 
جنسيه عسام 6 بينما تبلغ دائنية هذه الشركات لدى الغير 0,5 مليار جنيه 
معظمها لدى-الحكومة وسكمطل الأعمال العام وقطاع الزراعة أى أن صافى 
المديونية ١‏ , امليار جنيه 2). 

والحقيقة أن بعض أوجه الخلل.فى الأداء المالى لهذه الشركات يرجع إلى 
أسباب أبعد من الاعتباراتب الفنية وحدها؛ فغاليا ما تحمل هذه الشركات بتكاليف 


1١ه‎ 


ليت لها ضرورة اقتصادية؛أو فنية (كالحملات الإعلانية الضبخمة عن إنجازات 
القضاع) دون مبرر نظرا لاحتكار وزارة الكهرباء وشركاتها هذا النشاط وليس 
هناك إطان تنافسى يبرز مثل هذه التكاليف. وبعضبها الأخر يعود. إلى .عدم الاستعانة 
بصورة كافية بالتصنيع المحلى للمعدات الكهربائية لتخفيض فاتورة المستورد من 
هذه المعدات ولقد تم حصر قائمة بالشركات المصرية :الى يمكن أن .تصنع معدات 
الكهرباء ومحطاتهنا عام 1495 وتبين أن عددها 7؟ شركة مصرية عامة أو 
مشتركة 030 
وقد أظهرت عملية تنفيذ أول محطة بنظام 8001 فى سيدى كرير أن نسبة 
(تحت الإنشاء) إلى .906٠‏ 
أما فى مشروع محطة شرق تفريعة بورسعيد فقد تم التوقيع مع هيئة كهرباء 
فر نسا لإنشاء المحطة بنظام '500/1. كما بدأ العمل فى إنشاء محطة المحولات 
الخاصة بالميناء وتبلغ طاقته 50٠‏ ميجاوات تزداد إلى ٠٠٠١‏ ميجاوات فى مرحلة 
لاخقة من المشروع ويكشف تحليل سلوك كل من هيئة كهرباء فرنسا صاحبة 
النتعاقد على محطة كهرباء شرق التفريعة من ناحية وشركة عصتنعمنعمعع نم1 
3616 الأمريكية التى تتولى تنفيذ محطة سيدى كرير عن نمطين فى شكل تمويل 
هذه المشروعات. 
فبينما لجأت هيئة كهرباء فرنسا إلى تمويل المشروع من خلال مواردها الذاتية 
وبالستعاون مع هيئات تمويلية فرنسية ومصرية لجأت الشركة الأمريكية فى تمويل 
محطسة سيدى كرير (نحو 16٠١‏ مليون جنيه مصرى أو 42١‏ مليون دولار) إلى 
البسنوك المصرية والمشاركة فى كونسرتيوم تتولى هى إدارته بما سيشكل فى 
الس ييه على المتاح من الاثتمان المصرفى المصرى لتمويل أنشطة 
خرى. 
على أية حال .. فإن الشواهد الأولى لتجربة المشروعات بنظام 8007 تثير 
مجموعة من الماتحظات الضرورية بهدف تقليمص أثارها الضارة وهى م 
لجأت وزارة الكهرباء فى مايو ١537‏ إلى اختيار استشارى من خلال عطاء 
عنالمى لمساعدة هيتة كهرباء مصر فى إعداد المستندات الأولية للمشروع 
ومراجعته للجوانب القانونية ودراسات الجدوى البيئية ودراسة التعريفة والنموذج 
0 لدعوة المستتثمرين والمشاركة فى تقييم هذه العطاءات ومفاوضبات 
التعاقد!" '1, 
ونحن وأن كنا نرى أن هذه الخبرة الجديدة تحتاج إلى وجود خبراء استشاريين 
دوليين أو بيت خبرة عالمى إلا أن الضرورات الاستراتيجية خصوصا فى مثل هذه 
المشروعات الحيوية للمجتمع والدولة تستدعى التجهيز الفورى عبر خطة عمل 
دقيقة على أعلى مستوى من الوزارات المعنية (العدل والكهرباء - الإسكان - 
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الخارجية .. الخ) لأعداد بيوت خبرة وطنية وتدريب كوادر وطنية مصرية وتنظيم 
برامج علمية وزيارات دولية لمؤاقع مشابهة فى الدول المختلفة التِى سبقتنا فئ هذا 
المجال (دول جنوب شرق. آسيا) للتعرف عن قرب على نتائج. هذه التجارب وأثارها 
السلبية لتلافيها فى تجاربنا خصوصا أننا مازلنا فئ بداية الطريق. 

5- تكشف: حصيلة: المناقصة العالمية بشأن إنشاء محطة سيدى كرير التى تقدم 
لها 61 شركة محلية وعالمية وكذا مشروع محطتى خليج السويس وشرق بوزسعيد 
الذى تقدم إليه:© 4.شركة. عالمية (يابانية -- أمزيكية - فرنسبية وغيرها) بعروضها 
وسابقة أعمالها هو28ء6 1و0 - عا إننا بحاجة إلى إجراء حصر: دقيق ودراسة 
متأئية لخجم وطبيعة السوق الدولى والشركات العاملة فيه بنظام "8001 سواء فى 
مجال الكهرباء أو محطات المياه والصرف الصحى أو؛ الموانئ والمطارات ... الخ 
فالتعرف على السوق الدولى وأهم الشركات العاملة فيه ووسائل التمويل الذى 
يختلف من شركة إلى أخرى أو من كونسرتيوم إلى أخر كل هذا من شأنه خلق 
كادر تقتى وتفاوضسى مصرى على درجة عالية من المهارة والمعرفة بأحوال 
وأساليب ونتائج أعمال الشركات العاملة والقادمة إلينا. 

يثير هذا النوع من العقود مسألة على درجة عالية من الأهمية بالنسبة لدول 
العسالم الثالدث وهى قضية نقل التكنولوجياء فإذا كان النظام الذى ساد خلال عقد 
المفتاح فأننا الآن ووفقا لنظام ال 80070 بصدد حالة جديدة هى أقرب إلى 
الانستظار خارج الباب دون الدخول إلى التكنولوجيا الجديدة» فصاحب الامتياز أو 
الملتزم مع:ودرهء2 سيتولى بنفسه ودون إلزام تعاقدى بمشاركة حجم معين من 
العمالة والكوادر المصرية إنشاء وتركيب معدات المشروع وهى ثغرة تعاقدية 
ينبغى من الآن الاهتمام بها من جانب المفاوض المصرى ومتخذى القرار 
الاقتصادى بالنص: فى عقود الالتزام 8000/1 على مشاركة واستخدام العمالة 
المصرية والكوادر الفنية بنسب لا تقل عن 9615 من إجمالى العاملين بالمشروع. 

ومن الجدير بالذكر أن العمر الافتراضى لمحطات توليد الكهرباء هى 6" عاما 
وان عقد الالتزام يصل إلى ٠١‏ عاماء ومن ثم فأنه خلال هذه الفترة ستكون 
التكنولوجيا المستخدمة فى إنشاء وتشغيل وإدارة المحطة قد تخلفت كثيرا عن 
التطورات التكنولوجية المتلاحقة كما أنه بانتهاء فترة الامتياز ستكون المحطة من 
النذاحية العملية والاقتصادية غير صالحة للاستخدام الكفاء حتى لو كانت شركة 
الامتياز تتولى التنفيذ الأمين والدقيق لنصوص العقد بشأن الصيانة الدورية 
للمحطة. 


وزارة البترول) بتوفير الوقود الخاص بتشغيل المحطة بصورة منتظمة وبسعر 
البسيع بالجنسيه المصرى بينما ينص العقد كذلك على أن سعر شراء هيئة كهرياء 
مصر للطاقة المولدة من المحطة سيكون بالدولار (5,؟ سنت للكيلو / وات ساعة) 
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ومن شأن أى تغير فى أسعار صرف الجنيه بالنسبة.للدولار أو تخفيض قيمة الجنيه 
أن تحقق. الشركة مكاسب إضافية من جراء. الارتفاع التلقائى. لسبعرز توريد. الكهرياء 
مقابل الانخفاض التلقائى لسعر توريد الوقود وهو مآ سيكون له تأثيرات بعيدة الأثر 
على سيعن الطاقة الكهربائية للمستهلك. (سواء كان منشات صناعية أو أفراد) أو 
ستضطر. الحكومة. المصرية وقتئذ لتحمل فروق.الأسعاز مما يعود بنا مرة أخرى 
إلى سياسات دعم الأسعان لصالح الشركات الأجنبية صاحبة الامتياز. 

نظر ١‏ رام و جود قيود تعاقدية متستمسعص وه اأعمناه و على المستئمصس 4 
كرير إلى الاقتراض والتمويل من. البنوك. المصرية: .١5٠٠(‏ مليون جنيه). هو نفى 
حقيقى للحكمة من أتباع نظام 50001 الذى يتمثل أهم عناصره فى جذب التدفقات 
الاستثمارية الأجنبية إلى الاقتصاد المصرى والأثر المباشر لهذا الوضع هو السحب 
من فائض الودائع المتاحة لدى البنوك المصرية فى مشروعات ضخمة وطويلة 
الأجل مما سيخل بتوازناتها التمويلية من ناحية وسيقلل من الفرص التمويلية 
المتاحة لصغار ومتوسطى المستثمرين فى مشروعات أخرى فى البلاد. 

والبديل المناسب هو العمل التسويقى والترويجى لمشروعات 200001 لاجتذاب 
مدخراث المصريين بالخارج والتى تقدر بأكثر من ٠٠١‏ مليار دولار إلى 15 
مليار دولار مودعه فى أوعية أدخارية أجنبية وفى صورة ودائع بالبنوك الأجنبية. 

وقد نصت المادة العاشرة من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 4 لسنة 
507 على عدم جواز فرض أية جهة حكومية لأسعار معينة على منتجات 
الشركات والمنشآت الخاضعة لهذا القانون أو تحديد أرباحها. 

ومن ثم واستنادا إلى هذا النص القانونى - الذى يعلو أى نصوص تعاقدية أو 
لائحية -- يصبح الموقف التفاوضى لأية شركة أو كونسرتيوم عاملة فى محال 
77 أقوى تجاه الحكومة فى حال إثارة أى خلاف أو نزاع بشأن التسعير فى 
أى فترة من مراحل تنفيذ أو إدارة وتشغيل المشروع خاصة وأن نظام :8001 قد 
حدد وسائل تسوية هذه المنازعات بالوساطة دمادنلء]2 والتوفيق 202 تلاءمم) 

ثم أخيرا التحكم صده8دئ1أطءة دون اللجوء إلى القضاء المحلى أو الدولى. 

وفقا للدارسة التي أعدها معهد أكسفورد لدراسات الطاقة عام ١91416‏ عن 
العلاقة بين شكل الملكية ومستوى الكفاءة فى تشغيل محطات توليد الكهرباء وثم 
إجراؤها على عينة من الشركات العاملة فى هذا المجال موزعه على 4 ١‏ دولة 
مستقدمة لم تؤكد النتائج أن القطاع الخاص أكثر كفاءة من الحكومة أو القطاع العام 
فى خفض التكاليف ولع النموذج البارز دوليا فى هذا المجال هو هيئة كهرياء 
فرنسا وهى شركة حكومية 2 

لذا فإن إيقاء والحفاظ على الدور الحكومى فى مجال توليد ونقل وتوزيع 
الكهرباء مع وجود شركات خاصة منافسة ضرورة حيوية للمجتمع والدولة معا. 
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؟ > قطاع الموانئ : ١‏ 

تمسيزت مصر - ومازالت - بما أسماه أستاذنا الدكتور جمال حمدان بالموقع 
والموضنع وبزغم ثورة: المعلؤمات. والتطور المذهل فى تقنية الاتصالات: فمازال هذا 
الموقع شاغلا للبعض وأن لم يتمكن بعد من أن يكون فاعلا. لأصحابه. 

وبسرغم التطور المحدود. الذى طرأ على عدد الموانئ المصرية وطاقتها حيث 
زادت:من. أربعة موانئ بطاقة أرصفة بلغت ٠١‏ مليون طن:تقريبا عام 1541/41 
إلسى: لا موانئ بطاقة أرصفة بلغت 50,7 مليون طن عام ١495‏ وزيادة عدد 
الأرصفة فى هذه الموانئ إلى ؟4١‏ رصيفا بحريا فإنه يبقى برغم ذلك أن ما حققه 
ومقارنة بنجاحات الأخرين من ناحية أخرى. 

ففى سنغافورة -- على سبيل المثال - بلغ ناتج قطاع النقل البحرى عام 1995 
نحو 5١٠‏ مليار دولار أمريكى أى ما يعادل ١١١‏ مليار جنيه مصرى وهو يقارب 
النائج المحلى الإجمالى لمصر كلها خلال ذلك العام 9©. 

وحتى نقترب أكثر من طبيعة السياسات المطلوبة فى المرحلة القادمة فعلينا أن 
نحدد بوضوح عناصر نشاط النقل البحرى الثلاثة وهى - 

الموانئ 
الأسطول 
الخدمات البحرية 

ومسا تحقق لسنغافورة تولد عن نشاط هذه العناصر الثلاثة التى قدمت لبضائع 
بلغت كميتها 15١‏ ملسيون طن» 9664١‏ منها جاء فى حاويات بلغ عددها 17,6 
مليون حاوية مكافئة وبالمقابل فإن الموانئ المصرية تعاملت مع 57 مليون طن 
بضائع عام ١19448‏ منها ١١‏ مليون طن بضائع عامة محواه فى ١,5‏ مليون حاوية 
إضافة إلى " مليون طن حبوب و8 مليون طن أتربة وخامات ونحو 1 مليون طن 
منتجات بترولية وزيوت وه ملايين طن أخرى أسمدة وأخشاب وحديد. 

ومن الموانئ التى نجحت فى سنوات قليلة إلى الارتقاء بمستوى أدائه وكفاءته 
وإيسراداته إلى المستوى الدولى كما فى حالة سنغافورة ميناء دبى الذى أنشئ عام 
1 بنظام '80011. 

وخلال سبع سنوات فقط أنضم بجدارة إلى نادى العشرة الكبار على مستوى 
موانئ العالم فهذا الميناء الذى يتكون من جزأين هما 'ميناء راشد" و"المنطقة الحرة 
بجبل على" والذى يفصل بينهما نحو ٠0‏ كيلو مترا ويستخدم هذا الميناء ١١‏ ونشا 
عملاقا لخدمة الحاويات التى بلغت نحو 5,؟ مليون حاوية (بخلاف النفط) تضمن 
4" مليون طن بضشائع عامه بلغ عائد الميناء منها عام 1951 نحو 4,4 مليار 
دولار. 
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وتبلغ مساحة المنطقة الحرة (يجبل على) ٠٠١‏ كيلو متر مربع وتعمل بها نحو 
شركة معفاة من كافة أنواع الضرائب حتى عام ٠٠٠١‏ قابلة للتجديد ولديها 
صلاحيات غير تقليدية وخبراء: ومتخصصون. 

وإذا كانت الحاويات المتداولة على مستوى موانى العالم قد بلغت عام ١9951‏ 
نهو ١450‏ مليون حاوية فإن. نصيب. الموانئ المصرية مجتمعة لم يزد عن لل 
مليون حاوية موزعة: على الموانئ. التالية :>- 


> ميناء الإسكندرية:. تداول به 86" .ألف حاوية 
- ميناء بورسبعيد 6 6000م 1 4 ألف حاوية 
- ميناء دمياط 33 3 00 آلف حاوية 


وبرغم أن قناة السويس - وهى شريان مائى دولى تمر عبره يوميا نحو 5٠‏ 
سفينة تحمل نحو مليون طن بضائع ثلثاها داخل حاويات يزيد عددها شهريا عن 
مليون حاوية (أى ١١‏ مليون حاوية سنويا) فإن الموانئ المصرية لم تحظ بقدر 
البحرية بصورة مناسية. 

فإذا كانت الخدمات البحرية تمثل عصب حساس فى قطاع النقل البحرى لأى 
دولة حيث يتسع ليشمل إصلاح السفن والحاويات والصيانة الدورية للسفن ومبيعات 
الوقود وتموين السفن وخدمات الترانزيت والتبريد والتخزين والتجزئة والتعبئة 
والتغليف والتوزيع وبيع قطع الغيار والأجهزة الملاحية ... الخ. وبرغم أن مصر 
تمتلك ثلاث ترسانات بحرية بها 1 أحواض لإصلاح السفن وهى :6 

الترسانة البحرية بالإسكندرية. والترسانة البحرية بالسويس (جرى خصخصتها 
عام 5 لشركاء مصريين ودينمركيين). والشركة المصرية لإصلاح السفن. 

فإن هذه الترسانات الثلاث لم تقم سوى بإصلاح ١185‏ سفينة عام 119107/55 
فى ٠‏ أحواض وكان من المقدر أن تتولى إصلاح 45٠‏ سفينة ولم تزد حصيلة 
الإصلاح عن ١7,1‏ مليون دولار بينما فى المقابل نجد أن ترسانة بحرية واحدة فى 
سنغافورة قد حققت ٠١7‏ مليون دولار عام ١115‏ وأن ترسانة (أسرى بالبحرين) 
قد حققت عام ١111‏ نحو ٠‏ مليون دولار. 

وبالإجمال فإن صناعة السفن فى العالم التى تضم 84 حوضا للإصلاح يحقق 
نحو "” مليار دولار سنويا نصيب مصر منها يكاد لا يذكر برغم موقعها المميز 
كنقطة التقاء هامة فى .خطوط التجارة والنقل البحرى العالمى. 

ولعل هذا الواقع - علاوة طبعا على أحوال الأسطول المصرى غير الملائمة 
كانت وراء تفكير الدولة بالتعاون مع رجال أعمال مصريين فى استثمار خصائص 
الموقع المصرى من ناحية والتغيرات الجارية فى استراتيجيات النقل البحرى 
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العالمى من ناحية أخرى ثم مراعاة تحركات قوى إقليمية منافسة لصياغة منظومة 
جديدة ومتكاملة فى الموانئٌ المصرية والخدمات البحرية المصرية. 
فمن أبرز هذه التغيرات. الاستراتيجية فى مجال النقل البحرى (0'"): 
-١‏ تسزايد أسلوب النقل متعدد الوسائط غدهودروضة*1' 1/1001 3/18 باستخدام 
الوسائل البحرية والجوية والبرية والنهرية فى تكامل. 
؟- ثدورة فى استخدام. الجاويات أو ما يطلق. عليه 22 تاعصنهاته0) مما 
ينشط صضبناعات مرتبطة بها وسفن الحاويات ومحطات الحاويات لشحن 
وتفريغ هذا النوع من السفن. 
'- اقتصاديات فى تشغيل هذه السيفن يقوم على تخفيض عدد الموانئ التى 
تتعامل معها السفن على خط السير كما ينبغى أن تتميز هذه الموانئ 
بالعمق والغاطس الكبير وكذا ضرورة توافر خدمات حديثة ومتطورة 
وأخيرا وليس آخر توافر سفن شحن بضائع أو سفن روافد للموانئ الثانوية 
بعد التفريغ. 
كما يرتبط مستقبل الموانئ البحرية خاصة فى نقاط التقاطع البحرية الرئيسية 
بكفاءة تنظيم الخدمات البحرية التى ستتحدد فى ضوء : 
أ - الاهتمام بنوعية البضائع التى تورد للسفن من حيث الجودة والصلاحية. 
ب- عدم المغالاة فى أسعار الخدمة. 
ج- توفير الخبرات التسويقية اللازمة فى هذا المجال. 
د- الالتزام بمواعيد أداء الخدمة ومستواها الفنى. 
قي قوة انشطة وكفاءة إصلاح السفن والحاويات. 
و - توفير العنتصر البشرى الكفء وتدريبه. 
وقد استندت الرؤية المصرية الجديدة - الثى بدأ التفكير فيها عمليا منذ عام 
4 على محاور ثلاثة :- 
المحور الأول : الانتقال مسن التخطيط الاستثمارى للمشروعات المحدودة 
والمتنائثرة إلى التخطيط بمنظور المشروعات الكبرى فى إطار منظومة متكاملة 
وفى هذا الصدد تم التراجع عن مشروع إنشاء وتطوير ميناء الأدبية بنظام 
20077 الذى خطظ له منذ عام ١997‏ وبعد أن ثم الإنفاق على بعض أعماله 
واستبداله برؤية جديدة تراعى الأوضاع الدولية فى التجارة العالمية والصراعات 
والمنافسات الجارية فى الإقليم على قدم وساق (الخليج -- إسرائيل - تركيا - 
موانئ البحر الأحمر العربية - عدن) وبهذا تم صياغة منظومة جديدة تقوم على: 
إقامة مشروع استراتيجى فى شمال شرق تفريعة بورسعيد (مللحى - صناعى 
- سياحى) ليستكمل توسعات ميناء دمياط ويستقطب الحركة الملاحية بالحاويات 
فى شرق البحر المتوسط المدخل الشمالى الشرقي للممر الملاحى الدولى فى قناة 
السويس. 


استكمال هذا بالمشروع الصناعى والبحرى فى شمال: غرب خليج السويس 
والمنطقة الاقتصادية باعتباره عمق استراتيجى لما يجرى فى الشمال مع إنشاء 
ميناء العين السخنة الذى يفصله عن شمال غرب خليج السويس كيلؤ متز (أى 
ما يشبه ميناء دبى) وإقامة منطقة. حرة فى شمال غرب خليج السويس وقد تكلفت 
أعمال البنية الأساسية لميناء العين السخنة نحو 4٠٠‏ مليون جنيه تمثلت فى إقامة 
أرصفة بطول ١‏ كيلو متر وتجهيز الميناء لاستيعاب 5 سفن لخدمة المنطقة 
الصناعية والم نطقة الاقتصادية المجاورة مع إقامة المجرى الملدحى وحاجز 
الأمواج ويعتبر ميناء شرق تفريعة بورسعيد واسطة العقد فى منظومة الموانئ 
المصرية من حيث كونه ميناء محجورى 6ذه1 )مد1ا. 

وصاحب ذلك عمليات التوسيع فى ميناء دمياط حيث جرى استثمار ما يزيد 
عسن ٠٠‏ مليون جنيه فى توسيع مساحة تخزين الحاويات بمقدار ١5١‏ ألف مثر 
مربع جديدة لتصل مساحة تخزين الحاويات إلى نصف مليون متر مربع وإقامة 
صومعة أسمنت جديدة وشراء أوناش جديدة لشحن وتفريغ الحاويات ١5١(‏ مليون 
جنيه) بحيث زادت عدد السفن المستخدمة لميناء دمياط إلى نحو ١٠٠‏ سفينة عام 
البضسائع العامة ١١‏ مليون طن (أى ما يعادل ربع طاقة الموانئ المصرية) ذلك 
العا 
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المحور الثانى : الاتجاه نحو خصخصة الخدمات البحرية فى الموانئ المصرية 
فلم يعد من المقبول ومع تراجع عائدات قناة السويس منذ عام ١597‏ وحتى عام 
17 بمعدل 907١‏ خلال هذه الفترة استمرار الوضع المتدنى وغير التنافسى 
للخدمات البحرية في الموانئ المصرية سواء كان ذلك فى مجال إصلاح السفن 
(الترسانة البحرية) أو غيرها من الخدمات وقد بدأ العمل فعلا بخصخصة ترسانة 
السويس البحرية عام ١515‏ بإدخال شريك أجنبى (دينماركى) ذو خبرة فى هذا 
المجال وهناك خطط لخصخصة الترسانتين الأخرثين وتستهدف خطط الخصخصة 
الارتفاع بدخل الخدمات البحرية المصرية ليصل إلى 4٠٠‏ مليون دولار سنويا فى 
السنوات الخمس القادمة حيث لا يتجاوز عائد هذه الخدمات حاليا 4٠١‏ مليون دولار. 
(وهو ما لم يتحقق حتى نهاية عام ؟١50).‏ 

كما جرى الاتفاق والتعاقد بين وزارة النقل والمواصلات وإحدى الشركات 
المشتركة (مصرية - هولاندية - دينماركية) لإدارة الميناء المحورى بتكلفة قدرها 
مليارى جنيه مصرى فى شرق بورسعيد حيث ستتولى الحكومة المصرية بناء 
الميناء والأرصفة وتتولى الشركة المشتركة (التى يترأسها رجل 'الأعمال المصسرى 
إبراهيم كامل) التشغيل والإدارة بنظام غ800 وذلك فى .15919/48/٠١‏ (أى أن 
تكاليف البنية الأساسية تقع على عاتق الحكومة المصرية) على أمل تحقيق عائد 
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وقد بلغ رأس مال الشركة المشتركة 55 مليون دولار بينما يبلغ استثماراتها 
6 مليون دولار. وقد .بخصص لمشروع شرق التفريعة مساحة قدزها 6 كم 
مربع للميناء و©,/87 كيلو مثر مربع للمنطقة الصناعية والتجارية وتم تقسيم الميناء 
لأنشطة وتداول الحاويات الحديثة والبضائع العامة والبضائع. السائبة والسائلة 
والصبب. وسييدأ الميناء أولى نشاطاته أواخر عام 51 


المصور الثالسث : ربط هذه المشروعات البجرية بشبكة طرق بحرية وسكك 
جديدية إقليمية متكاملة سواء عبن الشبكة الدولية لطرق الشرق الأوسط (كوبرى 
الفردان السكك الحديدية فوق قناة السويس - كوبرى القنطرة للسيارات ونفق 
السيارات بجنوب بورسعيد ... الخ) وهى كلها تستهدف جعل مصر نقطة ارتكاز 
هامة فى التجارة الدولية شرق البحر الأبيض المتوسط وجنوبه فى اتجاه القارة 
الأفريقية وأورويا وغرب أآسيا وجنوبها. 


ويهمنا أن نشير فى هذا الصدد إلى مجموعة من الملاحظات الأساسية : 

الأولى : إن الأوضاع الجديدة ومستقيل النقل البحرى فى مصير يسئد عى إعادة 
السنظر فسى نظسم التعليم والتدريب فى هذا المجال ودعم التعليم الفنى (المتوسط 
والعالى) فتى مجالات إصلاة ح السفن 0 والحاويات وخدمات الميناء والأسطول 
التجارى بما يتناسب مع الأساليب ا فى إدارة الموانئ. 

الثانية : مازالت عقود إنشاء إدارة وتشغيل الموانئ بنظام 8007 خالية من 
إلزام تعاقدى - يستند إلى إدارة تفاوضية كفء من جانب الحكومة - بشأن حجم 
و اميا العمالة المصرية العاملة ل هذه المرافق الاسدر اتيجية وكما فو الجال فى 
إنشاء وإدارة محطات الكهرباء فإن عملية بناء الموانئ الراهنة مازالت تعتمد على 
الخبرة الأجنبية والعمالة الأجنبية للشركات القائمة بالعمل. 

الثالثة : الأبعاد الخاصة بالأمن القومى : فلاشك أ أن مصر تختلف فى تحركها 
نحو خصخصة الموانئ أو العمل بنظام 2001 عن دول أخرى مثل إمارة دبى 
أو سنغاقورة» حيث تعد مصر بثقلها البشرى والسياسي فى المنطقة دولة مستهدفة 
من جهات عديدة (مافيا دولية - تجارة المخدرات العالمية - غسيل الأموال - 
الإرهساب الدولي المنظم - - قوى إقليمية معادية وأخرى ٠‏ منافسة . ... الخ). لذا د 
للأمن القومى فرقابة الدولة على المق أنئ امسممه عنهة روط قضية رز 
حساسسيات المستثمرين تجاه كل رقابة أو تدخل حكومى فهى تمس صصميم وجود 
الدولة المصرية وسلامة شعبها وأمنهم. 


- المطارات : 

0 قطاع الموانئ الجوية باهتمام ملحوظ فى السئوات العشر الأخيرة» سواء 
كان ذلك بدأقع مجاراة الحركة وتدفقات وا السياحية أو بسبب توسع حركة 
العمران الاقتصادى والسكانى فى مناطق لم تكن هولة من قبل. 

وبتخطيطظ الدولة لتوسيع الرقعة 0 المأهولة من 966,7 من إجماليى 
مساحة مصر حاليا إلى 01 حلول عام ٠١٠١‏ والحركة الدائبة فى المشروعات 
الععادكة فى جنوب 2 - أسوان - شرق العوينات - الواحات .. 
والنقل سواء للبشر أو للمنتجات. 

وهكذا صيخ موقف جديد من المطارات» بحيث. ثقرر زيادة عدد هذه المطارات 
من 18 مطارا فى الوقت الراهن (منها 1 دولية) إلى 5 مطار بحلول عام 8٠٠١1‏ 
وذلك عبر نظام منح الامتياز للمستثمرين المحليين أو الأجانب بنظام '800©:1. 

وبسالفعل ثم التعاقد بين هيئة الطيران المدنى التابعة لوزارة النقل والمواصلات 
فى عامصى 01 على إقامة مطارين بنظام 80015 هما : 

2 مطان مرسى علم؛ ومطار العلمين, 

كما طرح حرطن جتة مطارات يفن النظام وهي + 

مطار رأس سدر 

2 مطار مطر كه 

58 مطار سو هاج 

* مطار الواحات البحرية (شركة المانية) 

« مطار أذ فرافر 3 (شر كة ألمانية) 

5 مطار شرق العوينات 

ونظرا للتغير الحادث في حركة النقل الجوى والسيطرة الجوية» من حيث كدم 
المعرفة المسبقة فى رحلات الطيران الشارتر وتغير أساليب العمل الجوي فقد أخذ 
بنظام العمل بالمطار راثت مير بعة التجهيز. 

كما أن التركيز قد صار أكبر على رادارات الاقثراب وقلل التركيز علي 
رادات المسيطرة عل ى المجال الجوى واتباع التحكم فى حركة الطائر زات العابرة 
ونظام الملاحة بالأقمار” الصناعية. 

وتحتاج حركة التنمية الزراعية والعمرانية الواسعة بحسن المناطق خاصة 
جنوب الوادى من حيث العمل على سرعة تصدير منتجاتها الزر اعية إلى سو واق 
أوروبا والعالم على ضرورة توافر حركة نقل جوى قادرة وسريعة وهو مالا يمكن 
تحقيقه إلا من خلال المطارات الجديدة التى تخدم هذا النشاط تحديدا بمناطق 
الإنتاج. 

بيد أن ما أشرنا إليه من قبل بخصوص احتياجات وضروراث الأمن القوميى 
و السر قابة 'المشددةٌ عل لي النغساط فبئ هذه المطار ات قد تتعار عر مع منح هذه 
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المطازات لبعضس'المستثمرين. المحليين. أو الأجانب بنظام '500/7. وهو ما يحتاج 
إللسى صياغة دقيقة.لهذه العقود تختلف كثيرا عن عقود إقامة جراج أو محطة 
كهرباء. 


4 -- محطات مياه الشرب والصرف الصحى : 

زاد عدد سبكان مصبر من "٠‏ مليون. عام. 1.116 إلى نحو 16 مليون عام 
1558 وصساحب هذا التزايد بالضروؤرة توسع فئ مجال إقامة المدن والمجتمعات 
العمرانية::الجديدة التى بلغت 3 مجتمعا عمزانيا جديدا من: الشمال إلى الجنوب» 
وكذا ازدادت الاستثمارات المخصصة للخدمات فى. هذه المجتمعات الجديدة وكذا 
للمدن القديمة. . 

وتظهر الإحصساءات المتاحة مقدار التطور فى هذا المجال حيث زاد نصيب 
الفرد من المياه النقية من /ا4 ١‏ لتر يوميا عام ١187‏ إلى ١5‏ الترات يوميا عام 
5 ثم إلى 78١‏ لترا يوميا عام /119. وبالمثل زادت طاقة إنتاج مياه الشرب 
من 1,5 مليون متر مكعب يوميا عام ١14١‏ إلى ١١,7‏ مليون مثر مكعب يوميا 
عام 14517 007 

وبالتوازى زادت طاقة الصرف الصحى من "7,7 مليون متر مكعب يوميا إلى 
5 مليون متر مكعب يوميا خلال نفس الفترة. 

لقد تكلف إقامة محطات لمياه الشرب والصرف الصحى خلال العشرين هاما 
الماضية ما يزيد عن 14 مليار جنيه: كما قدر حجم الاستثمارات المطلوبة خلال 
الصسحى على مستوى الجمهورية بنحو ١‏ مليار.جنيه أخرى بينما قدرت وزارة 
التخطيط هذه الاستثمارات من عام ١5517‏ وحتى عام 7٠١١7‏ بنحو 1٠١‏ مليار 
جنيه إلى ١٠١‏ مليار جنيه تشمل إقامة محطات جديدة بالمدن والمجتمعات الجديدة 
والتوسعات بالمحطات القائمة وامتدادتها 9). 

ومن هنا بدأت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة فى 
وضع خطة تستهدف تحقيق هدفين +- 

الأول : تخفيف عبء هذه الاستثمارات الهائلة عن الدولة. 

التانى : الوصول إلى سعر اقتصادى لمياه الشرب والصرف الصحى يحقق 
أرباحا للمشروعات التى تتولى إقامة هذه المحطات. 

وذلك كله فى إطار السياسة العامة للدولة التى اتبعت منذ أوائل التسعينات 
والخاصة بدعم المشروجات الخاصة ونقل الملكية (الخصخصة). 

ولم يكن ذلك ممكنا فى المدن القديمة المكتظة بالسكان طبقًا لمستويات المعيشة 
السائدة فيها ومستوى الدخولء» فكانت البداية بالتعاقد مع إحدى الشركات الأجنبية 
(كونسرتيوم محلى وأجنبى) لمد مياه الشرب امنطقة شمال غرب خليج السويس 
بطاقة ٠٠١‏ ألف متر مكعب يوميا وبتكلفة 5٠١‏ مليون جنيه عام ١597‏ وقد ثم 
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عرض المناقصة عالميا وتصنيف عروض١٠؟.‏ شركة. انتهت. على خمس: عشرة 
شركة قدمبت عروضها: الجدية وشكلت فيما بينها كونسرتيوم بين بنوك وشركات 
بالمسياه (بطاقة قدرها 5٠١‏ ألف متر مكعب يوميا) '). ومن المقدر أن تتعاقد 
وزارة الإسبكان .من الآن وحتى عام 5٠.1‏ على..١١‏ محطات للمياه ومشروعات 
للإمداد بنظام 800/1: 1 

وبسرغم. أن. نظام التعاقد يتضبمن ضمانات. بشأن صلاحية .المحطات. للإستخدام 
بعد انتهاء فترة. الامتياز» وأن: العلاقة بين. هذه المحطات وبين:المستهلكين .نتم .عبر 
وسبيط هو وزازة الإسكان والمرافق إلا :أن حداثة هذا النشاط فى. مصر يستدعى 
إعادة هيكلة النظام الإدازى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحديد 
وتوحيد جهات التعامل مع مشروعات الامتياز وتنظيم هذا المرفق الحيوى ذى 
التأثير المتعدد سواء على توطن المشروعات الصناعية أو تكاليف إنتاجها من ناحية 
أو على التوطسن البشرى والسكانى فى مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة 
المستهلكين للمياه. 

وبالقطع 3-7 فإن تحريك أسعار المياه خلال السنوات اللاحقة لإنشاء هذه 
المحطات سيفرض نفسه على طرفى التعاقد خاصة أن نص المادة العاشرة من 
القانون رقم 8 لسنة ١9937‏ يساند بوضوح المستثمرين وأصحاب الامتيازات 
الجديدة ومن ثم ينبغى من الآن تحديد الأثر التراكمى للزيادة فى الأسعار مستقبلا 
ومدى التأشيرات السلبية لهذه المعطيات الجديدة على مستوى المعيشة وتكاليف 
التشغيل لكثير من المشروعات التى تستخدم ناتج هذه المحطات كمدخلات إنتاج. 


ه- مشروعات المحافظات (المجمعات التجارية) : 

أخذ نظام الامتياز الجديد 806001 فى الاتساع رأسيا وافقياء فأمتد من المرافق 
الاستراتيجية الحيوية المطلوبة من المجتمع والدولة كمحطات الكهرباء ومحطات 
الهياه إلى أنشطة خدمية لا نظن أن المجتمع فى حاجة ماسة إليها وخصوصا إذا 
قارناها بحجم العائد ودائرة.المستفيدين منها وهو ما نراه يشكل ضغطا غير مبرر 
من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية على الدولة المصرية. 

ففى محافظطة القاهرة» سوف يثم إنشاء جراجات لتخفيف العبء على تكدس 
وازدحام الثوارع بسيارات الوقوف» - التعاقد على إنشاع مجمعين تجاريين 
ضخمين إحداهما (بميدان التحرير - عمر مكرم) والثانى (يميدان الدارسة - 
الحسين) وبتكلفة تقارب 46٠‏ مليون جنيه. 

: ووققا للعقد الاول المبرم بين محافظة القاهرة وكوئسرتيوم محلى مكون من 

مؤسسات مالية وعقارية وهي (البنك الأهلى - بنك القاهرة - المقاولون العرب - . 
وخمس شركات عقارية أخرى) تحت اسم "الشركة المصرية العالمية للتنمية 
العمرانية" قدرت التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو ١٠١‏ مليون جنيه وفترة 
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الامتياز 70 سنة والعائد السنوى لمحافظة القاهرة هو ١,55‏ مليون جنيه (مليون 
وخمسمائة وستون ألف جنيه) تلتزم بمقتضاها المحافظة بتقديم الأرض والتراخيص 
وخريطة المرافق بالمنطقة مقابل أن تتولى هذه الشركة بناء مجمع تجارى من 
خمسة طوابيق يشتمل على جراجات وثلاثة أدوار للعرض .السينمائي ومحلات 
تجارية وصالة تزحلق على الجليد وصالة بلياردو وكافيتريات :.. الخ 19. 

إننا يصدد مشروع تجارى متكامل يعتبر الجراج (بطاقة 5٠٠‏ سيازة) مجرد 
نشاط فرعى للمشروع ويجرى تمويله من البنوك المشاركة فيه: | 

ولم يتضمن العقد. أى إلزام من جانب المحافظة للمشروع بشأن تسعير خدماته 
وكل ما يتضمن. العقد هو ضمان سلامة المبنى وصلاحيته للاستخدام فى نهاية فترة 
الامتياز.وإيداع خطاب ضمان ينسبة 905 سنؤيا (أئ 38٠‏ ألف جنيه) لدى البنوك 
لصالح المحافظة ولمدة 76 عاما (أى ما يعادل نحئؤ 7٠١‏ مليون جنيه فى نهاية 
المسدة) تصسادر قحي حالة الإخلال بشرط صلاحية المبنى للاستخدام. وهو مبلغ 
متواضع فى نهاية مدة خميبة وعشرين عاما كما أن حصة المحافظة من المشروع 
السنوية تعد مبلغا ضئيلا جدا فهو أقرب لرسم تقديم التسهيلات من جانب المحافظة 
للقائمين على المشروع ونفس الشروط جرى وضعها بالنسبة للمجمع التجارى 
الثانى بميدان (الدراسة - الحسين) والتعاقد بين محافظة القاهرة والشركة المصرية 
للاستثمار العمرانى والتشييد وهى كونسرتيوم أخر يشارك فيه عدة بنوك وشركات 
مقاولات ... الخ 

وتخطط محافظة القاهرة للتعاقد على مشروعات مماثلة خلال السنوات الخمس 
القادمة (حتى 6١٠؟)‏ بنظام 80017 كالثالى :- 

-١‏ مجمم المواردى والترجمان. 

1- مجمع أحمد حلمى وروكسى. 

اند مجم العباسية. 

وهناك مشروعات أخرى تحت الدراسة منها نوادى رياضية واجتماعية مثل:- 

* نادى هليوبوليس. 
نادى الشمس. 
نادى الجزيرة الرياضى. 
مركز شباب الجزيرة. 
النادى الأهلى. 
نادى القاهرة. 

كما نشطت محافظة الجيرة فى التعاقد مع شركة المقاولون العرب لإنشاء 
مجمع تجارى خدمى يحتوى على جراج بميدان سفنكس بنظام .8001 تشارك فيه 
شركات أجنبية (فرنسية - المانية بالإضافة إلى المقاولون العرب):وبتكلفة 8٠١‏ 
مليون جنيه. 
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. كما بدأ العمل فى طرح مناقصات لإنشاء طرق بنظام 80077 اعتمادا على 
الحركة المكثفة على الطرق المصرية. 
إذن نحن إزاء خريطة آخذة فى التشعب سوف تخلق فى المستقبل القريب 
مراكز قانونية وأوضباعا اجتماعية واقتصادية جديدة ينبغى من الآن تصورها 
للتعرف على شكل هذه العلاقات وتأثيراتها البعيدة المدى. 
وبالختام فإن المخطط .أن يجرى إقامة أكثر من ٠‏ مشروع ينظام 80017 
حتى عام 7٠17‏ على النحو التالى : 


جدول رقم (9") 
تعاقدات وخطط القطاعات المختلفة لنظام 130001 
حتى عام 11١؟‏ 


وهذه المشروعات التى سوف تتجاوز استثماراتها نحو ٠٠١‏ مليار جنيه بحلول 
عام ٠١١7‏ أو يزيد ستمول فى جزء كبير منها من الاقتراض من البنوك 
المصرية» وهو ما سيشكل ضغطا على الموارد المتاحة لدى البنوك العاملة فى 
البلاد من ناحية كما سيمثل مرتكزات اقتصادية لمصالح اجتماعية جديدة ينبغى أن 
يأخذ موقفها من الإجراءات والسياسات الاقتصادية والتشريعات الاقتصادية مستقبلا 
بعين الاعتبار. 
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المبحث الخامس 
المخاطر المحتملة من نظام *100003 


لاشك. أن. حجم.الجهود والاستثمارات من جانب الدولة على البنية الأساسية منذ 
عام 19487 وجتىئ عام /1391١؛‏ والذى.تجاوز 74٠‏ مليان: جنيه». قد احدث. تغيرا 
كبيرا فى آليات العمل الاقتصادى ومدى جاذبية الإقتصاد. المصرى .للمستثمرين. 

ومع ذلك: ينبغئ. الإشازة: إلى أن جهد: التنمية الاقتصادية. مازال. حتئى: الآن 
يتحمله بصورة. أساسية المصريون. سواء من جانب الدولة أو القطاعح الخاص (ه7 
6 من الاستثمار فى مصر ومن العرب بنسبة 9011 والباقى بقية دول العالم). 

وبخروجح مصر من خناق الديون الخارجية عام /1451 وإسقاط نصف. هذه 
المديونية انفتح أفق جديد وفرص متنامية لدور أكثر اتساعا فى التنمية الاقتصادية 
اعتمادا على موقع مصر ومركزها الإقليمى. 

وهكذا طرح منذ عام ١594‏ الدخول فى عصر المشروعات العملاقة وخطت 
الدول خطوات عملية جديدة لجذب المستثمرين المحليين والعرب والأجانئب سواء 
فى تنمية جنوب الوادى (توشكى - جنوب أسوان) أو فى شمال شرق بورسعيد أو 
خليج السويس أو سينام 2 الخ. 

ولم يكن ذلك ممكنا بالعودة إلى نظم الاستدانة والاقتراض مرة أخرى من 
الخارج كما أن تجربة تعثر دول العالم الثالث فى سداد ديونها أو حتى خدمة هذه 
الديون وارتفاع الأصوات الدولية المطالبة بإسقاط هذه الديون قد حفز مؤسسات 
التمويل الدولية لوضع صياغة جديدة للمشاركة الدولية فى التنمية. وبدءا من 
منتصف الثمانينات طرح البنك الدولى للتعمير والتنمية صيغة نظام :800 التى 
أخذت زخما جديدا بسقوط العالم ثنائى القطبية وانهيار تجارب التخطيط المركزى 
فى الاتحاد السوفيتى ودول أوروبا الشرقية. 

وبقدر ما سارعت دول جنوب شرق أسيا فى التعامل مع الصيغة الجديدة 
لتخفيف دور الدولة الهائل فى تجارب النمو فيها طوال عقد الستينات والسبعينات 
(كوريا - تايوان - تايلائد - ماليزيا ... الخ) تمهلت بعض دول الشرق الأوسط 
وبقية دول العام الثالث فى الأخذ بهذا النظام خوفا من تداعيات الامتيازات الأجنبية 
وانطلاقا من شعور بعدم الاطمئنان على قدرة الاقتصاديات المحلية فيها من تحمل 
تبعات التجربة. 


١ ل‎ 


٠‏ ؛: وإذا كانت مزايا نظام الب 27001 المفترضة والمتمثلة فى جِدْب: التدفقات 
ْ الاستثمارية المحلية والأجنبية” للمشازكة: فئ إقامة مشروعات. البنية الأساسية 
الطويلة الأجل بطبيعتها والتخفيفه بالتالئى من هذا العبء .عن الدولة وميزانياتها فإن 
هناك مجموعة من: المحاذيز ينبغئ من الآن فضاعدا مزاعاتها والتى بدت شواهدها 
فى الأفق وتحتاج إلى انتباه. صانع. القرار السياسى والاقتصادى وصياغته لقواعد 
مرنة: تراعى: التوازن بين. احتياجات. ومصالح المجتمع: والدولة من ناحية وممضالح 
المستثمرين مصريين كانوا.أم أجانب. . 


وفيما يلى عرض ما نراه مناسبا لتقليل المخاطر فى نظام (085009: 

-١‏ إذا كانت الحكمة من هذا النظام تقوم على تشجيع واجتذاب: التدفقات الاستثمارية 
الأجنبية 17101 والمحلية أو مدخرات المصريين وإيداعاتهم فى الخارج التى 
تتجاوز ٠٠١‏ مليار دولارء فإن ما بدا من تجارب المشروعات: التى تمت بنظام 

8001 فى مصر خلال السنوات الخمس. الماضية هو إقامة. كونسرتيوم من 
شركات أجنبية ومحلية وبنوك محلية تقوم بتمويل هذه المشروعات من خلال 
منح الائتمان والاقتراض من البنوك المحلية بدلا من اجتذاب المدخرات 
المصرية بالخارج أو تمويل المؤسسات والشركات الدولية لهذه المشروعات» 
وبصرف النظر عن الجدارة الاثتمانية للمشروع وأصحابه فإن مشاركة البنوك 
بالإقراض فى مشروعات طويلة الأجل وبطيئة العائد تمثل أضرارا لاشك فيها 
على سلامة محافظها وملاءتها المالية نظرا لطبيعة أصول هذه البنوك والودائع 
التى تأتى أول مصادرها من القطاع العائلى المصرىء فالتوازن بين المدى 

ظ الزمنى للإقراض والمدى الزمنى للودائع المصرفية خاصة فى سوق مالى 

ْ ناشئ كالسوق المصرى مسألة ضرورية فأى هزة فى هذا السوق قد تؤدى إلى 
أثار عكسية غير مرغوبة خصوصا لو عرفنا أن حجم المشروعات المتوقعة 
القالدمة عن ٠١‏ مليار جنيه؛ بما يزيد من حدة المخاطر على النشاط المصرفى 

ْ المصرىء لذا فقد يكون من المناسب أن تتضمن عقود الالتزام سقفا إتتمانيا من 
البنوك المصرية لا يزيد عن 955 إلى 9601١‏ وأن يكون بقية التمويل من 
مصادر تمويل خارجية كوسيلة لضخ الأموال إلى الداخل وتوسيع فرص 

1 الائتمان لصغار ومتوسطى المستثمرين. 

؟- يتميز الوضضع الراهن بندرة الخبرات المصرية ذات الدراية بنظام 8004 ونظرا 
لحداثة هذا النظام وتداعياته مستقبلا فإن الحاجة ماسة لإيجاد شكل تنظيمى 
ولتكن أمانة فنية تابعة لرئيس مجلس الوزراء تجمع الكوادر الفنية المتخصصة 
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ذات الدراية والمعرفة المالية. والقانونية والاقتصادية والسياسية لهذا النظام 
(خبراء كهرباء - محطات مياه - مطارات - موانئى. - خبراء .قانونيين» 
اقتصاديين» ماليين ... الخ) لتنظيم الجهد المصرئ ومتابعة وتقييم نتائج تنفيذ 
المشروعات بهذا النظام بدلا من الاعتماد حاليا على مكاتب استشارية أجنبية قد 
لا يكون. .عنصر المصلحة الوطنية المصرية حاضرا فى الرؤية والصياغة 
القانونية والمالية لعقود الالتزام. 


- مسألة نقل. الخبرة التكنولوجية. من القضايا الحيوية التى ينبغى أن تحظى 


بالتزامات واضحة فى مرحلة التعاقد وشروط التعاقد. خاصة فى الاستخدام 
الحديث لتكنولوجيا محطات توليد الكهرباءء والمياه» والصرف الصحىء ولا 
يكفى أن تتضمن العقود شرط صلاحية الاستعمال بعد انتهاء فترة الامتياز بل 
ينبغى صياغة التزامات تعاقدية على الملتزم بشأن تدريب العمالة المصرية 
واستخدامها بنسب مناسبة حيث إن جوهر وهدف النشاط الاستثمارى 
والتخطيطى للدولة المصرية ككل هو إتاحة فرص العمل لمئات الآلاف من 
الشباب والخريجين على أن تكون الأولوية للقوى العاملة للمناطق التى يقام فيها 
المشروع مع ضرورة ضمان التطوير التكنولوجى لهذه المشروعات خاصة 
محطات الكهرباء والمياه والصرف الصحى ونظم الرقابة الجوية (مطارات 
وإدارة الموانئ). 


4- تبدو مسألة تسعير منتجات هذه المشروعات من' القضايا الحساسة التى ستشكل 


أحد المسائل الخلافية والتفاوضية بين هذه المشروعات والوزارات المختصة 
فالمتصور وفقا للمادة العاشرة من القانون رقم 0( لسئة 1١9951‏ الخاص 
بضمانات وحوافز الاستثمار صعوبة فرض أسعار محددة عل منتجات هذه 
المشروعات» كما أن التقلب والتغير المستمر فى مدخلات الإنتاج غناممآ1 
الذى ستحصل عليه هذه المشروعات غالبا سواء من الحكومة المصرية (كوقود 
محطات الكهرباء) أو من الخارج (كمواد التطهير والتنقية لمحطات المياه 
والصرف الصحى) سيرتب كله ضرورات لرفع الأسعار ربما تتجاوز قدرات 
المستهلك المصرى لهذه المنتجات (سواء كمصانع أو مجتمعات سكنية) مما 
سيضطر الحكومة المصرية إما إلى تحمل تكاليف هذه .الفروق بين سعر البيع 
وسعر الشراء أو تكون مجرد وسيط لنقل المنتج بالسعر الذى يجرى الاتفاق 
عليه بين الأجهزة الحكومية وأصحاب هذه المشروعات وهى فى كل الأحوال 
سيناريوهات مستقبلية ينبغى من الآن وضع تصورات بشأن التعامل بشأنها. 


ه- خروج بعض المشروعات من جوهر الفكرة والأهداف من اتباع نظام الامتياز 


2007 مسألة تستدعى التأمل من الآن؛ فلا شك أن هذه المشروعات وفقا 
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1 لهذا النظام تستهدف تخفيف العبء عن الدولة فى مجال إقامة البنية الأساسية 
. (كهرباء -- مياه مطارات - مؤانئ - اتصالات) أما أن تنسحب إلى إقامة 
مجمعات تجارية تحت يافطة (جراجات) بما يؤدى إلى خصم من موارد الدولة 
من ناحيتين : 1 
الأولى : هو حرمان” الدولة من الضرائب. والرسوم. المقررة من هذه 

المشروعات مع ضاآلة العائد من ورائها. 
الثانية هو ضغط هذه المشروعات . على. البنوك المصرية للحصول على 

اثتمان مصرفئ لتغطية تكاليف. الإنشاء وخصوصا أن هذه المشروعات تلبى 

مطالب فئات اجتماعية محدودة (نواد رياضية أو أنشطة سياحية ... الخ) فلا بد من 
إعادة النظر فى التعاقدات التى تتم فى هذا المجال بما يحقق عائدا مجزيا للدولة 

يثفق و العائد الذى يعود من هذه المشروعات الترفيهية على القائمين عليها. 
نحن إزاء خريطة اقتصادية ومصالح سياسية وعلاقات دولية ومراكز قانونية 

جديدة يتشابك فيها العامل المحلى والوطنى والعنصر الدولى والشركات دولية 

النشاط ومصالحها الكونية الضخمة. 
ومن هنا فإن هذه العقود والاتفاقيات ينبغى أن تحظى برؤية م1515 أكثر 

شمولا وأعمق من مجرد البعد الفنى أو التقنى؛ فالبعد المالى والاقتصادى والقانونى 

لا يقل أهمية. 

1- ويرتب هذا الوضع اهتماما موازيا فى إعداد الكوادر. المصرية للتعامل مع 
قضايا التحكيم . الدولى من خلال تضمين مناهجنا التعليمية بكليات الحقوق 
والتجارة والاقتصاد هذه المعارف المختلفة وتنظيم دورات وندوات ؤفورش 
عمل للعاملين بالوزارات والوحدات التى تتعامل مع هذا النظام وذلك من خلال 
الأجهزة المستولة عن إعداد وتنمية الموارد البشرية. 
يستدعى الأمر ضرورة الاهتمام بالتسويق الترويجى لمشروعات 8007 

لاجتذاب مدخرات المصريين بالخارج والتى تقدر بأكثر من ٠٠١‏ مليار دولار 

مودعة فى أوعية ادخارية أجنبية وفى صورة ودائع بالبنوك الأجنبية وذلك من 

خلال نشاط مكثف للبنوك المصرية الممولة لمشروعات ال 8007 فى مصر. 
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هوامش الفصل الثالث 


-: من الملاحظ وجود ندرة فى الأدبيات التى تتناول هذا الموضوع وقد رجعنا إلى‎ -١ 

“صمتاوععمء 0 نعبحو182 01 حنم مناه 9م12“ رومعطعه لصه سملاسة.م متلذدسلةا 
.6 ,لتواتعتناءع81 5ه جناحتصنةط تممتمعة5 م لع أمعوعم ععمروط 

وكذلك النشرة الاقتصادية للبنك الأهلى المصرى؛ المجلد (51) العدد الأول .١155/‏ 

وأن كان يلاحظ أنه بعد نشرنا لملخص هذا :الفضل فى جريدة "العالم اليوم" بتاريخ 1؟/4/ 

١‏ وأول مايو .10١١‏ اهتمام بعض الدوائر المسئولة وكذا: نظمت عدة مؤتمرات 

اكاديمية حول هذا الموضوع من اخمها : 

اعمال المؤتمر الدولى السادس "عن مشروعات البنية الأساسية الممولة عن طريق القطاع 

الخاص» مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى» شرم الشيخ سبتمبر ٠٠١١‏ وأن كان 

معظم الأوراق قد ابتعدت عن الابعاد الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية لهذا النظام 

وتأثيراته السلبية المستقبلية على المجتمع المصسرى 

-١‏ لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع رجعنا إلى تقريرنا المعنون "تأثير التغيرات 

الهيكلية فى الاقتصاد المصرى على قطاعات الخدمات الاجتماعية بالتركيز على أوضاع 

الطفولة والأمومة حتى عام 75١٠١‏ "القاهرة» تقرير مقدم إلى المجلس القومى للطفولة 

والأمومة» إبريل 1199م. 

“- د. إبراهيم العيسوىء د. على نصار 'محاولة لتقدير الخسائر الاقتصادية التى ألحقتها 

الحرب العربية الإسرائيلية بمصر منذ عدوان ١9551!‏ "القاهرة» ورقة مقدمة للمؤتمر 

السنوى الثالث للاقتصاديين المصريين» مارس 15178. 

4 - بنك مصرء النشرة الاقتصادية؛ العدد الأول ١9486‏ ص 74. 

6- رجعنا فى ذلك إلى : 

.9 تعطصص 109“ رام رو م عع صهاذزومق عنطاه ممع .0.5“ باتممع8 قتطهاة 
5- معهد التخطيط القومى 'تقرير التنمية البشرية .... مصر ١9165‏ "القاهرة» صادر عن 
معهد التخطيط القومى ١496‏ 
- من أبرز وأهم التقارير الدولية التى حثت مبكرا على انتهاج هذه السياسة رجعنا إلى : 
طمعف“ ,8.2.1 - 7447 .هلل عبممع8 ولتمدظ 14-ه177 عط 6ه عمعصتعه 2‏ - 
عتدطمهمعء18 تمه ةممع]! عتسمدمعظ لغصددهت 6مرو8 2ه علتأطتمع8 

.0 ,2 - داع*1 طلااتتا تمع صد كن زلمع 1 

عط" ,2.0.1 - 10049 .0ل2 ممممعظ بتلصدظ 170214 عط 2ه عغمعصتهوه< 1‏ - 
غ170 ع لبعد ,1 عمصساه؟ *عمعحمممعتحمظ بوم جاجوعا جماءء5 عتمعوط 
2 23 .مول 

عط" ,8.1 - 10049 .هل عرممع8 كلمدظ 214ه1770 غط 6ه عمعصتهه 12‏ - 
-1 عصصماه؟ ,د56 اتمعصمهم عتم عجعمععما خصد :ومع تدوع جماءء5 عأوحلوط 
,28 ععطمغء0 ئ6عمدرع ا مندلا 
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8- تقارير البنك المركزى المصرى. للسنوات .من ١9938/4817‏ حتى ١334/517‏ خاصة 
التقرير السنوى لعام 3385/84:و3537/35١‏ (ص .)١‏ 

4- المرجع السايق 

--٠‏ وزارة. التخطيط "الاستراتيجية.. القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى 
مستهل القرن. الجادي والعشرين .)٠١17/701١5 - 1١994/51(‏ المجلد الأول» إبريل 
1 (ص.8١"‏ ص ١4؟‏ ص 45؟). 

-١‏ وزارة الكهرباء "صصبناعة الكهرباء فى مصر ... ومشروعات المستقبل'". القاهرة 
1 ص 15 وما بعدها. 

7 - المرجع السابق:» ص 6 


“11- المرجع السابق ص 57 وما بعدها. 

14- وزارة الكهرياع, المرجع السابق» ص 76. 
هآ المرجع السابقي»ء ص ءا ص زورة 

5- المرجع السابقء ص .7١‏ 


/7- مناقشة مباشرة ورسمية مع المهندس ناجى نجيب الجويلى مدير عام التخطيط 

بنظام م280 يوليو 11518 وكذلك : وزارة الكهرباء؛» همصناعة الكهرباء في مصير »؛ مرجع 

سابق» ص 1 وما بعدها. 

-- أحمد خليل الضبع 'قطاع الكهرباء والاتجاه نحو التخصيص" مجلة قضايا 

برامانية» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام السنة الثانية العدد )١(‏ 

بتاريخ إبريل 1١15548‏ صر لحك 

017150[ همامحطمعم لمة وتعتاطدم ترط لعطعناطهم ,1991 عتمم مومنة“-19 
2 ,وهم مد ممتاعمهمكم1] 1ه وعمنمتاةا 

وكذلك مجلة الأهرام الاقتصادىء العدد )١514(‏ بتاريخ 5؟ يناير 599 ام. 

الا مجلة الأهرام الاقتصادى» المرجع السايق. 

."١4 وزارة التخطيط» مرجع سابق ص‎ 2-0١ 

لاس المرجع السابق ص ."١08‏ 

(ملفن) غمعصسمماءبء2آ عه انمسق لمصمعءن مد وصنعده1]] 4ه وامتمتا8 -23 

رعكلملمآ صد عه ععأمصمط” لصه عندععم0) مم0 للند8 ,معنزوءد[ :م ممتماتهكم1[" 

متداا دده اومتصدمه؟ 1*' 
0-4 بالإطلاع الرسمى على العقد المبرم بين محافظة القاهرة والشركة المصرية 
العالمية للتنمية العمرانية» يوليو 11514. 
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النظام المصرفى 


2 وكعب أخيل 


المبحث الأول : 
القطاع المصرفى 
ودوره فى خلق الطبقة الرأسمالية الجديدة 


يَعانئ بعض: الدارسين للتاريخ الاقتضادىئ:فئ مصرء :من حالة: انفصام فى 
الذاكرة: أحيانا أو: تدفعهم: طموحاتهم : السياسية.فئ. مرحلة معينة. من .حياتهم: إلى 
الانقلاب الجذرئ على. ما سبق وقدموه فى أبحاثهم ودراساتهم أو حتى أطروحتهم 
الأكاديمية أحيانا أخرى: ١ش‏ 

هذه الحالة الانفصامية؛ تتكرر فى حياتنا المصرية؛ بصورة مثيرة للدهشة 
والحيرة» ليس لكونها تعبيرا عن حالة مرضية تنتاب بعض الأفراد أو الباحثين - 
حتى لو علا شأنهم - بل لأنها تفقد الأمة فى كل فترة تاريخية ذاكرتها الجماعية؛ 
وتحرمها من فرص التقييم والتقدير الصحيح لتجاربها الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية القريبة منها أو البعيدة. 

وإذا انتقلنا من المجرد إلى الملموس؛ نجد على سبيل المثال وليس الحصرء أحد 
هذه الدراسات الجادة التى يشير فيها صاحبها إلى تضاءل التقدم الذى أحرزته 
الطبقة الرأسمالية المصرية طوال ثلاثين عاما قبل ثورة ١567‏ فى مجال الصناعة 
والتصنيع» وانعدام رغبة البنوك التجارية المصرية وقتثذ والتى زاد عددها عن 1717 
بنكا عن تمويل الصناعة المصرية وتركز نشاطها تقريبا فى مجال تمويل محصول 
القطن المصرى برغم أنها كانت تمتلك ودائع تزيد عن 7555 مليون جنيه وزادت 
استثماراتها عن ١١‏ مليون جنيه بأسعار ذلك الزمان(). 
الاجتماعى للطبقة الرأسمالية المصرية ولم يكن ذلك وليد للتجربة الناصرية 
واتجاهها لالتخطيط وتأميم الملكيات الرأسمالية التى كانت غالبا فى مجال التجارة 
والمقاولات والخدمات. والتى تعامل معها المؤرخون الرأسماليون الجدد باعتبارها . 
الشماعة لفشل هذه الطبقة الرأسمالية المصرية فى إنجاز دورها التاريخى فى 
الاستقلال بالسوق المصرى وبالسلطة السياسية. 

ومن هنا جاءت الأهداف الرئيسية الثلاثة التى أعلنها الرئيس السابق أنور 
السادات فى إيريل عام 4 سلسياسته الجديدة التى أطلق عليها "الانفتاح 
الاقتصادى” وتمثلت فى : 
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الهدف الأول. :. العمل على جذب رؤوس. الأموال من. الخارج للاستثمار فى 


مصيل-. 

الهدف الثانى : أحداث تطوير تكنولوجى واستقدام التكنولوجيا المتقدمة. 

الهدف: الثالث : توفير فرص: العمل وزيادة الوظائف (). 

وبعد مرور. أكثر من ربع قرن .على تطبيق هذه السياسة الجديدة؛ يمكن للدارس 
المتخصص والمواطن: العادى أن يخكم على نتائجها وما.أسفرت: عنه.فئ المجالات 
المختلفة والأهداف المعلئة لها. سواء من زاوية تفشى البطالة بسن الشياب بصورة 
غير مسبؤقة: فئ. تاريخ. مصر الحديث. حيث: تتزاوح: التقديرات: للبطالة. منذ..خمس 
سنوات. وحتى. الآن.(7١٠٠)‏ ما بين. خمسة. ملايين. ونصف المليون. إلى. 1 ملايين 
عاطل (بما يعاذل 9675١‏ إلى 9675 من القوة .العاملة) أو فى. مجال. اتساع الفجوة 
التكنولوجية والعلمية بيننا وبين نيس الدول الصناعية المتقدمة فحسب» بل حتى بيننا 
وبين بعض دول الجوار الإقليمى وإسرائيل وزيادة الاعتماد على استيراد 
التكنولوجيات المختلفة - أقل من المتقدمة - بنظام تسليم المفتاح إععا معنال” مع 
تدهور قوى الإنتاج وعمليات البحوث والتطوير فى الشركات والمصانع بفعل 
الإتجاه إلى بيع الشركات العامة إلى القطاع الخاص المحلى أو الأجنبى . 

أما جذب رؤوس الأموال» فهى وأن كانت وظيفة البنوك والمصارف الموجودة 
في الداخل أو البورصة وسوق الأوراق المالية؛ فإن التجربة قد أسفرت عن نتائج 
عكسية تماماء حيث تزايدت عمليات نزوح الأموال إلى الخارج» بصور وأساليب 
شتى» إن بصورة قانونية عبر استثمار هذه البنوك لودائع عملائها فى بنوك الخارج 
والمراسلين استفادة بالفروقات بين أسعار الفائدة فى الداخل والخارج أو بوسائل 
تهريب الأموال أو فيما عرف 'بالهروب بالقروض" أو ما أطلقت عليه الأجهزة 
الإعلامية الحكومية 'قضية المتعثرين" من المقترضين أو أخيرا فى صور 
التشكيلات العصابية الإجرامية التى شكلها عدد كبير من قيادات بعض البنوك 
ورجال الحكم والإدارة وأقرباتهم وأبناءهم ولعل أشهرهم - وليس أقلهم - ما بات 
يعرف بقضية 'نواب القروض" (') وقضية "بنك مصر - اكستريور" 9) التى 
أظهرت وجود اتفاق جنائى بالمعنى القانونى للكلمة بين قيادات هذه البنوك ورجال 
المال والأعمال والحكم لاستنزاف أموال البنوك وإهدارها. 

دعونا قبل أن ننجرف وراء غضب المشاعر - وهى حالة مطلوبة ومرغوبة 
وسط ركام هذا الدمار الاقتصادى والأخلاقى والسياسى - أن نتوقف بالتحليل 
الموضوعى المجرد أمام ثلاث حقائق أساسية فى حالتنا :- 

الحقيقة الأولى : مدى تأثير تغير الدور الاجتماعى والوظيفى للبنوك المصرية 
على إهدار الموارد والإمكانيات. 
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الحقيقة الثانية. :. جوهر وطبيعة. طبقة زجال: المال: والأعمال الجدد فى: مصر 
وفاعليتهم: 3 
الجقيقة: الثالثة.: النتائج التى. أسفزت: عنها. التجربة والمستقبل.المتؤقع لها. 


فلنعالج كل واحدة بشئ: من. التفصيل : 


أولآ : الدون المالى والوظيفئ للجهان المصرفى المصرى:: 

بعد امتناع البنوك.. العاملة ‏ فى:.مصس: عام 1555:.وعددها وقتذاك::سبعة 
وعشرون: بنكا عن..تمويل محصول القطن: المصبرىء . اتخذت. الحكومة:.الناصرية 
قرارها بتمصير البنوك الأجنبية العاملة فى البلاد عام ١151‏ (القانون رقم ؟؟ 
لسنة )١161‏ ثم جرى تأميمها عام ١15١‏ وأعيد تنظيمها بدمج بعضهاء واستقر 
الحال فى مطلع السبعينات على وجود أربعة بنوك تجارية حكومية كبرى (الأهلى 
- مصر - القاهرة - الإسكندرية) بخلاف خمسة بنوك متخصصة (العقارى 
المصرى - العقارى العربى - بنك تنمية الصادرات - بنك الاثتمان الزراعى - 
البنك الصناعى) ونظم العمل بالبنوك والائتمان خلال هذه المرحلة القانون رقم 
151 لسنة /1461. 

وإذا كانت محاولات الطبقة الزأسمالية المصرية طوال النصف الأول من القرن 
العشرين لم تسفر عن نتائج جادة وقادرة فى مجال التصنيع والتنمية حيث لم تزد 
المصانع التى يعمل بها 5٠6٠‏ عامل فأكثر عن © مصئعا حتى عام ١161‏ 
وبرأسمال متواضع ولم يزد الناتج الصناعى المصرى عن 64 مليون جنيه عام 
6 بما يعادل 961١‏ من النائج القومى المصرى حتى ذلك الحين؛ وضعف 
التمويل المصرفى لأقطاع الصناعى7”) فأن عشرة أعوام فقط من التجربة الناصرية 
1960 -15510) قد شهدت بناء نحو ألف مصنع ضخم فى مجالات الصناعات 
الثقيلة والتحويلية زاد فيها نصيب الإنتاج الصناعى ليشكل نحو 96١1‏ إلى 9٠١‏ 
من الناتج القومى وارتفع فيها عدد العاملين فى المجال الصناعي لنحو 866٠‏ ألفا. 

فد تحدد دور الجهاز المصرفى المصرى فى ظل تجربة التخطيط فى تعبئة 
وتجميع المدخرات العامة والخاصة لخدمة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
وتحت الأشراف المباشر للدولة وفى عام 411174 تغيرت البيئة السياسية والإقليمية» 
وتغيرت الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنظام والحكم؛ وانتهجت الدولة سياسة 
جديدة أطلق عليها "الانفتاح الاقتصادى" تقوم على منح مساحة أكبر فأكبر للقطاع 
الخاص والرأسمالى المحلى والعربى والأجنبى» والتخلى التدريجى عن استخدام 
أدوات التخطيط الاقتصادى والاكتفاء بما يسمى "التخطيط التأشيرى" أو المؤشرات 


165 


التخطيطية» ومن خلال حوافز ضرائبية أو جمركية أو نظم للإعفاءات والتغاضى 
عن. تطبيق قوانين. العمل والتأمينات. الاجتماعية التى نصت غليها الفترة الناصزية؛ 
وإعادة صياغة. البيئة. القانونية. والتشريعية: المصبرية: بما: يتلائم :مع هدف: إعادة 
تخليق. طبقة رجال. المال والأعمال المصرية.من. جديد. وساهم فى كل ذلك وعود 
قوى دولية غربية (على. رأسها الولايات: المتجدة؛ والمؤسسات.. التمويلية: الدؤلية) 
وقوى إقليمية (خاصة السعودية ودول: الخليج) فى بعث الروح من جديد فى هذه 
الطبقة التى أندثر دورها:- أ يكاد منذ عام:/1521 وحتق عام:517 039 

وهكذا أنيط إلى: الجهاز المصرفى. المصزى .هذا الدور بعد تَعْيِين هيكله بالكامل 
-. إلى. جانب. أموال..القروض. والمساعدات: الأمريكية والدولية (1).' ويؤكد أحد 
المسئولين السابقين على هذا الدور الجديد للجهاز المصرفى بقوله : "إن التحول إلى 
اقتصاديات السوق فى مصر كان يتطلب بإلحاح وجود أعداد متزايدة من رجال 
الأعمال ويصبحوا هم القاطرة الأساسية التى تحرك وتقود النشاط الاقتصادى وهو 
ما كان يحتاج إلى ممول" (. 

وهكذا زادت التسهيلات الاثتمانية من البنوك التجارية الأربعة - الحكومية - 
للقطاع الخاص فى مصر من 3١‏ مليون جنيه عام ١917١‏ - وبنسبة 901,7 من 
إجمالى التسهيلات الاثتمانية الممنوحة فى ذلك التاريخ إلى ١47‏ مليون جنيه عام 
6 ثم قفزت إلى 14 مليون جنيه عام 1115 (يما يعادل 90١5‏ من إجمالى 
الائتمان الممنوح حتى ذلك العام) (8). 

وبرغم ذلك؛ لم تعد البنية المصرفية القائمة تفى بالمطالب الملحة للقوى 
الداخلية الجديدة والقوى الدولية المساندة فى ظل تحكم وسيطرة البنوك الحكومية 
على كمية الائتمان الممنوح واتجاهاته؛ فجرى إجراء تعديل شامل فى البنية 
القانونية المنظمة للعمل المصرفى وعدل قانون البنوك والاثتمان رقم ١5‏ لسنة 
١551/‏ بالقانون رقم (50 ) لسنة ١5185‏ والقانون رقم ٠١١‏ لسنة 1597, كما 
جرى إصدار قانون جديد للبنك المركزى رقم ١١١‏ لسنة ١116‏ يما يسمح بإنشاء 
بنوك خاصة وتئوالت بعدها القوانين فصدر القانون رقم ٠١6‏ لسنة ١11٠‏ الخاص 
بضمان سرية الحسابات بالبنوك والقانون رقم 55 لسنة ١5597‏ بشأن سوق رأس 
المال والقانون رقم 78 لسنة ١114‏ الخاص بحرية التعامل بالنقد الأجنبى وحق 
الأشخاص المعنوية والاعتبارية فى الاحتفاظ بحسابات ,بالنقد الأجنبى ثم القانون 
رقم ١55‏ لسنة 4 الخاص بتنظيم مساهمة الأفراد والقطاع الخاص فى رؤوس 
أموال بنوك القطاع العام. والقانون ٠؟‏ لسنة ١1517‏ وغيرها 

وبفتح الباب على مصراعيه للقطاع الخاص فى إنشاء بنوك؛ وكذ! البنواك 
الأجنبية فى إنشاء فروع لها فى مصر أو المشاركة مع بنوك محلية فى إنشاء بنوك 
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مشتركة خرج العمل المصرفى والإئتمانى عن حدود السيطرة وجرى فيه ما جرى 
بدءا من عمليات تهريب الأموال (بنوك الجمّال ترست وهونج كونج وبنك الأهرام 
# وبنك الاعتماد والتجارة 525 الخ) إلى عمليات التزوير فى المسثندات والوثائق 
البنكية ومنح خطايات ضمان مزورة (بنك النيل العائلى) وهو ما سنتعرض له بعد 
لقد زاد عدد البنوك العاملة فى مصر من ١7‏ بنكا عام 1916 إلى 15 بنكا 
عام .0١‏ وتوزعت بين بنوك تجارية وبنوك استثمار وأعمال وبنوك متخصصة 
ثم أنخفض عددها فى "١‏ يونيو 7٠٠١١‏ إلى ؟5 بنكا موزعة كالتالى **: 
بنوك تجارية 78 بنك ( 4 عامة و74 خاصة ومشتركة). 
ينوك استثمار وأعمال "١‏ بنك ( ١‏ بنوك مشتركة وخاصة و١”7'فروع‏ بنوك 
أجنبية). 
« البنوك المتخصصة " بنوك. 

وهكذا قفزت القروض والتسهيلات الاتتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال الخاص 
من أقل من ألف مليون جنيه عام 8 إلى ١55‏ ألف مليون جنيه (منها نحو 
14 مليار جنيه بالعملات الأجنبية) فى يونيو 0١‏ هذا بخلاف ما منح للقطاع 
العائلى من قروض وتسهيلات اثتمانية بلغت فى ذلك التاريخ نحو ١,‏ مليار جنيه 
(منها مليون جنيه بالعملات الأجنبية) (1). 

وهكذا حصل قطاع الأعمال الخاص والقطاع العاتلى على ما يعادل ١68/؟‏ من 
إجمالى التسهيلات التى منحت لكل قطاعات الاقتصاد فى مصر حتى ذلك التاريخ. 

إلى هنا .. ينبغى. التوقف لإجراء تحليل أكثر عمقا وتفصيلاء لمدى كفاءة 
القطاع المصرفى فى مصر فى تحقيق أهدافه فى خلق الطبقة الرأسمالية الجديدة 
ودرجة مساهمته فى تحقيق النمو الاقتصادى أو على العكس مقدار الخلل الهيكلى 
فى إدارته لموارد المجتمع المصرى المالية طوال الربع قرن الماضى. 

وفى سبيلنا إلى هذا سوف نتوقف عند النقاط التالية :- 
-١‏ تحليل للهياكل الزمنية للودائع لدى البنوك والائتمان الممنوح منها. 
7- تحليل نوعية الأنشطة الاقتصادية التى حازت على التسهيلات الائتمانية. 
“- تحليل مستوى التركز فى منح الائتمان ودوره فى خلق الطبقة الطفيلية. 


* القضية الشهيرة بقضية توريب البنكنوت التى كان يديرها ويشرف عليها مدير عام هذين البنكين 
عبد الرحمن بركة عام ١1187‏ وهو يرتبط بصلة قرابة إلى وزيد الاقتصاد وقتئذ د. مصطفى 
السعيد 


** هذا بخلاف بنكين غير مسجلين بالبنك المركزى هما المصرف العربى الدولى وبنك ناصر 
الاجتماعى. 
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4- قضية الديون المتعثرة أو المعدومة وعلاقتها بمدى كفاءة الأداء. 

فإذا توقفنا عند. تحليل: الهياكل الزمنية لكل: من الودائع والتسهيلات الاتتمانية 
للبنوك المصريةء والتى.. يتحدد .فى ضوتها نسبة ومستوى. الاحتياطيات 
والمخصصات التى تجنبها :البنوك لمؤاجهة احتمالات الأخطار ومعدلات السحب أو 
التعامل مع كل صنف من الحسابات حيث يتوزع الهيكل الزمنى للودائع بين : 

* ودائع تحت الطلب. : 

" ودائع لأجل وبأخطار مسبق. 

© التوفير. 

“ شهادات ادخار وإيداع. 

* أخرى. 

وتختلف نسب الاحتياطى والمخصص المجنب لدى البنوك لكل نوع من هذه 
الأنواع حيث يرتفع هذا الاحتياطى بالنسبة للودائع تحت الطلب بينما ينخفض 
بالنسبة لبقية الأنواع الأخرى؛ ومن ثم تتحسن فرص إدارة البنك فى منح الاثتمان 
والتسهيلات المختلفة لعملائها طالما تعاظمت نسبة الودائع لأجل وشهادات الادخار 
والإيداع والتوفير فى بنية المحفظة المالية للبنك بحيث يزداد الاستقرار المالى 
النسبى للبنك. مما يؤدى بالتالى إلى زيادة قدرته على استجلاب الأموال والودائع 
من الخارج *. ووفقا للتقارير السنوية التى يصدرها البنك المركزى المصرىء فقد 
تحسنت الهياكل الزمنية للودائع بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية عاما بعد أخر 
حتى بلغت الودائع الادخارية ولأجل نحو 9686 من إجمالى الودائع بالعملة المحلية 
فى يونيو 7٠٠١١‏ وكذا نسبة الودائع الادخارية ولأجل بالعملات الأجنبية إلى نحو 
5 من جملة الودائع بالعملات الأجنبية فى ذات التاريخ7”') وهو ما يظهره 
البيان التفصيلى التالى :- 


٠‏ *يحسب معدل قدرة البنك على استجلاب ودائع من الخارج وفقا للمعادلة التالية - الودائع من الخارج 


إجمالى الودائع 
وكذا تقاس قدرة البنك على استجلاب الودائع من الداخل وفقا للمعادلة > الودائع من الداخل 
إجمالى الودائع 


لدل 


أطلم 


وحم على كب كج نيم وو ترك صمي 
)١7(‏ 2 مك 


وتم وقجعسم 


ممم | صم 


لتايس لوقيس 


كو مم صم : مجم 


الاازهم 


أعطفطم 


جك سفرسص مقع م0 


أوكما هو واضح فأن نسبة الودائع لأجل وحسابات التوفير والودائع 
المجمدة أو المحتجزة تشكل نحو 640,8,؟ من إجمالى الودائع لدئى: البنوك 
المصرية فى يونيو 23٠١١‏ تركز معظمها لدى البنوك التجارية (الحكومية 


الخاصة والمشتركة). فمن أين تأتى هذه الأموال تحديد! ؟ 
و 3 فمن اين داتى 5 


يكشف تحليل هيكل الودائع لدى البنوك المصرية طبقا للقطاعات أن 
النسبة الأكبر من هذه الودائع تأتى من القطاع العائلى (بنسبة 9055,8) أى 
من الأفراد والمواطنين العاديين فى الداخل والخارج بينما لا تشكل الودائع 
المتوفرة من قطاع الأعمال الخاص - أى الرأسماليون الجدد - سوى 980١5‏ 
من إجمالى الودائع» بينما يقدم القطاع الحكومى ما نسبته 4,5 96١‏ من إجمالى 
الودائع أما قطاع الأعمال العام فقد وفر نحو ",966 من الإجمالى فى يونيو 
1 وهو ما يظهره البيان التالى : 


جدول رقم )41١(‏ 


هيكل الودائع لدى البنوك المصرية وفقا للقطاعات عامى ؟1955و١01..؟‏ 


3 القطاع الحكومى 


- قطاع الأعمال العام 

عي قطاع الأعمال الخاص 

- القطاع العائلى 

- العالم الخارجى 
جملة الودائع بالعملة المحلية )١(‏ 
ثانيا : بالعملات الأجنبية : 

-- القطاع الحكومى 

- قطاع الأعمال العام 

- قطاع الأعمال الخاص 

- القطاع العائلى 

- العالم الخارجى 
جملة الودائع بالعملات الأجنبية (1) 
الإجمالى العام 2+١‏ 


1 


4 
ا١كءاالا‎ 


المصدر : التقرير السسنوى للبنك المركزى لعام 
التقرير السنوى لعام ص 46 ص ,05٠9١‏ 
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٠‏ ص 45 وعام مصدره 


15 ة 1١44‏ 
ا 


تلضف 
ا 


وتتميز ودائع القطاع العائلى بأنها فى معظمها ودائع لآجل وحسابات ثوفير 
على عكس ودائع القطاع الحكومى والعام وقطاع الأعمال الخاص بأنها فى معظمها 
ودائع جارية تقيد يد البنوك فئ: التحرك بها ائتمانيا. 

فإذا كان أهم عمليات الائتمان تتمثل بالترتيب فى الإقراض أو خصم الأوراق 
التجارية أو إصدار خطابات الضمان والاعتمادات المستندية فأن تحليل هيكل 
القسروضن والسلفيات سواء وفقا لآجالها الزمنية ومدى توافر ضمانات من عدمه أو 
وفقا لقطاعات النشاط التى حصلت على هذه القروض تقدم لنا قدرة أكبر على 
المقارنة بين الودائع ومصادرها والقروض واتجاهاتها ومن ثم تقييم جوهر الخلل 
فى الداع المصرفى طوال الربع قرن الماضبى. 


جدول رقم (41) 
إجمالى القروض والسلفيات - عدا الخصم - لدى البنوك المصرية 
وفقا للآجال ونوع الضمان حتى "١‏ يونيى ٠٠١1١‏ 


البنوك 
التجارية 


بنوك 
الاستثمار 


أجال القرض ونوعه 
-١‏ قفصروض تسستحة 
الدفع خلال سنة 

- بضمانات عينية 1 م غير مبين 
- بدون ضمانات عينية | 85 هلالا /1ه ١‏ غير مبين 
جملة )١(‏ 05 | 11 


قارى هه 515 غير مبين 
دهثمةه 150531 غير مبين 


14 ملا 1 
11645 ل لضن 51541 


ا المصرىء المجلة )4١(‏ العدد الرابع 7٠١1/50٠٠‏ ص .5١‏ 


وهكذا فإن إجمالى القروضن. والسلفيات لدىئ البنوك المضرية حتى يونيو 5٠١١‏ 
تمثل نحو 901/8 إلى 968٠‏ من إجمالى الودائع المتوفرة لديها حتى ذلك التاريخ» 
وتستوزع بقية محافظها المالية فى. استثمارات متنوعة مثل الأوراق المالية بأنواعها 
المختلفة (أذون خزانة - سندات ,> واستثمارات فى شركات أو بنوك أخرى ... 
الخ)» ويعتبز أحد .الاقتصاديين. المصريين الكياز هذه النسبة بمثابة إفراط من. .جانب 
البنوك فى الإقراض دون توافر ضمانات كافية ودون التناسب مع:قاعدة الودائع 
لديها!'') وهو ما سيؤدى فئ.مرحلة 'لاحقة إلى انهيان: كامل فى: أداء وعمل. القطاع 
المصرفئ المصرى تحت يافطة:"الذيون المتعثزة والمشكوك فى تحصيلها". 

وقد كشف الانهيار الذى لحق بالقطاع المصرفى طوال شهور عامى ٠٠١١‏ و 
التى أطلقت عليها أجهزة الإعلام الحكومية» قضية المتعثرين» والهاربين 
بالقسروض المصسرفية؛ عن عدم دقة التقديرات الموضوعة من جانب هذه البنوك 
تجاه الضمانات سواء العينية أو العقارية أو غيرها بحيث نستطيع القول أن معظم 
المدينين الكبار لهذه البنوك وعددهم لا يتجاوز 44 ١‏ عميلا حازوا وحدهم على ما 
يبزيد عن 9,945 من إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المصرية 
كانوا يتعاملون مع البنوك على المكشوف؛ بمعنى عدم توافر غطاء أو ضمانات 
حقيقية لمديونتهم تجاه البنوك بما يجعلنا نقدر نسبة القروض بدون ضمانات حقيقية 
. - عينية أو عقارية أو غيرها - بما يزيد عن 9616 من إجمالى القروض الممنوحة 
حنى 7 يونيو 51 
أما عن الهيكل الزمنى لهذه القروضء فإنها تتوزع بين : 
-. قروض تزيد أجلها عن سنة وتعادل 88 مليار جنيه بواقع 9075,7 من إجمالى 

القروضش والسلفياات. 
- قروض قصيرة الأجل (أقل من سنة) بلغت ١51,8‏ مليار جنيه بواقع ,9071 

. من إجمالى القروض والسلفيات 01. 

هكذا تبدو الصورة العامة للهياكل الزمنية للودائع والتسهيلات الاثتمانية 
الممنوحة من البنوك المصرية؛ وهى وأن كانت تبدو متوازنة من حيث الشكل: بين 
الودائع لأجل والتوفير وشهادات الادخار والإيداع من جهة وبين القروض 
والسلفيات إلا أنها وعبر التحيز المطلق للطبقة الرأسمالية الجديدة - الطفيلية الطابع 
كما سوف نرى - والانغماس فى التركيز الشديد فى منح الائتمان لصالح أفراد 
معينين لا يتجاوز عددهم العشرات وغياب الأولويات المصرفية للتمويل وغياب 
الإثشسراف الحقيقى للبنك المركزى 7", كل ذلك أدى للأزمة الراهنة التى يعانيها 
القطساع المصرفى والتى أدت كليا إلى إهدار ملايين الجنيهات فى صورة ديون 
معدومة كما سوف نعرض بعد قليل. 
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فأين اتجهت هذه القروض والسلفيات ؟ وأى الأنشطة الاقتصادية خدمت ؟ 
يكشف تحليل أزصدة الإقراض والخصم التى قدمتها البنوك المصرية للقطاعات 
المختلفة مجموعة من الحقائق. الهامة وذات الدلالة الاجتماعية والسياسية الخطيرة. 


أولي هذه الحقائق : 

أن المشسبروعات. الصغيرة والمتوسطة والبالغ عددها نحو ألف منشأة 
وفقا لبيانات الجهان. المركزى للتعبئة والإحصاء لم يزد نصيبها من مجمل محفظة 
الاثنتمان المصرفى. عبن 905 طبوال الربع قرن الماضى وأن 6174؟ من هذه 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة لم تحاول أصلا الحصول على قرض مصرفى بسبب 
التعقيدات الأجرائية داخل البنوك وهكذا تعتمد هذه المنشآت التى تشكل الغالبية فى 
التشغيل والتوظف على التمويل الذاتى. وبهذا فأن المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة الممولة عن طريق الائتمان والقروض المصرفية لا تشكل سوى ٠,7‏ 
6 من إجمالى عددها فى مصر 0 


ثانى هذه الحقائق : 

أن البنوك التجارية تمثل نحو ثلاثة أرباع التسهيلات المقدمة من كافة البنوك 
(9016,7 حستى يونيو )5٠١١‏ أما بنوك الاستثمار والأعمال فهى تشكل 15,5١؟‏ 
وتاتى البسنوك المتخصصة (الصناعى والعقارى والزراعى) ليشكلوا ١١/؟‏ من 
إجمالى التسهيلات الاثتمانية الممنوحة لقطاعات النشاط المختلفة (9©. 


ثالث هذه الحقائق : 

أن مراجعة التوزيع القطاعى للقروض والتسهيلات يكشف بذاته عن تحيز هائل 
لصالح هذه الطبقة الرأسمالية الهجينة الجديدة» مقابل حبس الأموال عن شركات 
القضاع العام من أجل خنقه تمهيدا لما جرى بعد ذلك من بيعه بدعوى خسارته 
وسحبه على المكشوف؛ وكأن الرأسماليون الجدد وقطاع الأعمال الخاص الذى 
فتحت لهم خزائن هذه البنوك دون حسيب أو رقيب؛ فهرب منهم العشرات بعدة 
ديونهم لهذه البنوك حينما حان آوان السداد كما ثبت فى وقائع عديدة طوال عامى 
فضائح البنوك 5٠١١(‏ و 0 حتى يومنا ' كانوا يسحبون أموال البنوك 
بضمانات كافية ؟! 


* فى المؤتمر السنوى الذى نظمه المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية» يومى الأربعاء 
والخميس 74056 ابريل 5٠1‏ 


1517/ 


جدول رقم ( 4) 
التوزيع: القطاعى لأرصدة القروض والتسهيلات الانتمانية 
للبنوك العامة والخاصة حتى عامى ١18١‏ و9م9١‏ 


- القطاعات. الحكومية 
- شركات القطاع العام 
- قطاع الأعمال الخاص 


1 المصدر : التقرير السنوى للبنك المركزى المصرى لعام 1585/67 ) صن +2 


فإذا كان نصصسيب قطاع الأعمال الخاص من التسهيلات الاثتمانية للبنوك 
الحكومية عام ١187‏ نحو ,9071 من إجمالى تسهيلاتها (ونحو ,9057 من 
إجسالى تسهيلات عسام )١1987‏ فأن هذا النمو البطئ فى دفع الأموال للقطاح 
الخاص وتعبئة المدخرات لصالح هذه الطبقة الهجينة لم يكن يحظى برضاء القائمين 
على الدولة وحلفائها فى الداخل والخارج فتم الدفع بالبنوك الخاصة والمشتركة 
والأجنبية من كل صوب وحدب بحيث بلغ نصيب قطاع الأعمال الخاص من 
إجمالى تسهيلات البنوك التجارية الخاصة الجديدة نحو ؟,9664 عام 19487 ونحو 
الامو عام “3483 .1١‏ 
وبحلول يونيو عام 0١‏ كانت الصورة قد تبدلت بشكل جذرى بحيث بدت 
كالتالى : ١‏ 1 


أعلن المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام بان عدد القضايا المعروضة امام النيابة بشان 
المتعثرين من المقترضين بلغ عددها 1 قضية وان حجم الأموال المهربة فيها لم تتجاوز 8,5 
مليار جنيه !! 
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اط 


لل تس ارم 2 مريت فم كسم تيم دسم تاوكس عونم ب ممصم 


تكفا | تمطالاط | اكدطلاج |اكلقل | يف | ميد | لاحذطد ا ذقزنا | الاحلكلم أ مااطة | اتدطلد وعم 
الملم لاا خلد 16 حلم ألم صمي لمج - 

حطححم أملية كلم م ع 

الالال اللاحلء 300 ص مم 4 

2141 ا 250 ع مددى 4 


لعلد صكوسم وري _- 


مجح ؟ تس كيين ومس 


رحد +تجك قب جوجوم جب؟ ينسم جكجنم هر لمجم ؟ مج نيم وجى] 
(55) يم م0 


وهكذا أصبح قطاع الأعمال الخاص يستحوذ على نصيب الأسد من الإقراض 
وائتمان البنوك فى مصر سواء من البنوك التجارية أو بنوك الأعمال والاستثمار أو 
البنوك المتخصصة؛ وبالمقابل لم يحصبل قطاع الأعمال العام سوى على أقل من 
5 من إجمالى القروض والأهم والأخطر أنه وتحت إلحاح أصحاب المصالح؛ 
خرق النظام المصرفى: المصرى أحد أسس العمل المصرفئ إرضاء؟ لهؤلاء وذلك 
بالسماح لهم بالاقتراض بالعملات الأجنبية بزعم تسهيل تعاملاتهم الخارجية مما 
شكل ضغطا مبن. ناحجية على الحصيلة المتاحة من: النقد الأجنبى لدى البنوك 
المصرية وبالتالى: التأشيز سلبا على الاحتياطئ النقدى المصرى كما فتح باب 
للتلاعب والتهريب لهذه الأموال بحيث زادت هذه القروض بالنقد الأجنبى عن 
07 مليار خص منها الرأسماليون الجدد ما يعادل 90175,5 منها حتى أنه فى عام 
05 حينما أصدر البنك المركزى قرار؟ لائحيا بالعودة إلى نظام المستئدات 
الاعتمادية كشرط لتمويل المعاملات التجارية الخارجية للقطاع الخاص؛ استجمعت 
القوى الاجتماعية الجديدة (الكمبرادور) قوتها فاأرغمت الحكومة خلال /4 ساعة 
عن العودة عن هذا النظام والاستمرار فى نظام الاكتفاء بمستندات التحصيل بما 
فتح الباب واسعا وعلى مصراعية للتهريب واستنزاف احتياطي النقد الأجنبى. 


ورابعع هذه الحقائق : 

إذا كان ما حصلت عليه ١14٠‏ ألف منشأة صغيرة ومتوسطة لا يزيد عن 965 
من إجمالى الاثتمان طوال ربع قرن وأن ما حصل عليه قطاع الأعمال الخاص 
يتجاوز 7/85 من إجمالى الائتمان الممنوح طوال الربع قرن الماضى. فأين 
اتجهت هذه الأموال وما هى نتائجها ؟ 

بادئ ذى بدأ ينبغى أن نشير إلى أن المعيار الذى تتخذه البنوك فى تصنيف 
قروضسها وتسهيلاتها الائتمانية خاصة بالنسبة لتعبير 'الصناعة" يشوبه الكثير من 
الغسوض والالتباس كما سوف نكشف. ووققا للبيانات الرسمية فأن التسهيلات 
الممنوحة لقطاع الصناعة - الخاص أو العام - قد زادت من ١54‏ مليون جنيه عام 
(بنسبة 17,4١9؟‏ من إجمالى التسهيلات الممنوحة حتى ذلك التاريخ والبالغة 
487 مليون جنيه) إلى ١١28‏ مليون جنيه عام 15179 (وبنسبة 9056,5 من 
إجمالى التسهيلات الائتمانية حتى ذلك العام والبالغة 44٠4‏ مليون جنيه) (00. 


بيد أن هذه الدراسة تعود لتشير إلى أن بنك التنمية الصناعية” الذى يختص 

أصسلة بتمويل المشروعات الصناعية قد أولى اهتماما كبير؟ بصناعة الفندقة وتنمية 

السياحة وتطوير معدات المستشفيات والعيادات الخاصة 1 فإذا كان بنك التنمية 

الصناعية المغتص أصلا بالصناعة وتنميتها يوجه اهتمامه فى عصر الانفتاح 

ويمنح قروضا وتسهيلات ائتمانية فى اتجاه السياحة والفندقة التى أدرجت بالطيع 

فى تعبير "الصصناغة" فكيف ستكون الصورة فى بقية البنوك. التجارية والخاصة 
والعائلية التى أنشتت فى هوجة الانفتاح مبداح:مداح: 
جدول رقم (45) 

التسهيلات الاثتمانية الممنوجة من القطاع المصرفى 
وفقا للأنشطة الإقتصادية خلال الفترة 0-1555 01١:؟‏ 
الرصيد فى يونية 


أولا : بالعملة المحلية : 


- الزراعة 441 ك1 904 
- الصناعة 5 لحن 
- التجارة 14م فدغفقةق و51 
- الخدمات عكامه 90 
- قطاعات غير موزعة حكن قلس 9/00 
جملة الائتمان بالعملة المحلية )١(‏ للق 1١‏ 920 


ثانيا : بالعملة الأجنبية : 


- الزراعة 31 0 
- الصناعة ان 
- التجارة كرك 


- الخدمات 
- قطاعات غير موزعة 
جملة الانتمان بالعملات الأجنبية (؟ 
الإجمالى ١‏ + ؟ 


90١ /اى‎ 
0 


* أنشئ البنك الصناعى عام ١947‏ وققا للقانون رقم 11١‏ لسنة ١547‏ برأسمال قدره مليون ونصف 
المليون جنيه وبدأ نشاطه عام 1545 وفى عام 19175 عدل أسمه إلى بنك التنمية الصناعية وزيد رأسماله 
لأكثر من ١5‏ مليون جنيه وأهم أغراضه تدعيم الصناعة للقطاعين الخاص والتعاونى. 


١/1 


فإذا كانت الصناعة قد نالت ما يزيد عن 84777 مليون جنيه (ينسبة 9076) 
منها نحو 1917/7/5 ملسيون جنيه بالعملات الأجنبية وبواقع 968,7 من إجمالى 
الاثتمان الممنوح لكل القطاعات حتى ذلك التاريخ. 

إذا أخذنا المصانع التى أنشئت بالمدن الجديدة فإن إجمالى هذه الاستثمارات 
بإحدى عشسرة مدينة لم تزد عن ١١8748‏ مليون جنيه فى 7 مصنع كمأ 
يظهرها الجدول رقم .)١9(‏ 

هذا عن المدن الجديدة فماذا عن بقية المصانع والمشروعات فى غير المدن 
الجديدة هل حصلت على نحو 77 مليان جنيه أخرى؟ 

نحن نشك فى ذلك والأقرب إلى الصجيح أن كثير من القروض التى أدرجت 
تحت يافطة الصناعة قد ذهبت إلى أنشطة ومجالات أبعد ما تكون عن الصناعة 
وعلى العكس فإن ما حصل عليه قطاعى التجارة والخدمات معا حتى ٠٠١‏ يونيو 
١‏ قد تجاوز ١١7١54‏ مليون جنيه (وبواقع 9648,5؟ من إجمالى التسهيلات 
الانتمانية) منها نحو 7 مليون جنيه بالعملات الأجنبية (وبواقع نحو ١/0‏ 
الائتمان الممنوح لهذين القطاعين ونحو 96٠١‏ من إجمالى الائتمان الممنوح لكل 
القطاعات حتى ذلك التاريخ). 

وإذا رجعنا إلى عدد الشركات التى أنشئت خلال السنوات السبع الأخيرة (14 

٠٠ 0‏ وحجم زأس المال المصدر ونسبة المشاركة الأجنبية» نجد أن هناك 
فجوة واسعة بين ما حصل عليه هؤلاء الرأسماليون الجدد (قطاع الأعمال الخاص 
بالتعبسير المصرفى) من قروض وسففيات وبين ما قدموه فى مجال التصنيع وبناء 
الشركاتء وهو ما يقدم تفسيرا أخر لا بديل عنه لاتجاه توظيف الجزء الأكبر من 
هذه القروض فى مجال الاستيراد والتجارة الدولية والتهريب كما سوف نعرض بعد 
جدول رقم (؟45) 
عدد الشركات وقيمة رأس المال المصدر والمشاركة الأجنبية 
خلال الفترة من ١954‏ حتى يوليه لنن 


-- 'بالمليون جنيه مصرى" 

السنوات ككل 
البجدة 
- عدد المشروعات 31م م1 
- رأس المال المصدر لشفل لشفف 
- 96 للمشاركة الأجنبية 9 4 
مصلحة الشركات 
- عدد المشروعات لل لل 
- رأس المال المصدر 444 انث 
- #6 مساهية رأس المال | ١,١ان'‏ 4 
الأجنبى 


7 .5 ,2000 عهدا[ رع20* 1 مومه عة إدسمدمءظ كه جعكتمنانا رأمووظ هذ عصنادع م1 ؛ عمعسو8 


و1 


وبرغهم أن رأس. المال المدفوع عادة يقل بنحو 9616 عن رأس المال المصدر 
بحيبث أن حجم رأس المال المدفوع فعلا فى تأسيس هذه الشركات يقل عن. هذه 
القيمة الواردة فى البيان السابق بنحو ثلاثة أرباعها. 

وهنا نأتى إلى ما نقدمه من تفسير لاتجاهات توظيف هذه القروض لرجال 
الأعمال الجدد فى مجال التجارة الخارجية والضغط باستمرار لتوسيع هامش 
الاستيراد بما أدى عمليا إلى استنزاف حصيلة النقد. الأجنبى بسبب التزايد المستمر 
فئالعجز فى الميزان التجارى المصري. 

وساهم فى هذاء القرارات' الحكومية المندفعة تحت لواء شعار تشجيع الاستثمار 
والقطاع الخاص تمثلت فى إيقاف العمل بالسقوف الاثثمانية فى أول أكتوبر 1١155‏ 
التى كان معمولا بها وتقضى بأن لا تزيد القروض الممنوحة من البنوك عن 965٠‏ 
من إجمالى ودائعها وعدم تجاوز معدل زيادة القروض للقطاع الخاص التجارى 
والعائلى عن 96٠١‏ سنويا (8/), 

وهكذا أدى وقف العمل بالسقوف الاثتمانية ومع تحرير أسعار الفائدة الدائنة 
والمديسنة وتعديل نسبة الاحتياطى وصدور قانون سرية الحسابات فى البنوك (رقم 
© لسنة )١199٠‏ وصاحب ذلك عام ١594‏ تخفيض فتات التعريفة على السلع 
الاستثمارية» وهو ما عرف بنظام التعريفة الجمركية المنسقة واتباع نظام جديد لرد 
الضسرائب الجمركية وضرائب المبيعات ومنح دعم نقدى فى حدود 7/٠١١‏ من قيمة 
التعاقدات التصديرية فور إتمام عملية التصدير وفى نطاق إعادة التصدير (01. 

بيد أن ذلك لم يحسن الصورة التصديرية المصرية كثيرا بل على العكس زاد 
الاتجاه للاستيراد السلعى خاصة بعد أزمة دول جنوب شرق آسيا عام 19951 
بهدف جنى الأرباح من الاستيراد بصرف النظر عن مخاطر ذلك على الاقتصاد 
والمجتمع المصرى فى الأجل المتوسط والطويل. 

ويؤكد هذا النزوع الأنانى لهذه الطبقة الرأسمالية الطفيلية الجديدة؛ ذات الطابع 
الكمبرادورى (العمل التجارى للمراكز الرأسمالية المتقدمة)» هجومها العنيف على 
محاولة قيادة البنك المركزى الجديدة فى أغسطس 7٠٠١”‏ إصلاح النظام التمويلى 
للاستيراد الخاص؛ عبر إلغاء نظم "التحصيل المستندى" واستبداله بنظام "الاعتماد 
المستندى'؛ والأخير يقوم على عدم فتح الاعتماد المستندى وتمويل الصفقات 
الإستيرادية للقطاع الخاص إلا بعد إيداع كامل قيمة الصفقة بالجنيه المصسرى 
(ينسبة ١٠٠؟‏ من قيمتها) مع تقديم كافة المستندات الدالة على الصفقة ونوعها 
على أن يتولى البنك تدبير المقابل النقدى بالعملات الأجنبية للعميل؛ وهو ما كان 
من شأنه وقف والحد من عمليات تهريب الأموال الأجنبية عبر تقديم كثير من 


ازفل 


غيز معلومة وغين محددة تاريخ الوصول مما يؤدى فعليا للتلاعب وإلزام البنوك 
المصرية بتمويل صفقات - قد تكون كما ثبت فئ حالات كثيرة - وهمية مما يؤدى 
لاستنزاف الاحتياطى النقدى للبنك المركزى والسلطات النقدية. 


جدول رقم (41) 
التجارة الخارجية للقطاع الخاص. 865//الم - 1١539415/911‏ 


مر | ا 0 
لم11١‏ قفتس ل لففن (6.ن:"5ة4) 
ل لتيل كرتيك4 4ك (بمكهلام) 
بحن لديل مرلأكمة لسن (مكوكل) 
ك1 قلا" 51 لقنا اللفقنة 
ولتت | حشبيال لضفن الساضفة 
سيل ورقلكة" إلى 1 (ملتتقدلمم 


المصدر : اليبنك المركزى المصرى: المجلسة الاقتصادية» “دور القطاع الخاص فى التنمية 
الاقتصادية فى مصر كنيل - لا ف المجلد الف العدد الراببع 1177 
ص 1١7‏ 

5 الأرقام بين الأقواس سالبة, أى عجز. 


وتتمثل هذه الواردات للقطاع الخاص فى حيوانات حية وألبان ومشروبات 
وصسناعات غذائية (96707) والآلات والمعدات (9014) والخشب والورق ومواد 
ليخ والفلين )902١(‏ والمنتجات الكيماوية )96١7(‏ والصناعات المعدنية 904 (5 


والحقيقة أن تزايد نصيب القطاع الخاص المصرى فى: إجمالى الواردات عاما 
بعد آخر هو نتيجة لمجموعة من السياسات الحكومية التى أدت إلى نتائج عكسية 
لما أعلنته أو رغبته الحكومة المصرية» فكما نلاحظ فإن نصيب القطاح الخاص 
الاستيرادى قد زادت من 9657 من إجمالى الواردات المصرية عام ١1417/85‏ 
إلى أن بلغت 637,7 عام ١191/17‏ ثم أخذت فى الزيادة بعد ذلك لتبلغ حوالى 
إلى 7655 بحلول عام ٠٠١١‏ وكان ذلك يسبب اتجاه النظام الحاكم إلى 
خفض عدد السلع المحظور استيرادها على القطاع الخاص من 51١‏ سلعة عام 
1 إلى ٠١5‏ سلعة عام 1197 ثم إلى 78 سلعة فى أغسطس ١157‏ ثم عادت 
وخفضتها إلى ١١‏ سلعة فحسب فى يوليو 119 ١7‏ . ولم تكتفى بذلك بل أنها 
وتشجيعا لهؤلاء للتمادى فى هذه السياسة الاستيرادية - أو تحث ضغط قوى دولية 


يل 


أو هما:معا - قامت بتخفيض عدد الفتات. المفروضة عليها جمارك من "4 فتة إلى 
٠١‏ فئات فقط ثم قامت بتخفيض التعريقة من 0٠9015.عام ١545‏ إلى 9011١‏ عام 
0 شم إلبي عام 215517 ثم 968٠‏ عام ١151‏ وأوصللتها إلى. ٠‏ 966 
عام 91954" . وما أن حل عام. ١994‏ حتى خفضت إلى 9015 تنفيذا لاتفاقية 

الجات: هذه المرة. 
وهكذا وخلال سبع.سنوات فحسب (41//85 )١19119/15--‏ بلغ ما تم: استيراده 
من. القطاع: الخاص. المصرى نحو 55115١‏ مليون جنيهء بينما ما تم.تصديره.من 
جانِبهم. خلال نفس الفترة لم يزد عن ١1م ٠‏ مليون جنيه. احتفظ معظمهم - إن لم 
يكن كلهم - بحصبيلة صسادراتهم أما فى حساباتهم الخاصة فى الخارج أو فى 
حساباتهم فى الداخل دون أن يتنازلوا عنها لصالح السلطات النقدية المصرية بعد أن 
عدل قانون التعامل بالنقد الأجنبى عام ١1314‏ (قانون رقم 4" لسنة )١1914‏ بما 
سمح لهؤلاء بالاحصنفاظ بحصيلة صادراتهم من أجل تشجيعهم على المزيد من 

التصدير ؟!! 
وبهذا فإن العجز فى معاملات القطاع الخاص التجارية الدولية خلال السنوات 
السبع المشار إليها فقط قد تجاوز ؟ 6 مليون جنيه. 

ووفقا للبيانات الرسمية التى قدمها البنك المركزى المصرى عن حالة العجز 
فى الميزاإن التجارى المصرى فقد استمر هذا العجز يتزايد عاما بعد آخر على 


النحو التالى : 
جدول رقم (48) 
تطور العجز فى الميزان التجارى المصرى خلال الفترة 1 كسد 11/7 
السئة ملاحظات 

1 0 16 على أساس الدولار - 9" رشا 
1١145‏ 0 حيفيلف على أساس الدولار - 779 قرسا 
لل تسل /ا, 8#" إ|على أساس الدولار - 79" قرشا 
١‏ فل لشف على أساس الدولار - 19" قرشا 
/مث/4ة 15 مشفتل للك على أساس الدولار - 7717 قرشا 
نل اليل مك١‏ مااع على أساس الدولثر - 109" قرسا 
للقن 114 شق على أساس الدولار عه 41١6©‏ قرشا 
م1 نرق سنن على أساس الدولار > 4١6‏ قرشا 


.لم م.م 


المصدر : البنك الأهلى المصرىء “واقع نظام سعر الصرف فى مصر؟ النشرة الاقتصادية» المجلد 
(5ه) العدد الأول 7٠٠١5‏ ص 78 
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علينا أن نقدر مقدار ونسبة الواردات الضرورية ومستلزمات التشغيل والإنتاج؛ 
ومقدار ما يمكن الاستغناء عنه أو جرئى. تهريبه من هذه المبالغ الضخمة عبر 
الصفقات الوهمية ومستندات التحصيل غير الحقيقية أو من خلال استيراد سلع غير 
ضرورية سوى من جشع التجار والمستوردين وأبناء الطبقة الجديدة بما أهدر - 
إلى جانب صور أخرى للإهدار فى المجالات كافة - فرصة تاريخية لاستثمار هذه 
الأموال التى توافرت لمصر خلال عقدى السبعينات والثمانينات سواء من تحويلات 
الفصرين العاملين بالخارج أو من إيرادات قناة السؤيس أو عائدات البترول أو 
السياحة أو غير هم. 

وبقدر ما تزايدت الفجوة بين الصادرات والواردات ومن ثم زاد الطلب على 
العملات الأجنبية» بقدر ما جرى من مضناربة على سعر الجنية المصرى لصالح 
الدولار وغيره من العملات فأنهار سعر صرفه بالنسبة للعملات الأخرى ليخسر 
خلال أقل من أربعة أعوام (15 أوائل )٠٠١“‏ نحو 966٠‏ من قيمته (من 7177 
قرشا للدولار إلى 5١15‏ قرشا للدولار) ومازال مرشحا للتدهور أكثر خلال الشهور 
القليلة القادمة» وهو أدى فعليا إلى العودة إلى حلزون التضخم وارتفاع الأسعار فى 
كل مستلزمات الإنتاج وضروريات الحياة لملايين الفقراء فى مصر. 

وبرغم تزايد نصيب الطبقة الرأسمالية الجديدة فى مصر من جملة الاستثمارات 
المحلية؛ من 9619 عام ١341/87‏ إلى 96475 عام ١197/51‏ ثم إلى ما يقارب 
ين أواخر عام ١‏ فقد تركز هذا الجهد الاستثمارى للقطاع الخاص 
في مجالات أربعة أساسية هى الإسكان (خاصة الإسكان الفاخر وبنظام الماك 
والسياحة وبناء القرى السياحية ثم التجارة والمال والتأمين وأخيرا البترول 9" 
والحقيقة أن معظم هذه الاستثمارات الخاصة قد جرى تمويلها من خلال البنوك 
وعبر ودائع القطاع العائلى ودون أن تحقق هذه الطبقة الجديدة نقلة نوعية فى 
الأداء الصناعى والانتاجى المصرى خلال الربع قرن الماضى كله. 

وإذا حاولنا أن نتعرف أكثر على بعض النماذج لتلك المشروعات "الصناعية" 
التى مولتها البنوك فى مصر للقطاع الخاص المصرى خلال الربع قرن الماضىيء» 
نقدم حالة بنك فيصل الإسلامى المصرى والبنك الأهلى المصرى؛ إحداهما بنك 
إسلامى مشترك والآخر بنك تجارى حكومى. 

فالأول (بنك فيصل الإسلامى) زادت أصوله فى مصر من 87 مليون جنيه عام 
(عام بداية نشاطه) إلى أن بلغت ١١,5‏ مليار جنيه عام ٠٠١١7‏ فأين هذه 
الأصول ؟ 

لقد شارك البنك فى إنشاء 55 شركة برؤوس أموال بلغت 4١١١‏ مليون جنيه 
لم تزد حصة البنك فيها عن ١15‏ مليون جنيه (أى بنسبة تقل عن 7564 خلال اثنين 


كلا1 


وعشرين عاما ؟!) وتوزعت هذه الشركات بين (4 شركات زراعية وه شركات 
للأدوية والرعاية الطبية وشركتان- استثماريتان وثلاثة للتجارة الخارجية وشركة 
سياحية وثلائة شركات للاستثمار العقارى ول بنوك ومؤسسات مالية إسلامية 
وإحدى عشرة شركة فى مجالات أخرى علاوة على ١94‏ شركة صناعية ومن أبرز 
هذه الشركات الصناعية شركة مصر اكليوبك للبانيوهات وشركة سيلتال للثلاجات 
والغسالات وشركة ايكوياك وايجيراب لإنتاج مواد التغليف وطباعتها وشركة أدوية 
(فاركو وراميدا) 9"). 


هكذا إذن هى المساهمة فى القطاع الصناعى فى مصر ؟! 

وبالمقابل قام البنك بنشاط واسع فى مجال تمويل المهنيين (الأطباء - المحامين 
- الصيادلة - المهندسين - ... الخ) حيث خصص نحو 5١١‏ مليون جنيه لتمويل 
المهنيين بخلاف ٠6٠‏ مليون جنيه أخرى لتمويل أنشطة أصحاب الأعمال الصغيرة 
والحرفيين فى ١١‏ حرفة. 

أما نشاطه فى التمويل العقارى فهو واسع المجال وكلها فى الأنواع العقارية 
الفاخرة مثل مدينة بنك فيصل بالإسكندرية (87 عمارة سكنية تحتوى مثلم 
وحدة) وأبراج النيل بأغاخان بالقاهرة (وعددها 57١‏ وحدة سكنية) ومدينة فيصل 
السكنية بشارع الملك فيصل بالهرم (وتتكون من 651 وحدة سكنية). 

أما البنك الأهلى المصرى وهو أكبر بنك تجارى فى مصر تملك أسهمه وتديره 
الحكومة المصرية حيث يمتلك وحده ما يعادل »ا الأصول المملوكة للبنوك العاملة 
فى مصر كلها كما تمثل قروضه الممنوحة للعملاء نحو ١/5‏ القروض والتسهيلات 
الاثثمانية الممنوحة لعملاء البنوك فى مصر. 

فإذا توقفنا عند ميزانية البنك الأهلى المصرى خلال السنوات العشر الماضية 
مستطيع أن تست نما لذاء قم على نفس لكك + غير التنموية فى أداء النظام 
المصرفى المصرى ككل. 


1/0 


جدول رقم (41) 
ميزائية البنك الأهلى: المصرى خلال عشر سنوات 
'القيمة بالمليون جنيه' 


الرصيد فى يونيه ا 


1585 


5 


- نقدية وأرصدة لدى البنوك . 
>.أذون خزانة (بالصاقى) 


- استثمارات مالية يغرض المتاجرة (بعد خصم المخصصر) 1 
- قروض للعملاء والبنوك (بعد خصم المخصص) 0ع 
- استثمارات مالية بغرض حتفا ١‏ سب 
- أرصدة مدينة وأصول أخرى متيتمتات 
- أصول تابتة (بعد خصم مجمع الإهلاك) 11 
إجمالى الأصول م1 


الالتز امات 
- أرصدة مستحقة للبنوك : لحيس 
- ودائع العملاء النفان 
- أرصدة دائنة ومخصصات أخرى 1414 
- قروض طويلة الأجل 00 
إجمالى الالتزامات [510 110 
حقوق المساهمين (رأس, المال و الاحتباطيات و المخصصات) 
- رأس المال المدفوع 1 1 


> احتياطيات ومخصصات ك1 نفدل 4ك 
إجمالى حقوق المساهمين (1) | 1944 | كل | 4 
اجمالى الالتزامات وحقوق المساهمين (19+؟ ل 030500 
التزامات_عرضية وارتباطات 


- الستزامات مقابل خطابات ضمان واعتمادات مستتدية | 1/484 | 5١4871‏ | لأتلاده 
وارتباطات أخرى 
المصدر : البنك الأهلى المصرى» العام المالى 0 مله 0 


فإذا حاولنا تحليل التوزيع النسبى (الهيكلى) لأصول وخصوم أكبر بنك 
فى مصر فأن الصورة تبدو كالتالى : 


1١/8 


جدول رقم (00) 
التوزيع الهيكلى لميزانية البنك الأهلئ. المصرى خلال 89 - ١٠٠١1‏ 


)06( 


- نقدية وأرصدة لدى البنوك لي 
- أذون خزانة (صافى) انوك 
- استشارات مالية بغرض المتاجرة (بعد خصم المخصص) اا 
- قروض للعملاء. والبنوك (بعد خصم المخصص) ارم موق 
- استشارات مالية بغرض الاحتفاظ 9 
- أرصدة مدينة وأصول أخرئ 51 

ع9 


- أرصدة دائنة ومخصصات أشرى 


- فروض طويلة الأجل 

* حقوق المساسين 

- رأس المال المدفوع نا 9 
- احتياطيات ومخصصات او 


إجمالى الالتزامات وحقوق المساهمين 5 
إلتز امات _عرضية وارتياطات 

- الستزامات مقابل خطابسات ضعان واعتمادات مستندية 
وارتباطات أخري 


المصدر : المرجع السابق . 


وكمنا شو واضج فإن قروض العملاء والبنوك تشكل فى المتوسط بين 70 
إلى 9658 فى المتوسط من إجمالى أصول البنك الأهلى خلال الاثنتى عشرة عاما 
مقسايل انخفاض نسبة النقدية وأرصدة لدى البنوك الأخرى من اران إلى 59١‏ 
خلال الفترة في المتوسط بما يعنى زيادة تحسين التوظيف المالى لأصول البنك 
وبالمقابل فأن زيادة المخاطر الاثتمانية لم تؤد بالبنك إلى زيادة نسبة الاحتياطيات 
والمخصصات بل على العكس انخفضت من 965,8 فى عام ١1489‏ إلى ما دون 5 
ا خلال العامين الأولين من الألفية الجديدة وهى الفترة التى شهدت تزايد ظاهرة 
الديون المتعثرة والمشكوك فى تحصيلها كما أن ودائع العملاء زادت نسبتها من 
464 إلى /ا907 خلال نفس الفترة بما يعنى زيادة العادة الادخارية خاصة لدى 
القطاع العائلى. كما تلاحظ زيادة هائلة فى الالتزامات العرضية للبنك الأهلى 
المصرى وكذلك بقية البنوك التجارية العاملة فى مصر خلال هذه الفترة - المتمثلة 
فى منح خطابات الضمان والاعتمادات المستندية لعملائها وكبارهم تحديدا وهى 
مسالة ترتبط بزيادة الاستيراد لطبقة المستوردين خلال الفترة التى أعقبت الأزمة 


7و1 


الآسيوية تحديدا (عام ١9451‏ وما بعدها) مما خلق التزامات على البنوك من ناحية 
والضغط على احتياطي النقد الأجنبئ المصرى وزيادة فجوة الميزان التجارى 
المصرى. وهو دور سلبى للاداء المصرفي عموما. 

وعلينا أن نلاحظ. أن. هذا البند: (الالتزامات العرضية) قد فتحت. أبواب جهنم 
لتشكيل عصابات كاملة: للحصول علئ هذه الضمانات البنكية والتحرك بها لشراء 
وبيع أصول وغيزها وأبرزها عصبابة ما سمى'نواب القروض" حيث شكلوا تشكيل 
عصابى شارك فيها بعض قيادات:العمل. المصرفى فئ..البنوك: انخاصة: والعائلية 
(بنك. الدقهلية الوطنى وبنك النيل وغيرها) ويزيد عددهم عن 79 شخصاً. من كبار 
رجال المال والأعمال والمصارف 0). . 

وإذا قارنا ذلك بهيكل الودائع حسب الآجال الزمنية وهى مسألة هامة.جدا فى 
البنك الأهلى - كنموذج فحسب - نجد الآتى : 


جدول رقم (01) 
الهيكل الزمنى لودائع البنك الأهلى المصرى خلال 85 - ١1‏ ؟ 
بالمليون جنيه' 

أ ءءء 
الماع __- 
بحت الطلب 51# 
- لأجل وبإخطار مكيف 
- التوفير 2م1١1‏ 
- شهادات ادخار. وإيداع ديقف 
- أخرى فق 
| إجمالى الودائع 1 25010 


المصدر : البنك الأهلى المصرىء العام المالى 0 " وكذلك ميزانية البنك الأهلى 
المصرى للعام المالى 1555/45 


م1 


وبالتالى فإننا نلاحظ أن الهيكل الزمنى يتوزع ذ نسبيا على النحو التالى : 


- تحت الطلب 
- لأجل وبإخطار 

- التوفير 

- شهادات ادخار وإيداع 
- أخرى 


إجمالسسسى 


إذن هناك تعاظم فى الودائع لأجل وبإخطار حيث زادت من 754,3 إلى 
1 فى نهاية الفترة مقابل انخفاض شهادات الادخار والإيذاع والودائع تحت 
الطلب وكذلك شهادات الادخار والإيداع. 
وتمثل الودائع لأجل وبإخطار سابق قبل السحب ودفاتر التوفير وشهادات 
الادخار والإيداع (بما يعادل 9,558 إلى 84,؟ خلال الفترة) قلب الدور التوظيفى 
للأموال لدى البنوك التجارية العاملة سواء فى مصر أو فى غيرها من الدول» ذلك 
أن هذه الودائع التى توضع لفترات زمنية مختلفة هى التى تسمح للبنوك بالإقراض 
والاستثمار وإدارة محفظة مالية متوازنة» أما الاستثمارات والتى تتضمن 
- الأوراق المالية الحكومية والمضمونة منها 
- المساهمة المياشرة ف فى المشروعات 
ووفقا لبيانات البنك الأهلى : فهى كالتالى 
جدول رقم (59) 
استثمارات البنك الأهلى خلال الفترة 89 - ١01.٠؟‏ 
'بالمليون جنيه"' 


1 يونيو ا[ 1590 | بدأ | 5 
- الأوراق المالية الحكومية والمضمونة منها | ٠7+١1‏ 33 00 قف 
- المساهمات المباشرة فى المشروعات رف إفكن ا 
الإجمالى ده دللا | ككمم؛١‏ 


المصدر : ميزانية البنك الأهلى لعام 7٠١1/5٠٠١‏ 


وهكذا فأن استثمارات البنك سواء فى أذون خزانة وسندات حكومية أو من 
خلال المساهمة المباشرة فى المشروعات أخذت فى التزايد ولكن يلاحظ عليها : 


م14 


نع'”٠٠١1١ يونيو‎ "١ أن المساهمة فى المشروعات غير المضرفية لا تزيد فى‎ -١ 
مشروع بقيمة 4114 مليون. جنيه فط ويالتالى‎ ١ 

؟- فأن. مساهمة البنك الأهلى فى بنوك أخرى تزيد فى ذلك التاريخ عن 58٠1‏ 
مليون جنيه سواء فى الداخل أو الخارج: 
هذا نمط مالى وليس. تنموى ذلك أن.. مراجعة المبلغ الضئيل للاستثمارات 

المباشرة للبنك الأهلى. فى المشروعات نجذها كالتالى : 


جدول رقم (5.4) 
الاستثمارات المباشرة للبنك الأهلى المصرى حتى يونيو ١٠٠١١‏ 
عدد المشروعات | مساهمة البنك بالمليون 9 
1 0 
- البنوك 1 لق 97 
- الشركات المالية 4 “امه كن 
- الصناعة مه 1١6‏ 0 
- السياحة 37 مم 9/٠‏ 
- الإسكان 8ق كر 0 
- الأمن الغذائى إن 1 90 
- أخرى 4١‏ 104 91 
3 حو ا 404 900 


ومن ثم نتشكك كثيرا في أن الكثير من هذه المشروعات ذات طبيعة صناعية 
حقيقية فربما يندرج بعضها فى إطار المشروعات الخدمية أو التجارية. 
هذا بخلاف القروض التى منحها البنك لعملائه وأدراجها فى خانة الصناعة 
. ومن ضمن الحالات المثيرة للدهشة والحيرة؛ وتكشف جانبا من الفساد وتغليب 
المصلحة الخاصة على المصالح العامة للدولة ومؤسساتها ومستقبلها؛ لجؤ قيادات 
البنك الأهلى المصرى للمساهمة فى إنشاء البنك التجارى الدولى - مصر (6115) 
حيث بلغت نسبة مساهمة البنك الأهلى فى رأس مال البنك الجديد (9655,9) ؟! 
ويبدو أن الهدف من توظيف أموال البنك الحكومى فى, إطار مشترك وزحزحة 
المال العام إلى حيازة أو شبة حيازة المال الخاص؛ هو رغبة قيادات البنك الأهلى 
فى شغل وظيفة رؤساء مجالس إدارة البنك الجديد بعد إحالتهم للتقاعد .حدث هذا مع 
محمود عبد العزيز رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى السابق وغيره من قيادات هذا 
البنك قبل عزله من منصبه لمسئوليته الكبيرة عن ظاهرة المتعثرين أو الهاربين 


لددل 


بأموال البنوك المصرية ومنح قروض دون ضمانات بزعم العمل على خلق طبقة 
رجال الأعمال من الفراغ التاريخئ أو الفراغ المالئ ؟!! 
وهو.ما عبن عنه- أحد فلاسفة الطبقة الرأشمالية الطفيلية الجديدة فئ معرض 
شرحه لأهمية تمويل البنوك للقطاع الخاض لحن يشترى شركات القطاع العام 
السابق وخصخصتها قال بالحرف الواحد (وعلى البنوك وصناديق الاستثمان تمويل 
القطاع الخاص : بنسب قد تضل إلى 968٠١‏ من أسعار البيع - أئ بيع الشركات 
العامة - نظرا لآن القطاع الخاص المصرى لم يولد: بعد تراكمات رأسسمالية 
بالدرجة التى تتيح شراء أصول: القطاع العام المعروضة)!'")!! 
هكذا نحن إزاء أكبر عملية نضب فى التاريخ الاقتصادى للشعوب ؟!1 
وعلى الجانب الآخر؛ فإن اتجاهات الإقراض لدى البنوك المصرية لم تكن 
متحيزة بصورة مطلقة لرجال الأعمال والمال الجدد - ذوى الاتجاه الطفيلى - 
فحسبء بل كانوا أكثر تحيزا لمصالح الأنشطة التجارية والخدمية على حساب 
تمويل صناعات حقيقية وتطوير تكنولوجيات جادة توائم أوضاعنا الاجتماعية 
والاقتصادية؛ والأكثر خطورة هو مستوى التركز العالى لمنح القروض والتسهيلات 
حقوق المودعين وهم يعدون بالملايين. 
وتكشف الدراسات المتخصصة عن جوهر هذا التركز على النحو التالى : 
ع و سي 1 من جبلة اتسهزلات 
بويد 01 
- كما نال 8؟ عميلا فحسب على 55,7 مليار جنيه بما يقارب 
٠‏ مليون جنيه للعميل الواحد؛ كما حصل 8 عملاء من هؤلاء على 
مليار جنيه تمثل نحو 90 من جملة حقوق المساهمين 7) فى 
جميع البنوك المصرية. 
- وكذلك فقد نال قطاح البناء والتشييد والإسكان وحده 7, ٠‏ مليار 
جنيه حتى عام ٠ ٠١‏ بواقع 9/6١١,©‏ من جملة القروض الممنوحة 
لحان 1 
الخاص من البنوك بدون ضمان عينى 1 هذه القروض مركزة فى 
قطاعات الخدمات والمقاولات (28) 


7 تتكون حقوق المساهمين من ثلاثة عناصر هى رأس مال البنك مضافا إليها المخصصات والاحتياطيات 
التى تجنبها البنوك لمواجهة المخاطر. 


الثفا 


وإذا تأملنا حجم الالتزامات العرضية. التى قدمها بنك تجارى مثل. البنك الأهلى 
ممثلة فى منح عملائه الكبار. خطابات ضمان. وفتح اعتمادات: مستندية: وارتباطات 
أخرى خارج الميزائية نجدها تكاد تعادل 906٠١‏ من. إجمالى. ميزانية. البنك. فى يونيو 
عام 7٠٠١‏ (51,1 مليار جنيه): مما: يدل .علىئ: الاتجاه المفرط . من القيادات 
المصرفية_لمنح. التسهيلات الائتمانية. وهو.ما حدا. بوزير: الاقتصاد.. الأسبق: (د. 
مصطفى. السعيد) إلى. إرجاع .جانب. من. أزمة: النظام المصرفى. العاصفة إلى 
انحراف ومجاملة بعض قيادات البنوك وغياب الأولويات. المصرفية للتمويل وغياب 
الإشزاف. الفعال للبنك. المركزى على بقية البنوك وكذا.عدم قدرة الجهاز المصرفى 
على التمييز بين رجال. الأعمال الجادين من غير الجادين 90 

لقد نجح القطاع المصرفى فى خلق. طبقة رجال مال وأعمال جديدة ذات طابع 
تجارى وطفيلى؛ ولم يستطيع أن يخلق طبقة رأسمالية جادة على الطراز الأوروبى 
واليابانى بل وحتى مثلما شهدت دول جنوب شرق آسيا المصنعة الحديثة؛ ويكفى 
أن نشير إلى أن الفترة الممتدة من عام ١5174‏ حتى عام ١155‏ قد شهدت ميلاد 
٠‏ ألف وكالة تجارية مسجلة تمارس معظمها عمليات الاستيراد (0. 

ويكشف تحليل إجمالى المراكز المالية للبنوك المصرية حتى ٠١‏ يونيو 250١١‏ 
خاصة ما يتعلق منها بأصول وخصوم هذه البنوك وحجم ونسبة المخصصات 
والاحتياطيات عن عدم تناسبها على الإطلاق مع المخاطر التى تعرضت لها هذه 
البنوك من شبهة إنهيار وزيادة حجم الديون الرديئة (المشكوك فى تحصيلها 
والمعدومة) بحيث تجاوزت الحدود المتعارف عليها دوليا وفقا لمقررات لجنة بازل 
عام ١1148‏ الخاصة بوضع معدل موحد لكفاية رأس المال ووضع حد أدنى للعلاقة 
بين رأس المال من ناحية وبين الأصول والالتزامات العرضية الخطرة المرجحة 
بأوزان من ناحية أخرى بحيث لا تقل عن 908 07 

لقد تجاوزت الديون الرديئة (المتعثرة بالتعبير الحكومى) ما نسبته 96٠7١‏ من 
إجمالى الأصول بالبنوك المصرية ونسبة 9056 من أرصدة الإقراض والخصم 
حتى "١‏ يونيو 5٠١١‏ 


184 


جدول رقم (06) 
إجمالى المراكز المالية للبنوك. المصرية حتى يونيو ١٠١1١‏ 
إجمالى إجما 
1 البنوك | بوك البنوك البنوك 5 
الرصيد فى يونيو و | الاستثمار سق 1 0 
التجاريه 8 المتخصصة يونيى فى يونيو 
والأعمال 
ود. 0ن 
الأصسول : 
-- نقدية 143 44 قل 6ع لين 
- أوزاق مالية واستثمازات نك 000 نارق تقاف لديل 
- أرصدة لدى البتوك في الخارج تقفتا 2045 43 1 لفيينل 
- أرصدة لدى البنك المركزى دلق نفك لفق لفكتك 1 
- أرصدة لدى البنوك المحلية 1 لق يفن المي ككل 
- أرصدة الإقراض والخصم 1 ليق قلق 211 قلسن 
59 ول : 0 5 0 0 2 0 0 0 
الأصول - الة 8 0 لتق 
م[ 
الخصوم : 
- رأس الما ققف ليقف كنل ا 101 
-- الاحتياطيات 84 ايقن 15 كملء1 لقف 
- المخصصات ع لفق للك اك ليق 
-- سندات وقروض طويلة الأجل ول 11 تفقف فتدال لفل 
- التزامات قبل البنوك فى الخارج !1 8411 للف ان 14 4 
- التزامات قبل البنك المركزى رقف فسن يفوا ااا فل 
- التزامات قبل البنوك المحلية 1 تليق لفن كين 111 
- الودائع مغ 7 اطق كفل قلف 201 
- خصوم أخرى لقا 26004 لفلف 135 الدلكك 
المصدر : البنك المركزى .المصرىء التقرير السنوى لعام صل 7 
فاإذا كانت الديون المتعثرة فى القطاع المصرفى المصرى قد تراوحت بين 16 
مليار جنيه و45 مليار جنيه وفقا للتصريحات المتداولة من كبار المسثولين وبعض 


القيادات المصرفية المصرية فإن هذه الديون تشكل ما بين 9656 إلى 9/06 من 
أرصدة الإقراض والخصم كما أشرنا وما يعادل 96٠١‏ إلى ؟١60؟‏ من إجمالى 
الأصول بينما تصل هذه النسبة فى المؤسسات المالية اليابانية - والمعروف عنها 
انتشار حالات الفساد المصرفى - لم تزد عن 937,7 إلى 967,7 من إجمالى 
الأصول بها كما يظهرها البيان التالى :- 


١86 


جدول رقم (5ه) 
بيان بالقروض الرديئة التى تحتفظ بها المؤسسات المالية اليابانية 
(التى تقبل الودائع فى سبتمبر )0 
(بليون ين) 


تصنيف القروض الرديئة 


تسبة 
: اجمالى | القروض 
بيان الأصول .| الرديئة الى 
الاصول (96) 


البنوك. الرئيسية 
البنوك الاقليمية 


“1841 1 16م 
4م كممة ال يفن 
يضللك د لداطفق 1١6‏ 
545 ”1 * لاله 


البنوك المالية التعاونية 
إجمالي المؤسسات المالية التى تقبل الودائع 


مارس 1555 186١‏ | لطم 5114 |1051 
سبتمير 1555 لفق قلق ةك | .ةما 
الا | 004655 | اتام | (15, 64 


المصدر : مجلة البنوك؛ العدد 4 ١‏ يوليو - أغسطس ١558‏ 
© الدولار يعادل ١٠٠١‏ إلى ١١5‏ ين فى المتوسط خلال هذه الفترة . 


وبقدر ما تشغل مسألة التوازن بين الأصول والخصوم فى المراكز المالية لأى 
بنك أهمية حيوية فى تحقيق محفظة مالية جيدة ومنتجة للأريام؛ بقدر ما تشغل 
قضية التوازن بين الآجال الزمنية للودائع من جهة والآجال الزمنية للإقراض ومنح 
الاثتمان من جهة أخرى بال وفكر قادة اى بنك والجهاز المصرفى بمجموعة؛ بيد 
أن أحد أسباب تعثر وتدهور أداء القطاع المصرفى فى مصر هو غياب هذا 
التوازن تحت ضغط وإلحاح أصحاب المصالح سواء من رجال المال والأعمال أو 
حلفائهم فى قيادات المؤسستين التشريعية والتنفيذية» بحيث أهدرت فى أحيان كثيرة 
- كما ثبت فى قضايا نواب القروض. وبنك مصر اكستريور وغيرها - مبادئ 
وأسس العمل المصرفى السليم ومقررات لجنة بازل () السايق الإشارة إليها والتى 


7 تشكلت لجنة بازل عام 4 من رؤساء البنوك المركزية للدول العشرة الصناعية الكبرى وقامت عام 
1144 بوضيع معدل موحد لكفاية رأس المال تلتزم بها البنوك فى معاملاتها"ثم قامت عام ١556‏ بإجراء يعض 
التعديلات لتطوير أسلوب حساب معدل كفاية رأس المال على أن تصبح سارية المفعول يحلول عام 1594 ثم 
فى منتصف عام ١1551‏ تقدمت بمقترحات جديدة لتحسين سبل أداء النظام المصرفى. 

راجع : 

"الإطار المقترح الجديد للجئة بازل لمعيار كفاية راس المال" النشرة الاقتصادية؛ البنك الأهلي المسرى» 
المجلد (24) العدد الأول والثانى 5٠٠١١‏ ص 717 ص 44, 


كما 


حددت رأس المال الذى تنسب إليه الأصول والالتزامات العرضية فى حدود 98 
على أنه : ش 
-١‏ رأس المال. الأساسى ويتكون من رأس. المال المدفوع. بالكامل للأسهم العادية 

والاحتياطيات المعلنة والأرياح المحتجزة. : 
؟- رأس المال المساند ويتكون من الاحتياطيات غير المعلنة واحتياطيات إعادة 

“التقييم والمخصصات: العامة والأدوات. ذات الصفات المشتركة بين رأس المال 

والدين والديون المساندة على أن لا يقل رزأس المال الأساسى عن 964. 

وجرئى محاولات جديدة لتطوير وتعديل. أسس حساب كفاية رأس المال: عام 
6 وعام 8 بهدف إدشال مخاطر جديدة مثل مخاطر التشغيل. ومخاطر 
سعر الفائدة ومخاطر تقلبات أسعار الصرف وغيرها وتعديل أوزانها بما سيؤدى 
إلى تغيير متطلبات كفاية رأس المال. 

ويجرنا هذا إلى التوقف عند ما بات يعرف فى الخطاب الرسمى الحكومى 
بقضية الديون المتعثرة أو المتعثرون" أو بمعنى..آخر الممتنعون عن سداد ديونهم 
لدى البنوك المصرية أو الهاربون بهذه الديون .إلى خارج البلاد. وخطورة هذه 
الظاهرة تكمن فى أنها امتدت بتأثيرها من كبار المدينين إلى معظلم المدينين للبنوك 
المصرية؛ فتوقف الجميع عن سداد الديون بحجة التعثر وظروف السوق والركود 
وانتظار؟ لما سيسفر عن صصراع الإرادات بين الحكومة وجهازها المصرفى من 
ناحية وبين طبقة رجال المال والأعمال الجدد من ناحية أخرى؛ فأى تنازلات من 
جانب الحكومة والبنوك تجاه هؤلاء "المتعثرون أو الهاربون أو اللصوص" سينعكس - 
- فى تقدير بقية عملاء البنوك ويزيد عددهم عن ١‏ ألف مقترض من مختثلف 
المستويات -- إيجابا على موقف مديونياتهم سواء باستنزال جزء من الفوائد أو 
تخفيض جزء من أصل الدين أو عبر محاولات ما يسمى 'تعويم العميل" ... الخ 
وهكذا تعرض الجهاز المصرفي كله للشلل تقرييا. . 


فلماذا لجأت البنوك - أو قبلت - هذا التركز الخطر فى منح انتمانها ؟ 

يشير كثير من المتخصصين إلى عدة أسباب وراء ذلك بعضها يعود إلى 
الضغوط السياسية التى مارسها بعض كبار المسئوليين فى الحكم - رئاسة 
الجمهورية ورئيس الوزراء وبعض الوزراء - على القيادات المصرفية للاستجابة 
لطلبات الاقتراض المتزايدة من جائب بعض كبار رجال المال والأعمال ذوى 
. الصلات الوطيدة بالحكم وأبناء كبار المسئولين وبعضها الآخر يعود إلى الانحراف 
أو المجاملة التى وقع فيها بعض كبار قيادات البنوك - الأهلى والقاهرة ومصر 
اكستريور وبنك الدقهلية الوطنى وبنك النيل .. الخ - وبعضها الأخير يرجع إلى 


١ 17م‎ 


مسر ج يسو د ب سم و 


الأساليب الاحتيالية التى اتبغها بعض كبار رجال المال والأعمال أنفسهم ومن 

ضمن هذه الأساليب. 

-١‏ لجؤ بعض رجال المال والأعمال إلى فتح أكثر من حساب لدى أكثر من بنك 
دون أن يعرف كل بنك عن الموقف المالى والائتمانى الحقيقى لعميله لدى 
البنوك الأخرى. 

-١‏ لجؤ العميل لتأسيس عدد كبير من الشركات شبه العائلية أو حتى الوهمية 
يحصل بمقتضاها على قروض.. متعددة بعدد هذه الشركات المكونة لمجموعة 
شركاته. 

-٠‏ قد يفتح العميل أكثر من حساب فى البنك الواحدء ويعتبر كل حساب فى هذه 
الحالة حسابا مستقلا عن الآخر له ذاتية خاصة به خروجا عن مبدأ وحدة الذمة 
المالية للعميل ويتم هذا غالبا بالاتفاق والتواطؤ مع بعض قيادات هذا البنك أو 
ذاك. 

4- كما لجأ بعض العملاء إلى فتح ما يسمى “الحساب المشترك' وهو وإن كان 
حساب واحد لكنه باسم عدة عملاء ولكل منهم الحق فى الإيداع أو السحب منه 
(كالزوجين أو الشركاء المتضامنين). 
وهى كلها أساليب أدت إلى استحواذ عدد قليل من العملاء على تسهيلات 

ائتمانية هائلة تفوق نشاطهم ومشروعاتهم وقدراتهم على السداد؛ مما يرجح فكرة 

أن الكثيرين منهم كانوا أصحاب “مشاريع إجرامية" بالمعنى القانونى للكلمة بحيث . 

أجهزوا على البنوك التى يتعاملون معها وقاموا بتهريب هذه الأموال إلى الخارج 

سواء عبر 'مستندات التحصيل" السابق الإشارة إليها أو من خلال حسابات 
المراسلين والتهريب للأموال تحت سمع وبصر السلطات النقدية والنظام المصرفى 

بل وبمشاركته المباشرة كما سوف نرى. 
لقد استفاقت البنوك بعد هروب المقترضين وتوقف المئات منهم عن السداد 

فجاءة فى أواخر عام 5٠٠١١‏ لتعلن عن الكارثة وتقدم الكثيرين منهم إلى القضاء: 

ووفقا للبيانات المنشورة فان البنوك المصرية قد قامت برفع 867 قضية ضد 

الهاربين بأموال البنوك حتى نهاية شهر ديسمبر عام ٠٠١١‏ موزعة بين 9): 
- بنك القاهرة 36٠‏ قضدية 
- البنك الأهلى 8 قضية 
- البنوك الأخرى 4٠١‏ قضبية 
ووفقا كذلك لبعض البيانات المنشورة - حيث يجرى تعتيم حكومى شبه كامل 

عن الموضوع - فأن هذه الديون المتعثرة تتوزع كالتالى :- 


1١848 


ْ 
ا 
ا 


جدول رقم (لاه) 
أسماء يعض الشركات المتعثرة والمقترضين والحجم التقديرى. لديونهم 
حتى ٠١‏ يونيو 1 1 


/ ابم المقترض 

شركة الإسكندرية الحديد التسليح الدخيلة 

شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) _ 
| شركة المقاولون العرب 


حجم المديونية 
* مليار (ى5 53 ألف جنية و١٠‏ “8 جنيه) 
؟ مليار جنيه 58159 آلف جنيه و565١‏ جنيه 
5 مليان جنية 


شركة كونترا استيل 84“ مليوث, جنيه 29 6 ألفف جنيه 
شركة العزيزية للميانى المصرية 6 مليون و١٠"‏ ألفا جنية 
الشركة المصرية للتجازة والتسويق 4 مليون وء 4 5 ألفه جننيه 


شركة السراج للبناء والتشييد 5 مليون جنيه و4071 ألفه جنيه 
العربية الدولية للاستثمان 5 مليون جنيه و1845 ألفا جيه 
حاتع الهوارى (هارب) مثيار و٠5‏ 4 مليون جذيه و 84/! ألف جذيه 
مى وميشيل ريمون. لكح (لكح جروب) مليار و4848 مليون جنية و 544 ألف جنيه 
إبراهيم أبي العيون مليار جنيه و١4‏ مليون جنيه و45 ١‏ ألف جنيه 
15 0-0 مليار و٠‏ 8؟ مليون و 84 ألف جنيه 
| محمد تصير مليار و؟؟؟ مليون جنيه و١15١‏ ألف) جنيه 
5 | المهندس حسن درة مليار ىو؟؟ مليون جنيه و4 10؟ آلف جنيه 
© | حسام أبو الفتوجح ‏ | 8١‏ مليونث جنيه و74" الف جنيه 58 
١5 |‏ | شركة الدلتا للاستثمارات الصناعية 5 مليون و8٠80‏ ألف جنيه 
١7‏ | مجدى يعقوب تصيف “لال مليون 583 4 ألفه جنيه 1 
ا صلام دياب ٠‏ مليونا و" ”١‏ ألق) جنيه 5 
١5 |‏ | وليد توفيق (كيا موتورز 5ه مليون جنيه و70 ألف جنيه 
٠‏ | سعد الدين سلام مليونا و 4؟؟ ألف جنيه 1 
15 | جوريكا مصر جروب (ممدوح قسطور) ‏ 4 ؛ مليونا ي0؟ 5 ألف جنيه 
5 | عادل طالب أغا ]188 مليونا و6١‏ ألف جنيه 
9 | الشركة السعودية 6 مليونا و ١8١‏ ألف جنيه 
4 | يوسف عبد الهادى علام ٠‏ مليونا و٠‏ 86 ألففب جنيه 
| ©؟ | عبد الناصر عيد يوسف 6 مليونا و١11؟‏ ألف جنيه 
5 | شركة صلاح محمد محمود ]| 4/ال مليونا و56 ألف جنيه ل 
9 | مختار على يوسف مليونا و5175 ألف جنيه 
| عيد الملك بكري ]| 7"” مليونا و48 ألف جنيه 8 
5 | محمد ثروت محمود اللهو 5 مليونا و١291‏ ألف جنيه 7 
1 محمد مختار سالم المنشاوي 5 مليونا و35١١‏ ألف جنيه 
ادا أولاد محمد محمود غزاب مليونا و5815 ألفب جنيه 


المصدر : جريدة أخبار البرلمان؛ العدد [قققة) بتاريخ 7١5/717‏ 
بالإضافة إلى هؤلاء فقد نشرت بعض الصحف المصرية الحكومية؛ قائمة أولية 


لعدد من كبار محتالى البنوك - أو المتعثرون بالتعبير الحكومي - يظهرها البيان 
التالى : 


18 


جدول رقم.(08) 


11 مليان لينك القاهرة ونحو .م 
مليون أخرزى لصالح 35 بنك آخر 


؟ إمارك. عادل فهمى دوارف. (مصرى - | 4٠١‏ مليون جنيه 
يونانى) ما أطلق عليه ملك التونة 

: 0 1 57 مليون جنيه 

5 |[ محمد أنور الجارحئ (ميجا للاستشارات) | 455 مليون جنيه 

6 إك محمود وهبة (ملك القطن) "٠‏ مليون جنية 

5 عائلة الهوارى ؟ مليان جنية منها 6 مليار على حاتم 

الهوارى وعده 
| 7 |أحمد خفاجة 6" مليون جنية 

علية العيوطي غير محدد 

4 | مشمود هيمن (ملك الأخشاب الإسكندرية) | 4١‏ مليون جنيه 

٠‏ إليازرجى وزوجته مليون 

١١‏ إماهر قيصر ‏ . 5 مليون من بنك فيصل 

7 | عمرو التشرتى ٠‏ مليون جنية 

٠‏ | جنيدى غير ميين 


المصدر : أهرام 0017/8/١5‏ 7. 


وتكشف دراسة د. محمود عبد الفضيل مقدار المغالاة من جانب كثير من 
البنوك فى منح الاثتمان حتى بما يتجاوز حجم الودائع المتاحة لديها بحيث وصل 
الحال فى نهاية عام ١115‏ بأكثر من ٠١‏ بنوك إلى الإقراض بأكثر من ضعف 
قاعدة الودائع مما يعنى اللجؤ إلى اقتراض هذه البنوك من بنوك أخرى وهو ما 
يظهره البيان التالى : 


136 


جدول رقم (09) 


نسبة إجمالى القروض إلى قاعدة الودائع فى بعض البنوك العاملة 
فى مصر خلال السنوات 1991 ب 1595 


١‏ لام 
9 


15١ 


مك3”؟ 
اا 


8 البنك 1557 1 14545 ١5‏ 
| أولا : البنوك التجارية ْ 
)١‏ بنوك القطاع العام : 55 
1 ل 2 | م292 94 #ا “ام م/5 
؟ ٠‏ | البنك الأهلى المصرى , تسسات عار باو/9 000 
9 إبنك القاهرة 00 ا لام ا 
3 بنك الإسكندرية م9 ره لامي ىس ام 
؟) البنوك المشتركة والخاصة __ | 8 
3 بنك الإسكندرية التجارى والبهرى 0 9*6 6 
5 إبنك الدلتا الدولى 9 20 أر 2 
٠7‏ | بنك القاهرة وباريس 901 901 1 او 
4 | ينك التمويل المصرى السعودى__ | 7١٠١‏ 0010 90 
إينك فصر أمريكا الدولى 000 007 - 000 
٠‏ أينك المهندس 000 ”ذو 00 
15 | البنك المصرى التجارى 0 "م امل ا 
١‏ | البنك الوطني للتنمية 00 001 000 
١“‏ | بنك العمال المصرى 1 ”2 له 
بنك مصر إكستريور لدتتلك: ااا 1 60 
البنك التجارى الدوا 907 “9/0111 قمه 
البنك -المصرى المتحد أرق 9١‏ 2001 6ك 
بنك مصر الدولي 0 ا “او لام 9/0 
8 | البذك المصرى الأمرني 9/0 اا 9/4 9 
5 | الينك الوكني المصرى 971 7و9 9 
: اا أ اا 


52/0 
7و 


9 
ملاتا سسسم 


1111111111 1-7 


تابع جدول رقم (55) 


نسبة إجمالى القروض إلى قاعدة الودائع فى بعض البنوك العاملة 
فى مصر خلال السنوات !15591 - ١9994‏ 


بنوك منشأة بقوانين خاصة : 
بنك فيصل الإ المصر 


7؟ 


901 
92“ 


0 


1/63 6 ام 


”9 
“م2 


]1555--1 


000 9 
لفكت لقفقةه 


0 50/3 اا م2 


0 اكاك 


5ىء ؟ لام 
921 


المصدر : د. محمود عبد الفضيل 'نحو تفسير جديد لأزمة السيولة والركود في الاقتصاد المصرى”" 
» مجلة وجهات نظرء القاهرة؛ العدد )١5(‏ بتاريخ فبراير .7٠١١‏ 


المجنبة لمواجهة القروض الرديئة من إجمالى محفظة القروض تشير إلى تواضع 
هذه النسبة حيث تتراوح ما بين 907,5 إلى 908 فى المتوسط وإذا قارناها بحجم 
الأموال الكلية للبنوك فإن هذه النسبة سوف تنخفض إلى ما دون 9068 أو 965 على 
أحسن تقدير. 1 7 7 

ووفقا لدراسة د. عبد الفضيل فإن نسبة هذا المخصص للقروض الرديئة إلى 


إجمالى 
التالى : 


١ 
9 
5 


جدول رقم )6١(‏ 


تطور نسبة مخصص القروض الرديئة إلى إجمالى محفظة 
القروض فى القطاع المصرفى (/11 - )١599‏ 


البنك 
أولا : البنوك التجارية 


:: بنوك القطاع العام‎ )١ 


ينك مصر 
البنك الا 
بنك القاهرة 


المصرى 


١541 


7 
9” 
|  ظالك«‎ 


١4 


١158 


576/4 


9011 
5/01 


ككس 


ل 


ا 00 | 
ل 


تابع جدول رقم (10) 1 
تطور نسبة مخصص. القروض الرديئة إلئ إجمالى محفظة 
القروض فى القطاع المصرفئ (91.- 1994) 


1 


ٍ 4 
َ اليب البنك 1 لكك | 
! + أ ينك الإسكندرية ' ا 37 

١‏ ؟) البنوك المشتركة والخاصة 


52001 


8 بنك الإسكندرية التجارى 0ك 
والبهرى 
5 | بنك الدلتا الدولى 00 
٠‏ | بنك القاهرة وباريس تكنسة: 
8 أ بنك التمويل المصرى السعودىي 9/1 
|4 | ينك مصر أمريكا الاوثيى  ٠‏ 
٠‏ | بنك المهندس 
١١‏ | البنك المصرى التجارى 
١٠‏ | البنك الوطنى للتنمية 


9 
5 
8/١ 


٠١‏ [[ ينك العمال المصرى 6م 
ينك مصر إكستريور اام “م9 وو 
البنك التجارى الدولي 52001 000 1 
5 | البذك المصرى المتحد 5 4 لام/؟ 9 00 
1١7‏ | بنك مصر الدولى او 10 5 ل هئ ا 
البنك المصرى الأمريكي _ 0 | ”الاق | ل 
5 02 00 000 
البنك المصرى البريطائم 000 00 
أ بنك هانيا 7 مر | 20114 0001 
بنك مصر رومائدٍ 3 5 : 
بنك قناة السويس 00 11 
ثانيا : بنوك الاستثمار | 
والأعمال 
. | البنك الأهلى سوستيه جنرال ا 0 تك 
بنك الاثتمان الدولي - مصر 5200 1011 
1٠‏ 74 أ بنك مصر إيران للتنمية 90 9/001 
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| بنوك منشأة بقوانين خاصة :__ | 


ااا م9 


9/01/ بتك فيصل الإسلامى المصري__‎ | ٠ 
9/0 البنك 2 المصرى تتئمية‎ | 8 
الصادرات‎ 


| ؟7 | البنك العربى الأفريقى الدولى لم 
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ثالثا : البنوك المتخصصة 
| بنك التنمية الصئاعية المصري 
البنك الرئسى للتنمية والائتمان 


007 0 
000 00 017 


بنك بورسعيد الوطنيى للتنمية الام 9/١‏ 2 
البنك العقاري العربى 0 | ا 57 
البنك العقارى المصرى | 01 ألا | 1 


المصدر : د. محمود عبد الفضيلء المرجع السابق. 


هذا الموقف (١‏ الضعيف الضعيف والمنحرف للأداء المصرفى المصرى؛ هو نتاج طبيعى 
لفساد البنية السياسية و والاقتصادية والإخلاقية المصرية التى نتجت عن سياسات 
لانفتاح الاقتصادى منذ منتصف السبعينات من القرن الماضى. وهو ما أدى 
لاتساع حجم ونسبة الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة أو ما يطلق عليه فى 
لأدبيات الاقتصادية بالاقتصاد الخفى 'وصعدمصمء,2 مع 11]: حيث قدرت دراسة 
للبروفسير النمساوى فردريك شنيدر مع تعمعاء5 عاءمولءع13 نسبة الاقتصاد الخفى 
إلى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر عام ١191‏ بنحو 9655 من هذا الناتج أى 
أنه مقابل كل ٠٠١‏ دولار تتولد من الأنشطة فى مصر هناك 55 دولار لا تحتسب 
فى الناتج المحلى الإجمالى تأتى من الأنشطة الخاصة بالاقتصاد الخفى 9) . 

وهذه الأنشطة التى تعرضت إليها دراسة جادة لجيهان دياب ود. محمود عبد 
لفضيل تتضمن العمولات والسمسرة ومقدمات الشقق والمضاربة في النقد الأجنبى 
وتجارة المخدرات وغيرها وكانت دراسة جيهان وي 1 قدرتها عام 1١54٠‏ بما 
يعادل 90١7,5‏ من الناتج المحلى الإجمالى المصرى7؛ ") ونحن من جانبنا نظن أن 
هذا التقدير متحفظ للغاية؛ ريما بسبب التعريفب الإجرائى الذى اعتمدته جيهان دياب 
ود. محمود عيد الفضيل بحيث استبعدا منه العمولات التى تت تتم فى الصفقات 
والمعاملات التجارية الخارجية لمصر وما جرى من أنشطة غير مشروعة في 
البنوك المصرية أو الرشاوى التى تمنح لموظفى الخدمة العامة وأقسام الشرطة 
ومكاتب الصحة والإدارات المحلية التى تمنح تراخيص البناء والمحلات . ٠‏ الخ. 

ويدفعنا ذلك إلى التعرض أخيرا إلى ما جرى من تهريب للأموال» سواء عبر 
القنوات المصرفية أو غيرها؛ وقد أهتمت ت المؤسسات الدولية بدراسة هذم الظاهرة 
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منذ أواسط. الثمانينات بعد أن استفحل أمرها فى عدد كبير من الدول المتخلفة ومنها 
مصر؛ بما أثر جديا على فرص النمو الاقتصادى وتحسين أوضاع الفئات الفقيرة 
فى المجتمع ( نكن 
ووفقا لدراسة ميرفين انتونى وأندرو هوجز حول هذه الظاهرة فى خمس دول 
هى الأرجنتين والبرازيل والمكسيك وفنزويلا والفلبين خلال الفترة (5/! - )١5848‏ 
تبين أن حجم الأموال المهربة فى الأرجنتين والمكسيك وفنزويلا تذوز حول 501٠٠١‏ 
إلى 59/0 - إجمالى الأموال المقترضة من هذه الدول من العالم الخارجى خلال 
هذه الفترة ( حل 
ونظرا الخصتائتضن المميزة للأموال المهربة غطعنا1 لماتجو من زاوية كونه 
غير مسجل عادة 0ع0+مععغمآ] لأنه نائج من معاملات غير قانونية [همعءلا1 
5 وكونه عرضيا عنذل155م:12 وليس مستمرا حيث يزداد في بعض 
سنوات ويقل فى سنوات أخرى فقد اعتمدت دراسة ميرفين وأندرو هوجز على 
ثلاثة أساليب هى : 
- الأولى : أسلوب البنك الدولى لعام ١948©‏ 
- الثانية : أسلوب دم؛وصنل0د0 لعام 1985. 
الثالقة : أسلوب 100016 لعام ملو ١‏ 
ونظر! لاختلاف الأسس التى 3 تعتمد عليها كل طريقة من هذه الطرق وفشل 
الأسلوبين الأولين (البنك الدولى وصمغع منل0دص) فى التمييز بين تدفقات امن 
المال الطبيعية عن رأس المال الهارب فإن أسلوب ع[ه220 يعد أكثر دقة 9 


جدول رقم )51١(‏ 
تقدير لحجم الأموال المهربة فى بعض الدول خلال الفترة 5/ا - ١5/488‏ 
'بالمليون دولار” 


1 لقاب .| إيزوي ونه ْ 

ع صمغجط 000 أسلوب البنك .الدولى أسلوب بوع12001 
- الأرجنتين / 15 22 
- البرازيل لاه ١‏ 4ك 
- المكسيك 0 م 
- فنزويلا 1101 2000 
- الفبيين 0 41 


44 عع نم85 


: أى. أنه من بين. كل دولاز أمريكى. اقترضته الأرجنتين. هناك ماابين 4" إلى 

1 سنتا يتم إعادته مرة أخرى خارج:البلاد فَئ صورة أموال مهرية. 

أما. البرازيل فإن من كل دولار اقترضته البلاد خلال هذه الفترة فإن ما بين 
٠٠‏ سنتا إلى 47 سنتا عاد إلى المقرضين بصورة أموال مهربة. 

وكذلك فأن. المكسبيك من كل. دولار اقترضته جرى تهريب.ما بين 2" سنتا إلى 
3 سنتا.. وبالنسبة لفنزويلا فإن. من كل.دؤلار جرى اقتراضه. عاد منه للخارج ما 
بين ”٠.‏ سنتا إلى::5 سنتا وكذا. الفلبين..التى من .كل دولاز اقترضته عاذ منه ١4‏ 
سنتا إلى 4 4 سنتا إلئ الخارج. 

وأشار تقرير أخن..عن: التنمية فى..العالمصادر عن. البنك. الدولى: عام 1١545‏ 
إلى تقديرات أخرى بشان الأموال المهربة من عدة دول خلال الفترة 9/!ا - 15/415 
منها المكسيك (5,5؟ مليار دولار) وفنزويلا (؟؟ مليار دولار) والأرجنتين 
(؟,9١‏ مليار دولار) وهى كلها تتراوح بين 9554 إلى 7655 من جملة التدفقات 
المالية الواردة إلى هذه الدول (8". 

أما مصر فقد قدرت بعض المصادر حجم الأموال الهاربة بنحو 4١‏ مليار 
دولار عام 1584 وهو ما يقارب كل ديون مصر الأجنبية حتى ذلك التاريخ 90 

وتعرف الدراسة هروب الأموال بأنها (كل تدفق لرأس المال الخاص من البلد 
إلى الخارج سواء فى صورة تدفقات قصيرة الأجل أو طويلة الأجل أو كانت فى 
صورة استثمارات فى شراء موجودات وأصول مالية أجنبية مثل الودائع فى 
البنوك أو السندات أو أذونات خزائة أو اسهم أى عقارات أى على شكل استثمار 
مباشر فى الخارج من قبل مواطنين هرويا لرأس المال). 2 , ؛ 

كما تعرض مفهوما أضيق من السابق باعتبار هروب الأموال هى (التدققات 
القصيرة الأجل إلى الخارج لأغراض المضاربة والذى يشتمل على المال الساخن 
أو السريع رعده]3 1106 أو نتيجة لأوضاع سياسية أو اقتصادية غير مناسبة أو 
نتيجة لتشديد الرقابة على الصرف أو خوفا من تخفيض سعر صرف العملة) (47). 

وبرغم المحاولات النظرية للتمييز بين الأموال الهاربة غطعناط1 لهاامه) 
والأموال المهربة 1621م02 بحسب الأخيرة خروجا غير مشروع للأموال فان 
المحصلة النهائية هى أن أموالا هائلة بالعملات الأجنبية - يجرى تهريبها إلى 
خارج الاقتصاد الوطنى وهى غالبا تتم بواسطة كبار رجال المال والأعمال 
وبالتعاون والتحالف مع بعض القيادات المصرفية بل والتنفيذية فى قمة جهاز الحكم 
والإدارة. 

وبرغم الصعوبات المصاحبة عادة لطرق قياس وحساب الأموال المهربة إلى 
الخارج كما سبق وعرضنا فإن تباينات تنشأ ليس بسبب الأسس الفنية وحدها وإنما 
لطبيعة الجهة المستقبلة لهذه الأموال أو المصدرة لهاء فبالنسبة للدول المستقبلة لهذه 
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الأموال المهربة فهى تظهر فى موازين مدفوعاتها باعتبارها تحركات .لرؤوس 
أموال. سبا ساخنة بيد أن. هذه الطريقة لا يمكن..الارتكان. إليها. لأن .هذه الأموال .تتجه 
لأكثن من بلذ: وتظهر فئ حساباتها كتدفقات استثمازية بصورة أرقام إجمالية غير 
تفصيلية 4 

أما بالنسبة للدول. المصدرة لهذه الأموال الهاربة فعادة ما تظهر فئ بند "السهو 
والخطأه فى موازين مدفوعاتها وهو ينتج عن أخطاء .فى التقدير وعدم تسجيل 
البنود السالبة أو الموجية إلا أنه مغ تنامئ عبليات: تهريب الأموال تزيد قيمة هذا 
البند فئ.بعض الأحيان. عن :907: 

ومن ثم يمكن تقدين هذه الأمؤال المهربة من خلال المعادلة التالية : 

[قيمة عجن :: الحساب الجازئ فى ميزان المدفؤعات - قيمة عجز تدفقات 
00 ) الأموال الأجنبية إلى الداخل]. 

خيرة تشتمل على (القروض + الاستثمارات) فى سنة معينة. 

3 لبيانات ميزان المدفوعات المصرى خلال العشر سنوات الماضية (1ثقم/ 
15 - 5 ققد بلغ متجموع بنذ "السهو والخطأ" ما يزيد عن ؟١١؟/‏ 
مليون دولار كما يعرضها البيان التالى : 

جدول رقم (11) 
قيمة بند السهو والخطأ فى ميزان المدفوعات المصرى خلال الفترة 
للا 0 لل لق 


"القيمة بالمليون دولار" 
السنوات | قيمة السهو والخطأ 
013/45 ٌ الكققتة 
17 [فككية 
4/91 1343 اوه 
2104 4وم) 
6 ((بحال) 
12/5 147 
1/1 (:,54ال) 
2/4 (0, 1ل 
لمت كن (1354,4) 
ا (8351) 
المجموع خلال الفترة 0/00 


المصدر : تقارير البنك المركزى للسنوات 31/37 (ص )47١‏ 55/55 (ص2)59 44/47 (صا 
)و 35/44 (صب 6/): 7٠٠١1/66٠١ )1١8ص( )٠١ص( 7٠٠١/59‏ (ص0ة) 
والتقرير السنوى لعام ٠٠١7/7٠١١‏ (ص 475) 


1١ /ا5‎ 


أما الفترة السابقة على ذلك فوفقا للدراسة التى. نشرها .البنك الأهلى المصسرى 
فان مصر تعد من الدول البارزة فى مجال تهريب الأموال كما يظهرها البيان 
التالى : 
جدول رقم (19) 
تقديرات هروب رؤوس الأمؤال فى عدد مختار من. البلدان المدينة 
خلال الفترة 191/5 - 1١949‏ 


: (مليون دولار) 
الزيادة فى | تدفقات رؤوس .1 تقدير للجزء المهرب من 
القارة والدولة المديونية الأموال الأجنبية رؤوس الأموال ___ | 
الخارجية )١(‏ 0( (0)-9) |50( 
د زم 0 
أمريكا اللاتينية : 08 
الأرجنتين يخلقق ج00 1 ار 1/6 
بوليفيا 106 1 ١ 1١‏ / 531 2 
| البرازيل كاله الل ان )00 
كولومبيا 1 2 لهكن1 المتتلدتس 5 
كوستاريكا فق 1 6 ١‏ 
اكوادور ا 00 -455ة | [(66.0م | 
السلفادور 57 بنقم 1 0 
جواتيمالا 11 44 ويل ا 
| هندور اس 1 لايل |[ ١955‏ ,94107 )00 
جامايكا 100 م لكلف 572 
بازاجواى 1 لاتقل - 843,35 88 
بيرو 00 421 ا ١‏ ا 
المكسيك ةق لالس 11 لين 
فنزويلا 111 8# | 95مكم | ركم | 


لالت 


ب 7 
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تقديرات هروب رؤوس الأموال فن عدد مختان من البلدان. المديئة 
.__خلال الفترة 191/5.- ١94815‏ 


القارة والدولة 


غينيا الجديدة 

الفلبين 

تايلاند . 

| تركيا_ 

المصدر : الأرصدة والمديونية العربية للخارج ١7‏ نقلا عن النشرة الاقتصادية للبنك الأهلى 
المصرىء المجلد )4١(‏ العدد الرابيع ١144‏ ص 594 مرجع سابق. 


تابع جدول رقم زفيلة 


(مليون دولاد) _ 
الزيادة فى '. |. تدفقات رؤوس | تقدير للجزء. المهرب من 
المديونية2 | الأموال الأجنبية رؤوس الأموال 
الخارجية )١(‏ | () 0(1|0-(10 |2099( 

م 9 

535 2 ا 712100700 
9116 تكرققق م1998 )0 
546 7 الرقرق 6 
48 // 37755 37 
لقف تللق 

١ 1 لضت‎ ١14 
106 147 

117 00 

85 الار 1ه 

16 1110 

71١ ا‎ 010 

و3 

لق 

8 3 

111 11 


هكذا فإن البنك الدولى يقدر الجزء المهرب من رؤوس الأموال إلى خارج 
مصر خلال فترة الانفتاح الأولى (5 - )١187‏ بنحو 9014,7 من المديونية 
الخارجية لمصر بمعنى أخر فإن كل دولار ثم اقتراضه فى. مصر من العالم 
الخارجي خلال هذه الفترة كان يخرج منها نحو 14,7 سئتا للخارج مرة أخرى فى 
صورة تهريب غير مشروع للأموال فإذا كان حجم الديون الجديدة لمصر خلال 


هذه الفثرة 


قد بلغ ١5‏ مليار دولار فإننا نستخلص أن حجم ما جرى تهريبه من 


أموال خلال هذه الفترة يتراوح بين © مليار إلى ١‏ مليار دولار أمريكى» وهو ما 
تزايد خلال عقد الثمانينات. والتسعينات بصورة كبيرة. 
ولعل هذا يفسر الحروب الضروس التى مارستها طبقة رجال المال والأعمال 
فى مصر ضد بعض القرارات. الاقتصادية التى. كان من شأنها سد بعض. الثغرات 
التى تتيح لهم سهولة تهريب الأموال. إلى الخارج مثل .قرارات وزير الاقتصاد 
المضرى عام ١985‏ بإغلاق حساب عدد كبيز من تجار العملة - وقتئذ.- وإعادة 
تنظيم. سوق النقد .الأجنبى فى البلاد والتى أدت فى النهاية وبعد أقل من شهر واحد 
المركزى فى أغسطس 2٠١"‏ بإلغاء العمل بنظام مستندات التحصيل فى البنوك 
لتمويل الصفقات الاستيرادية واستبداله بنظام "الاعتمادات المستندية" فلم يسرى هذا 
القرار أكثر من 58 ساعة ثم ثم إلغائه وقدمت حكومة الدكتور عاطف عبيد بعدها 
بعدة أسابيع مشروع قانون جديد للبنك المركزى وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى 
والائتمان المصرفى يقلل سلطاتَ البنك المركزى فى إدارة السياسة النقدية على 
عكس الاتجاه العام والغالب بين وميد ابتعزيز سلطات البنك المركزى» فى 
الرقابة على البنوك وإدارة السياسة النقدية 1 
جدول رقم 3" ( 
طرق تمويل عجز الحساب الجارى فى مجموعة مختارة من البلك 
المدينة التى تعانى هروب لرؤوس الأموال للخارج خلال الفترة 191/5 - 
ميادلا 
(المتوسطات كنسبة مئوية من عجز الهساب الجارى) 


الدولة | الاستثمار | القروض | القروض | السهو | التغير فى | يدود عجز 
الأجنبى | الطويئة | القصيرة | والخطا | الاحتياطيات | أخرى | الحساب 
الأجل الأجل الأجنبية الجارى 
أولا : د ول يزيد فيها تهريب الأموال عن من إجمالى المديونية 
| سوريا م 1ق 606 | 160 عر بن ووحسد 0 
هلاه" 
الأرجنتين 7 رده |- لى5؟ 1 | لام لا اا 717 
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تابع جدول رقم (18) 


طرق تمويل عجز الحساب. الجارى فى مجموعة مختازة من البلاد 
المدينة التى تعانى هروب لرؤوس الأموال للخارج خلال الفترة 1315 - 
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(المتوسطات كنسبة مئوية من عجن الحساب 


حسراية 


«2:4 


الجارى) 
بنود 


: النشرة الاقتصادية للبنك الأهلى المصرى » المرجع السابق. 


لقد سهل على هذه الطبقة الجديدة الهجينة عمليات التهريب عدة نظم مستحدثة فى 


العمل المصرفى لم يسبق العمل بها تحت ز 


١ 


0 


عط 


عم 'تشجيع 


الانتشاة* 


اط 


و'تشجيع 


التصسدير”" فلم يتحقق لا هذا ولا ذاك.بصورة تتوازن حجم الخسائر التى تحققت 

فى الاقتصاد. المصزئى وإهداز موارده ومن ضيمن. هذه الد لم المستحدثة 

--١‏ تعديل قوانين.النقد والتعامل بالنقد الأجنبى وسرية الحسابات (قوانين ٠ ١‏ لسنة 
تن و8" لسنة ١954‏ و5١٠5‏ لسنة )١991٠‏ بحيث: سمحت للمصدرين 

غيزهم الاحتفاظ. يحسايات. مستقلة بالتقد الأجنبى و السماح كذلك. للمصدرين 
بالاحتفاظ بحصيلتهم بالتقد الأجنبى دون التنازل. عنها للببلطات النقدية. 

- استحداكف نظا ح.. يسمح لعملاء الينوك الكبان: بالاقتزاضص بالنقد الأجنبى و 
حسايات بهذا النقد بدلا:من: أن تتولى. هذه البنوك: توفير- النقد 0 
لتمويل صفقاتهم. النجارية: 

“ا اتباع نظام '"مستندات : التحصيل” فئ- تمؤيل:.الصفقات :التجارية" الاستيرادية 
لعملاء البرك بدلا من نظام ."الاعتمادات: المستندية" بما أضعف السلظات النقدية 
على مراقبة جدية هذه الصفقات الاستيرادية ومدى ضمانها لحقوق البنوك. 

4- تمويل البنوك لمشروعات 8006 التى شكلت استنزافا كبيرا لموارد البنوك 
والتى بدأ العمل بها منذ منتصف التسعينات ثم تبين فى نهاية عقد التسعينات 
بمخاطر هذا لظام فى استزاف ليس فقط موارد اتوك بل أيضا موارد الدولة 

من إلنقد ١‏ 

5 أن نظام التحصيل السياحى الراهن؛ يمثل فرصة كبيرة لعمليات تهريب:الأموال 
وتسريب جزء كبير جدا من موارد النقد الأجنبى» من خلال الوسطاء 
والوكالات السياحية والفنادق وغيرشاء 
وهكذا بيدو واضحا أن البناء الهيكلى الراهن للقطاع المصرفى اموي 

ومنظومته التشريعية قد لعبت دورا تخليقيا واستزراعيآ - بنظام الصوبات - لطبقة 

رأسمالية طفيلية جديدة فى مصر؛ لعبت دورا كبيرا فى تخريب واستنزاف موارد 
الدولة والمجتمع عبر تحالف ثلاثى غير مقدس بين أفراد هذه الطبقة والقيادات 
المصرفية والقيادات السياسية والتشريعية فى قمة جهاز الدولة و أيناءهم وأقربائهم 

فى ظل صيغة عائلية تعود بالاولة المصرية لقرون طويلة ماضية” . 


* دراسسة 000188408 اعتمدت أساسا فى تقدير حجع الأمرال المهربة على نبد السهى والخطأ فى ميزان 
المفوعات حيث اعتبره بالإضافة إلى بعض بنود تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل بمثابة تهريب لرؤوس, 
الأمسوال بيستما أشسارت دراسات أخرى إلى أن السهو والخطأ لا يشمل فقط تحركات رؤوس الأموال قصيرة 
الأجل غير المسجلة بل قد تشمل عناصر أخرى ليست من هروب الأموال؛ وبالمثل فإن هناك عمليات هروب 
أخرى لا يسجل فى بند السهو والخطأ مثل تزييف فواتير الواردات والصادرات والتهريب المسلعى طالما أن 
إيراداتها سيتم الاحتفاظ بها فى الخارج. 

أما طريقة ©7001 فقد كانت أكثر شمولا حيث اعتمدت على تقدير رصيد الأصول الخارجية من خلال 
حساب تراكم تدفقات رؤوس الأموال ثم تحويلها إلى أرصدة من خلال رسملة بيانات السنة الأولى عن طريق 
عوائد الاستثمار باستخدام معدل الفائدة السوقى ثم إضافة بند السهو والخطأ كتعديل للتقدير وبعدها يتم قياس 
الفرق بين الاقتراض الخارجى المنشور بواسطة البنك الدولى والاقتراض الخارجيى المسجل فى بيانات ميزان 
المدفوعات للدولة والفارق بينهما يمثل مقتنيات للأصول الغارجية بواسطة القطاع الخاص. 


لحن 


المبحث الثانى 
واب القروض. .. نموذج حالة للفساد المنظم 


منذ أن تفجرت فضائح مسلسل انحرافات بعض البنوك عام “15417 بدءا من 
قضِية عبد الرحمن.بركة والجمّال ترسبت وحتى يومنا؛ لم تنقطع يوما. عن الصحف 
وأجهزة الرقابة أخبار انخرافات بعض رجال المال والأعمال والمصرفيين أنفسهم 
التى أهدر بسببها عشرات الملايين من الجنيهات» فئ صفقات مشبوهة وعمليات 
منظمة تديرها. ما يشبه عصابات المافيا للاستيلاء على أموال البنوك عبر نظم 
الاقتراض ومنح الاثتمان والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وغيرها دون 
الحصول على ضمانات كافية وفقا للأعراف المصرفية. وشارك فى هذه العمليات 
بعض كبار رجال المال والأعمال وفى تحالف مع قيادات سياسية وتنفيذية كبرى 
وأبناءهم وزوجاتهم وأقربائهم بصورة بدت فيها المسألة وكأننا على شفا انهيار 
مالى ومصرفى شامل خاصة بعد تفجر قضية نواب القروض عام ١598‏ التى 
أنبتت عن تشكيل عصابى متكامل الأركان يهدف إلى الاستيلاء على أموال البنوك 
وبحماية أربعة من نواب المجلس التشريعى بعضهم شغل مناصب وزارية عدة 
والتى راح من جرائها أكثر من مليار جنيه فى أربعة بنوك؛ ثم ما تفجر بعد ذلك 
عام 2٠٠١‏ من هروب بعض كبار رجال المال والأعمال المقترضين من البنوك 
المصرية بأكثر من 6 مليار جنيه وما صاحبه من شال كامل فى النظام المصرفى 
وتوقف غالبية المقترضين لديها عن السداد بحجة "التعثر" على أمل تنازل الدولة 
والبنوك عن بعض الفوائد أو بعض أصل الدين لهؤلاء اللصوص الكبار - أو 
المتعثرين الكبار - سوف يصاحبه بالضرورة محاولة لحل مشكلات بقية 
المتعثرين سواء لأسباب حقيقية أو 'بالتعثر المفتعل". 

وبعد أن خضنا فى الوضع الراهن للبنوك المصرية؛ والمخاطر المحيطة بعملها 
ومستقبلها فى ظل أوضاع الفساد المستشرى فى البلاد بصورة غير مشهودة ولا 
معهودة منذ عصر الخديوى إسماعيل فطالت ضمن من طالت النظام المصرفى 
باعتباره رافدا هاما من روافد التمويل وخلق الطبقة الرأسمالية المصرية الجديدة 
والهجينة التى تفاخر بها الرئيس السادات باعتبارها دليلا على نجاح سياساته ونبذ 
"إشتراكية الفقر' - على حد تعبيره - والدفع فى طريق آليات السوق. علينا بداية 
أن نتوقف عند أحد آليات الفساد فى مصرء وعلاقتها بنظم التمويل والائتمان. 

2 ص ندا 
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نكات قضية 'نواب القروض" جراحا غائرة فى الضمير والوجدان الجماعى 
المصرى؛ واستدعت الذاكرة الشعبية وقائع. قريبة وثيقة الصِلة بأعضباء البرلمان فى 
النظام السياسى المصرى خلال: السنوات:: العشن. الأخيرة». منها "نواب الكيف" 
و'نواب الأسمنت" و'نواب: المعونة" و'نواب. الشركات" 47). واستحضرت النكتة 
أطلقتها وسائل الإعلام والصحافة عليهم من واقع تصرفاتهم الشاذة مثل: "النائب 
الصايع" و 'نائب النقوط" ..: الخ: 

والحقيقة أنه بنغم :اهتزاز: الثقة تاريخيا لدى قطاعات واسعة من المواطنين فى 
مصر.. فى : مصداقية تمثيل: أعضاء المجالس” النيابية؛ للطموحجات والأمانئ: الوطنية 
والمعيشية. للطبقات:. والفئات. الاجتماعية الأدنى: فى" السلم. الاجتماعى: (العمال 
والفلاحون وقطاع كبير من الطبقة الوسطى)» فأن ما شهدته مصر خلال السنوات 
العشر الأخيرة من تجاوزات وانحرافات كثير من أعضاء مجلس الشعب؛ وهو ما 
لم يحدث منذ عرفت مصر الحياة النيابية الحديثة عام ١974‏ نقل اهتزاز الثفة إلى 
يقين بانعدام الثقة» وأدى فى المحصلة النهائية لفقدان النظام السياسى المصرى 
المصداقية والاعتبار. 

وهكذا لم تنحصر نظرة الرأى العام ورؤية النخبة الثقافية المصرية فى حجم 
قضية النواب الأربعة والتشكيل العصابى الذى تكون لاستنزاف أموال البنوك» 
والتى تجاوزت المليار من الجنيهات فى ثلاث سنوات فحسب؛ بل أمتد نطاق النظر 
إلى اعتبارها قمة جبل. الجليد التى تكشف بحجم قمتها الفاجع ما تخفى تحتها من 
حجم إفساد سياسى وأخلاقى فى واحدة من قلاع الرقابة والتشريع فى البلاد. 

كما يشى التكرار المزعج للانحرافات فى القطاع المصرفى خلال العقدين 
الأخيرين (الجمّال ترست - بنك الأهرام - بنك هونج كونج - النيل - الدقهلية ... 
الخ) عن ظاهرة تستدعى الدراسة» والتحليل حول طبيعة الخلل فى آليات العمل 
المصرفى خاصة بعد انتشار البنوك الخاصة والعائلية فى البلاد. 

وبرغم الحسم الذى بدا واضحا فى الأسابيع الأخيرة من جانب السلطة القضائية 
للانتهاء من هذه القضية التى أستمر تداولها أكثر من خمس سنواتء والاهتمام 
الإعلامى الذى حظيت به؛ فإن الأهم من كل ذلك هو تحليل وكشف آليات الإفساد 
المالى والسياسى التى تمارس لتوريط أكبر عدد من أعضاء السلطة التشريعية فى 
ممارسات مشبوهة ماليا وأخلاقياء ناهيك عن أنها مخالفة للدستور بصورة لا تقبل 
الشك. 


كما تثيز هذه القضية مسألة تمس صميم مصداقية النظام السياسى والحزبى فى 
مصرء حول معايير وطرق اختياز. هذه الأحزاب والمتنفذين فيها - خاصة حزب 
الأغابية: الكاسحة الماسحة - للمرشدين: منها لعضوية المجلس التشريعى والرقابى. 

ولاشك أن ما صاحب هذه القضية من مراوغات ومناورات حول رفع الحصانة 
البرلمانية عن الأعضاء الأربعة وغيرهم فى قضايا فساد أخرىء يدفعنا دفعا لتناول 
مفهوم . الحصانة: البرلمانية. سواء. في: تطوره: فى النصوص.: الدستورية» أو فى 
صياغاته التشريعية واللائحية: لنتبين. طبيعة التغير. السابى فى المفهوم ذاته» على 
صعيد النص وفئ استخداماته. على صعيد الممارسة العملية. 


: الحصانة البرلمانية بين النص الدستورى والنص التشريعى‎ -١ 

تأسست فكرة الحصائة البرلمانية لأعضاء المجالس التشريعية والرقابية فى 
المجتمعات الحديثة على طبيعة الدور الذى يؤديه أعضاء هذه المجالس من رقابة 
على أعمال السلطة التنفيذية والمسئولين فيها؛ ومن ثم تطلب هذه الدور توفير 
الحماية للأشخاص القائمين به» وبهذا فالحصانة هى حماية لدور وليست ميزة 
لشخص. وهذا الفارق النوعى فى النطاق والمدى الزمنى للحصانة جرى مسخها 
وتمويهها فى كثير من النظم السياسية بالعالم الثالث. 

فإذا قارنا بين النصوص الدسئورية التى نصت على الحصانة البرلمانية لعضو 
المجلس النيابى» نلاحظ مقدار التباين وتوسيع نطاقها من فترة إلى أخرى. 

ففى دستور ١173‏ نصت المادة )١١١(‏ على أنه [لا يجوز أثناء دور الانعقاد 
اتخاذ إجراءات جنائية نحو أى عضى من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه إلا 
بإذن المجلس التابع له وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجناية] 49). 

وهكذا حصر المشرع الدستورى نطاق الحصانة ومداها فى أثناء فترات قيام 
النائب بدوره الرقابى والتشريعى (دور الانعقاد) أى أن الحماية هنا ترتبط بأداء 
الدور أو المهمة الرقابية والتشريعية للعضوء وأغفل مد نطاق الحصانة أثناء غيبة 
المجلس فى فترات الإجازة أو الحل ... الخ. وهو ما ترك النائب فريسة لخصومه 
السياسيين سواء من الحكومة أو غيرها ينكلون به فى غير فترات انعقاد الدورة 
التشريعية. 

بيد أنه إذا كان ذلك يبدو صحيحا من الناحية النظرية؛ إلا أننا لا ينبغى أن نغفل 
الطابع التعددى الحقيقى والمناخ السياسى الليبرالى الذى كان يعيشه المجتمع 
المصرى وقواه السياسية» الذى حال دون استخدام البعض لهذه الثغرة الدستورية 
للتنكيل بالنواب فى غير فترات الانعقاد. 


لذا فقد حرص المشرع الدستورى فى أول وثيقة دستورية للثورة على أن 
يضفى حماية وحصانة أكبر على عضو مجلس الأمة» فنصت المادة )٠١1(‏ من 
دستور يناير عام ١5557‏ على أنه [لا يجوز فى أثناء دور انعقاد مجلس الأمة وفى 
غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أى عضو من أعضبائه أية إجراءات جنائية 
إلا بأذن المجلس؛ وفى حالة اتخاذ أى من هذه الإجراءات فى غيبة المجلس يجب 


أخطاره بها]ء 
قمد نطاق الحصانة هناء يقتصر فقط على ضرورة إخطار المجلس بالإجراءات 


والحقيقة أنه برغم هذه الإضافة الدستورية فإنها لم تكن كافية لحماية عضو . 
المجلس من التنكيل» إذا ما خرج عن نطاق المقبول من وجهة نظر النظام الحاكم 
والمتنفذين فيه؛ وفى ظل بنية قانونية تقوم على ما يصدره غالبا رئيس الجمهورية 
من قرارات لها قوة القانون. بيد أن الصراع السياسى العنيف الذى جرى فى مايو 
١‏ ؛ وانتصار جناح الرئيس السابق السادات» ترك بصمة واضحة على النسق 
السياسى والدستورى فى البلاد. : 

فتحت تأثيره وسع المشرع الدستورى من نطاق الحقوق والحريات العامة فى 
الدستور الجديد الصادر فى سبتمبر .١917/١‏ وبالمثل مد نطاق الحصانة البرلمانية» 
فنصت المادة (14) من الدستور الجديد على أنه [لا يجوز فى حالة غير التلبس 
بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من 
المجلس وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر 
المجلس عند أول انعقاد له بما أتخذ من إجراع]. 

وتأكيدا على مفهوم الحماية نصث المادة (18) من الدستور على أنه [لا يؤاخذ 
أعضباء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس 
أو فى لجانه]. 

إذن نحن إزاء تطور نوعى فى نطاق الحصانة البرلمانية للعضوء متمثلة فى 
حمايته أثناء الانعقاد أو فى غير أوقات الانعقاد» وبضرورة الحصول على إذن 
رئيس المجلس قبل اتخاذ أية إجراءات وإخطار المجلس بعد ذلك عند أول انعقاد 
له» بما أتخذ من إجراء والحق فإن النص الدستورى الوارد فى المادتين (48) و( 
4) من دستور ١171‏ كان من الشمول والعمق بحيث أضفى حماية كاملة لعضو 
المجلس التشريعى والرقابى لأداء رسالته ودوره: بيد أن ما جرى بعد عام 4/ا19 
من دخول البلاد عصر الانفتاح السداح مداح - على حد تعبير كاتبنا الراحل أحمد 
بهاء - وتقديس آليات السوق؛ ثم الدخول فى عصر الخصخصة وبيع أصول 
وممتلكات الدولة والمجتمع ' الممثلة فى شركات القطاع العام للأشخاص 


امل 


والمستثمرين الأجائب؛ وتنشيط البورصة وسوق الأوراق المالية» وفتح مجال العمل 
المصرفى للقطاع الخاصء كل. هذا خلق. مناخا جديدا تماما»: ووظف النص 
الدستورى فى منحى مختلف لم يكن فى مخيلة المشرع الدستورى» ولم يرد فى 
خيال أكثر الأفراد تشاؤما. 
لقد مثل هذا النص "ثغرة إبليس" فانفتحت به أبواب. جهنم بدلا من أن يكون 
نافذة نور وبابا واسعا لحرية الرأى» وشجاعة التمثيل النيابى: 
لقد أصبح النص حماية لمصالح العضو. النيابى» أكثر من كونه حماية لدوره 
الرقابى» بيد أن الأمانة التاريخية. تقتضى القول بأن: عددا لا بآس به من أعضاء 
مجلس الشعب منذ عام كلاو 1 وحتى يومنا قد صمدوا صمودا أسطورياء سواء فى 
مواجهة إغراءات السلطة التنفيذية ومحاولاتها الدؤوبة لإلحاق المؤسسة التشريعية 
وأعضاءها برئاسة الجمهورية وشخص رئيس الدولة تارة أو فى مواجهة طوفان 
الانتعاشس المالى والتجارى. وتلذلا الأضواء الفوسفورية لمصادر الثروات الجديدة 
بصرف النظر عن مصدرها - وتصدر أصحابها واجهة المشهد العام فى 
المجتمع والدولة ". 
وعند صدور كارن مجلس الشعب الجديد رقم 8" لسنة ١93177‏ والذى أجرى 
عليه أكثر من كمس عدار لم ترد نصوص محددة بشأان الحصانة البرلمانية» 
وإنما جاءت إشارات بشأنها فى المادتين (5؟) و(١؟)‏ وأحالت المادة الأخيرة 
للائحة الداخلية للمجلس لبيان التسهيلات التى يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من 
مباشرة مسئولياتهم 2 “) كما أحالت المادة )٠١4(‏ من الدستور إلى المجلس ليضع 
لائحته الداخلية. ولقد جاءت الحصانة البرلمانية للأعضاء فى المواد من (89؟) 
حتى (5؟) من اللائحة الصادرة : فى أكتوبر 15 تعبيرا عن مفهوم جديد 
. للحصانة يوسع من نطاقها ومداها ويضبيق من حقوق أصحاب الحقوقي م 
المواطنين وغيرهم؛ فى مواجهة أخطاء وتجاوزات أعضاء المجلس النيابى 42). 
وجاء نص المادة (59؟) من اللائحة الداخلية للمجلس» مطابقا تماما لنص 
المادة (49) من الدستور بشان الحصانة البرلمانية. أما المادة (0١؟)‏ فقد نظمت 
طرق طلب الأذن برفع الحصانة» حيث جاء فيها [يقدم طلب الأذن يرفع الحصانة 
عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل أو من المدعى العام الاشتراكى» 
فيما يدخل فى اختصاصه قانوناً, أى ممن يريد رفع دعوى 0 العضق 
أممام المحاكم الجنائية» ويجب أن يرفق وزير العدل أو المدعى العام الاشتراكى 
بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيهاء كما يتعين على من يريد 


من أبرز هذه الأسماءء ؛ المستشار ممتاز نصمار والدكتور محمود القاضىء وإيراهيم شكزىء وخالد محيى 
الدين؛» أبو العز الحريرىء كمال الدين حسين» الشيخ عاشور» ... الخ. 


لا 


0 


رفع .دعوى مباشرة. أن يرذق صورة. من. عريضة الدعوى. المزمع. رفعها. مع 
المستندات .المؤيدة لها. ويحيل الرئيس. الطلب. المذكور ومرفقاته. إلى لجنة. الشئون 
الدستورية والتشريعية» وله إحالته فئ ذات الوقت. إلى لجنة القيم. لبحثه وإبداء. الرأى 
فيه للجنة المذكورة. ويجب على لجنة. الشئون التشريعية إعداد:تقريز بشأن طلب 
رفع:الحصانة خلال. 15 يوما على الأكثرء من تاريخ إحالة الأوراق إليها]: ٠‏ 

وبرغم كل . هذه المستندات. التى. يتطلبها. المجلس: لبحث'.مدى. إمكانية رفع 
الحصانة» تعود . المادة .)١15(‏ لتضبيق. من. .نطاق. حقوق. ومصبالح. المواطنين 
والمجتمع.تجاه. أعضاء. المجلس. المطلوب رفع:.الحصانة. عنهم» حيث تنص. المادة 
على .أنه [لا تنظن اللجنة. ولا المجلبن. فئ. توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة فى 
موضوع الاتهام. الجنائى أو التأديبى أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية» 
ولا فى ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضوء ويقتصر 
البجحث على مدى كيدية الإدعاء أو الدعوى أو الإجراء والتحقق» مما إذا كان يقصد 
بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس. ويأذن دائما باتخاذ 
الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو متى تبين إنها 
لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من 
مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس]. 

ونظرا للتركيبة الحزبية داخل المجلس والتكتلات الشللية داخل حزب الأغلبية» 
فإن موضوع الكيدية دائما ما يطرح أثناء مناقشة أى طلب لرفع الحصانة» عن أحد 
أعضاء المجلس» خاصة إذا كان هذا العضو من العناصر النشطة اجتماعيا أو 
سياسيا داخل الأغلبية البرلمانية للحزب. 

أما المادة )1١11(‏ فقد أضافت عبئًا إضافيا حينما نصت على أنه إليس العضو 
النزول عن الحصانة دون إذن المجلس؛ وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه 
لسماع أقواله» إذا وجهت ضنده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه 
ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضند العضوء إلا بعد صدور 
قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة]. 

فإذا كان من المفهوم حماية عضو المجلس من محاولات التنكيل به سواء من 
جانب خصومه السياسيين أو غير السياسيين» فما هى الحكمة التى توخاها المشرح 
من نص المادة (61) التى تمنع العضو من التنازل باختياره عن الحصانة 
البرلمانية سوى تضديق حقوق الآخرين؛ فى حال تجاوز النائب أو انحرافه. 

على أية حال؛ فقد جاء نص المادة )١57(‏ من اللائحة متعلقا بعضو المجلس 
العامل فى الجهاز 'الإدارى للدولة أو القطاع العام وما فى حكمها بنفس الأحكام 
تقريبا. 


؟ - آليات الإفساد. المنظم ؛: 

نصت. المادة (45) :من دستور 111/١‏ على :أنه [لا. يجوز لعضبو مجلس الشعب 
أثناء مدة عضويته» أن: يشترى.أو. يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن. يؤجرها أو 
يبيعها. شيئا من أمواله؛ أو أن يقاضيها عليه أو أن. يبرم .مع الدولة عقداا بوصفه 
ملتزما أو موردا أو مقاولا!. 

هذا هو. النص الدستورئء واضجا ومخددا دون زيادة .أو -نقضان». وهؤ نص 
مازال سازياء لم يطنأ عليه تعديل. أئؤ تغيير» فما الذى جرى:فى_الواقع: العملى. ؟ 

وكيف. تأتى لأغضاء مجلس الشعب وأخرهم عضوا: محافظة: المنوفية: اللذان لم 


. يسددا ثمن أرض اشترياها من .المخافظة وقاما ببيعها لأقربائهما: ولأشخاص آخرين 


وفقا لبلاغ المحافظ ضدهماء وطلب النيابة العامة رفع الحصانة عنهما ؟ ٠‏ 

إن قراءة فئ قانون مجلس الشعب رقم 58 لسنة ١975‏ والتعديلات التى 
أدخلت عليه؛ تكشف طبيعة المحاولات المنظمة من جانب السلطة التنفيذية ورئيس 
الجمهورية لإلحاق المجلس التشريعى وأعضائه موضوعيا برئاسة الجمهورية. 

كما تظهر الإجراءات اللاحقة من جانب السلطة التنفيذية ومن جانب الهيئة 
التشريعية نفسها عن الآليات المحددة للفساد والإفساد المالى لعدد كبير من أعضاء 
المؤسسة التشريعية والرقابية الأولى فى الدولة. 

فبرغم المزايا التى منحها القانون 8 لسنة ١917‏ لأعضاء مجلس الشعب فى 
صيغته الأولى لتسهيل دورهم التشريعى والرقابى: إلا أن التعديل الذى أدخل على 
القانون عام 1175 (بالقرار الجمهورى بقانون رقم ٠١5‏ لسنة )١115‏ خاصة فى 
مادته (74 مكررا) قد رسم بوضوح طريقة احتواء السلطة التنفيذية لأعضاء 
المجلس وإلحاقهم برئيس الجمهورية حيث نصت المادة المذكورة على أنه [يجوز 
إنشاء وظائف وكلاء وزارات لشئون مجلس الشعبء ويعين وكيل الوزارة لشئون 
مجلس الشعب من بين أعضاء هذا المجلسء» بقرار من رئيس الجمهورية؛ 
ويتضمن قرار التعيين إلحاقه بمجلس الوزراءء أى بأحد القطاعات الوزارية أو 
بوزارة معينة أو اكثرء ولا يجوز الجمع بين منصب وكيل الوزارة لشئون مجلس 
الشعب وبين عضوية لجان المجلس]. 

وقصر القانون 8" لسنة ١9177‏ وتعديلاته بالقرار بقانون رقم ٠١9‏ لسنة 
5 حظر مزاولة مهنة حرة أو التعامل شراء أو بيعا فى أموال الدولة على 
وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعبء بينما كان النص الدستورى عاما ويخضع 
بمقتضاه جميع أعضاء المجلس التشريعى. 


ووفقا للمادة (4؟ مكرر فقرة أخيرة) فإنه [كما لا يجوز لوكيل الوزارة لشئون 
مجلس الشعب أثناء توليه منصبه أن يزاول مهنة حزة أو عملا تجاريا: أو ماليا أو 
صناعيا .أو أن. يشغل أية: وظيفة أخرئ أو أن يشترئ أو يستاجر شيئا من- أموال 
الدولة أو أن يؤجرها :أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقاضيها عليه]. 

لقد: تزكز كل: اعتزاضن :غالبية -أعضباء: المجلن التشريعئ :على هذه الفقرة» ولم 
يعترض أى من, أعضاء الحزب الحاكم. وقتئذ على. الإلحاق. المباشر: والمكشوف .لهم 
عبن: إنشناء هذه الوظائف' بجهان: الذولة التنفيذى, الذى يفترض أن يقوؤموا.هم بزقابته 
ومجاسبته.«كما أدخل:تعديل” علئ: المادة:(14) من: القانون: الأضلئ ‏ طبقا: للتغديل 
الوارد بالقان بقانون رقم 4 لمينة.:15919/5 سيكون- له تأثير كبيزن على اتحرافات 
أخرئ: لأعضباء المجلفن: .التشريعئ: حيث. كان: النص. الأضلئ: للمادة. (8؟) ينضن 
على أنه [لا يجوز أن يعين. عضو مجلس الشعب فى وظائف: الحكومة أو القطاع 
العام ومافئ حكمهما أو الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويته, ويبطل أى تعيين 
على خلاف ذلك] فأضاف التعديل فقرة إضافية على المادة تنص على أنه [إلا إذا 
كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى اذ اق بعكم فصاتق أى بناء 
على قانون]. 

وهكذا انفتحت ثغرة أخرى؛ فاستندت إليها الحكومة وبعض وزرائها فى مجاملة 
بعض أعضاء المجلس التشريعى» وهو ما تكشف حجمه ومخاطره عام ١991‏ 
حينما تبين أن عددا كبيرا من أعضاء مجلس الشعب من الحزب الحاكم قد جرى 
تعيينهم استنادا إلى هذه الفقرة» أو انتدابهم كأعضاء مجالس إدارات شركات قطاع 
الأعمال العام وهيئاته القابضة» فى وقت كانت عملية الخصخصة وبيع هذه 
الشركات» نتم على قدم وساق» وبدلاآً من أن يكون أعضاء مجلس الشعب العين 
الفاحصة والمراقبة والمراجعة للأخطاء أو التجاوزات فى. عمليات البيع وطرح 
الاسهية كان 2 قد أنغمس بشكل أو بآخر فى هذه العمليات سواء 
بطريق -مباشر. أو .عبر أقربائهم وشركائهم. وفى جلسة مجلس الشعب بتاريخ ” 
يناير ١5199‏ تفجرت فضبيحة أخرى» عندما تبين أثناء مناقشة تجديد اتفاقية منحة 
برنامج .الاستيراد السلعى للقطاع الخاص بين مصر وأمريكا والتى بدأت منذ 
أغسطس عام 11485؛ انغماس عدد كبير من الشركات التى يشارك فيها أعضاء 
بارزون فى مجلس الشعب أو أقربائهم فى الاستفادة من هذه المنحة» والتى بدات 
بنخو دم مليون دولارء وبحلول مايو 1645 كانت المنحة قد بلغت 185 مليون 
دولار» وخلال فترة التجديد منذ يونية ١9914‏ وحتى منتصف عام ١154‏ كان قد 
جرى التجديد للاتفاقية بما يعادل 56٠‏ مليون دولار أخرى» أى بمجموع ٠١74‏ 
مليون دولار خلال ثلاثة عشر عاماء بمتوسط سنوى 1١1٠‏ مليون دولار» استفادت 
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منها وفقا لتقرير. اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس ١5‏ شركة مصرية خاصة» 
وهو ما أكده وزيز. شئون مجلس الشعب والشورى (كمال الشاذلى) فى نفس 
الجلسةل؟) ومن بين هذه الشركات هناك ١؟‏ شركة من. أكبر المستفيدين حيث 
حصلت على ؟9,947,7 من قيمة هذه المنحة للفترة (16 - )١9914‏ وهى شركات 
ذات صلات وثيقة بأعضاء بارزين فى الحزب الوطنى ومن أعضاء مجلس الشعب 
وهذه الشركات هى :- 
جدول رقم (18) 

التسهيلاتٍ التى حصلت عليها بعض الشركات من برنامج الاستيراد 

السلعى الامريكى خلال الفترة )١5548-56(‏ 

اسم الشركة قيمة ما حصلت علية 
-١‏ الشركة المصرية لتصنيع العلب الصفيح مليون دولار 
؟ - شركة باور ايجيبت 15 4 4 


- الشركة العربية للكابلات والصناعات الكهربائية 


غ - شركة مانتراك 
5- شركة إيجباك 
1- الشركة المصرية الحديثة للنقل 4ه الى 6 
- مصائع الأهرام للورق 0 - إلاله اب ان 
- شركة أوركا للطيران ايه عه ىم 
4- شركة القاهرة الجديدة للدراجن " 7 ةا ل لي 
-٠١ |‏ شركة أوراسكوم (أنسي ساويرس) 0١‏ ا ا 
-١١‏ شركة البدار للتعبئة 0 ١‏ أ 4 4 | 
7- الشركة المصرية لعلب الورق ا 3 3 
-١‏ شركة ميراكو يي 2 
١ 4‏ - شركة تاكى فيتا ارك 4 33 
©6- شركة مطاحن الدقيق " لكر »م ان 0 
5- شركة ميدو للبويات ا 6 2 
١7‏ - شركة العالمين للحاويات ا 3 33 
| 16- شركة ليفرا إيجييت 0 251 2 2 
4- الشركة العامة للأبحاث والمياة الجوفية دو 6 2 
--٠‏ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 
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ويعكس نظام توزيع. هذه المنح (والقروض السلعية) طابعا شلليا واضحاء حيث 
يتم إيداع.هذه المنح لدى بنوك محددة وتتولى البنوك. اختيان. المستفيدين أو العملاء 
الذين يتولون. بدورهم استيراد سلع فى. حدود المخصص لهم من. المنحة من 
الولايات المتحدة الأمريكية» وهكذا تدور العجلة فى إطار خدمة المصالح المشتركة 
للولايات المتحدة وطبقة جديدة من رجال المال والأعمال والسياسة المرتبطة 
مصالحهم بمثل هذا النظام الاستيرادى. 

وإذا كانت هذه هى بعض. آليات: الإفساد المنظم لأعضاء أعلى سلطة رقابية 
وتتتريعية في البائد؛ كان هذا بأيره كمون منداخاتين يكلى يها في العدامن. هذا 
الفساد المثير للقلق. 

الأولى : مراجعة المعايير الراهنة والقائمة على الاستمزاج الشخصى فى 
اختيار الأحزاب السياسية لمرشحيها فى عضوية مجلس الشعب» وهى مسئولية تقع 
فى معظمها على عائق حزب الأغلبية والمتنفذين فيه. 

الثانية : ضرورة مراجعة نص المادة (؟1) من الدستور الخاصة باختصاص 
المجلس فى الفصل فى صحة عضوية أعضائه؛ وأن يمتد نطاق: اختصاص محكمة 
النقض من مجرد التحقيق فى صحة العضوية إلى الفصل فيها. فلا يتصور أن 
تقرر محكمة النقض عدم صحة نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة )١9156(‏ فى 
5 دائرة» ومن ثم عدم صحة عضوية ما يزيد عن 7 عضواً بالمجلس الحالى 
(9/014 من أعضائه) ولا يتخذ المجلس قرارا بشأنها!). 

ولاشك أن استمرار هذا الوضع يصينب مصداقية النظام السياسى التعددى كله 
فى مصر ويهدد سمعته الدولية؛ ناهيك عن تأثيراته الضارة محليا. 


*- نواب القروض .. انحرافات فردية أم اختلالات هيكلية ؟ 

أذن لم تأت قضية نواب القروض الأربعة من فراغء؛ مثلما لم يأت نواب 
المخدرات والكيف الثلاثة قبلهم مصادفة؛ لقد سبقها سياسة عامة استهدفت احتواء 
وإفساد الجهاز التمثيلى والرقابى المجسد لضمير الأمة وطموحاتها. 

كما أدى التغير الأنقلابى فى البيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بل وحتى 
الثقافية منذ عام ١15174‏ إلى سيادة مناخ جديد يعلى من شأن المال ويقدس قيمة 
الثروة. 

وقد طال التغيير ضمن من طال - بل أول من طال - أعضاء كثيرين بمجلس 
الشعب فهم بحكم موقعهم أول من يدركون رياح التغيير؛ وهم أول من يشاركون 
فى صنعه وتقنينه؛ وهم فوق ذلك العارفون بالمسالك والثغرات وهكذا لم تمض 
سنوات قليلة من الانفتاح الاقتصادىء؛ إلا وكان عدد كبير من أعضاء المجلس 
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التشريعى ذوى الأصول العمالية أو الفلاحية.أو من موظفى الدولة» قد تحولوا إلى 
مليونيرات::جدد فى .عالم. المال والأعمال (تجارة أخشاب - عقارات وأراضى - 
استيراد وتصدير - بنوك وقروض ...الخ الخ) ٠‏ 

فإذا تأملنا فى عدد النواب الذين فضدلوا من. المجلس أو رفعت عنهم الحصانة أو 
طلب زفع الحصانة عنهم أو تعرضوا لجزاءات مختلفة بسبب مسلكهم المالى أو 
الأخلاقى» الذى..لا يتناسيب ولا يستقيم. مع. رسالة::التمثيل النيابى». ودور النائب 
كرقيب ومشرع نمبتخلص نتائج غير إيجابية بشأن كفاءة وفاعلية هذه المؤسسة. 

وتكشف:: قطنية نوات القروض والتى: أخذت: حيزا من الاهتمام العام والنخبة 
السياسية المصرية نظر]:لحجم الأموال التى تمكنوا من الاستيلاء عليها من البنوك 
الخاصة أو التى تجاوزت ٠٠٠١‏ مليون جنيه خلال ثلاث سنوات فحسب (514- 
5 والسهولة التى مارسوا بها عملية اختراق واسعة النطاق لبعض هذه 
البنوك» مما هدد بتأثيرات ضارة على سمعة وسلامة البناء المالى للنظام المصرفى 
المصرى ككل. 

كما كشفت هذه القضية عن ضعف أجهزة الرقابة المصرفية من جانب البنك 
المركزى المصرى وعن خطورة التزاوج والتحالف بين. رجال المال ورجال 
السياسة» وتفشي ظاهرة استغلال النفوذ. 

وهو ما تكرر بعد أقل من خمس سنوات حينما تفجرت فضيحة أخرى أكثر 
تأثيرا فى نهاية عام ٠٠١١‏ بهروب عشرات من كبار رجال المال والأعمال 
المقترضين من البنوك لمبالغ طائلة فيما أطلقت عليه الحكومة وكبار المسئولين 
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"قضية المتعثرين". 


* بعد قرار المحكمة الدستورية بشأن تفسيرها لشرط أداء الخدمة العسكرية كشرط لازم لصحة الترشيح 
لعضوية مجلس الشعب قررت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى جلسة 7٠١7/1/٠١‏ إيطال عضوية 
6 عضصوا من أعضاء المجلس وكليم من الحزب الوطنى الحاكم لتهربهم من أداء الخدمة العسكرية وهم 
: هرماس السيد متولى رضوان (الدقهلية)» وعبد الراضى جاير عبد الراضى (القاهرة)؛ ومحمد أحمد 
البسطويسى (الغربية)؛ وأبو المجد محمد أبو المجد سعد العزومى (الإسكندرية) ومنعم سالم شكل 
(الغربية)» وعادل عاشور (الجيزة)» وعلى رياض أبو دولة (بنى سويف)؛ ومحمود عبد الغفار يوسف 
(بنى سويف)»ء ومصطفى على عبد الحميد شاهين (المنوفية)؛ ومحمد عبد الله رفاعى (القاهرة)» وسلومة 
حكيم مرعى (مطروح)» ومحمد صلاح رجب (الغربية)؛ مع استمرار بحث حالات سبعة أخرون هم : 
فرج بريك عودة (جنوب سيناء)» وحسن أحمد حفنى (البحر الأحمر)؛ وأحمد محمد عبد ريه الخولى 
(الجيزة)» ومحمود عبده مخاليف (القاهرة)» وهم أيضا أعضاء فى الحزب الوطنى الحاكم ؟! 


الدايلا 


جدول رقم (55) 


أعضاء مجلس الشعب + الذين رفعت عنهم الحصانة أو توقع عليهم جزاءات' 


محمود عبد إلفتاح عزام 


ياسين عبد الفتاح عجلان 


في الدورة التشريعية عام 1 


نوع المخالفه 
تجارة المخدرات 


تجارة مخدرات 
تهب أموال بنوك 
نهب أموال بتوك 
تهب أموال بتوك 
نهب أموال البنوك 


ممارسة البلطجة 


تزوير أوراق رسمية وشيكات 
قتل ثلاثة أثناء الانتخابات 
التهرب من الخدمة العسكرية 
وتزوير فى شهادة الميلاد 
تهرب من الخدة العسكرية 
استيلاء على أراضى بالمنوفية 
عدم سداد شيكات للمحافظة 


الاستيلاء على أراضى مركز 
شياب الراهب 


إطلاق نار وبلطجة داخل قسم 
شرطة 

النائب الصايع - ممارسة البلطجة 
ممارسة أعمال متافية لمنصبه 

]| شيكات بدون رصيد ومعاملات 


مالية 
متاجرة فى تصاريح الحج 
الممنوحة له كعضو مجلس شعب 


عن حزب العمل الإسلام الأقصر إبريل 2٠٠١‏ 


الإجراء 
إسكلة العضوية - بجاسة 00/ 
11 
إسقاط العضوية: - جلسة: /6١‏ 
تلك 


استقالة وقبولها بنفس الجلسة 
رفع الحصانة والمحاكمة 


رقع”< الحصانة والمحاكمة 
والسجن 
رفع الحصانة والمحاكمة 
والسجن 
رقع الحصاتة والمحاكمة 
والسجن 8 
رفع الحصانة والتلبس 

رفع الحصانة وإسقاط العضوية 
2 5 ولم يتم إجراء 


صدر حكم بالحبس من محكمة 
عسكرية ولم يتم التصرف فى 
المجلس لوساطات 

: يتصرف (المجلان ,وعم يحكر 
غخرامة 

1 فى طلب الإذن برقع 
الحصانة 

مازالت فى طلب الإذن برقع 
الحصانة 
مازالت فى طلب الإذن برفع 
الحصانة 

حكم بالغرامة - حرمان من 


حضور 5 جلسات. 


استقالة وإحالة إلى لجنئة القيم 
لمتاجرته بتأشيرات الحج 


فإذا توقفنا عند قضية نواب القروض الأربعة نجد أنها بدأت فى المجلس بطلب 
النواب :الأربعة للإذن لهم بالإدلاء بأقوالهم فى الاتهامات الموجهة إليهم أمام النيابة 
العامة» فئ القضية رقم ١6‏ لسنة ١116‏ وبجلسة ١595/17/٠.‏ وافق المجلس 
لهم على الأذن بالإدلاء بأقوالهم دون رفع الحصانة عنهم (9) وفى جلسة 48؟/١/‏ 
57 نظر المجلس طلب وزير العدل بشأن رفع الحصانة عن الأعضاء الأربعة 
بخصوص اتخاذ الإجراءات الجنائية فى القضية المذكورة؛ وؤافق المجلسن على 
رفع الحصانة [42). 

وفى ١197/1١/1١‏ تقدم اثنان من "جماعة الأربعة" وهم خالد: محمد حامد 
محمؤود ومحمود عزام بطلب السماح لهم بالإدلاء بأقوالهم فى تحقيقات يجريها 
المدعى الاشتراكى فى البلاغ رقم 4١‏ لسنة ١1937‏ المقدم من رئيس مجلس إدارة 
بنك النيل» فأذن المجلس لهم بذلك  .)*"‏ . 

وفى جلسة ١191/17/57‏ عرض على المجلس تقرير لجنة الشئون التشريعية 
والدستورية برفض الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة بنك النيل» بشأن رفع 
الحصانة البرلمانية عن العضوين السابقين ودافع العضو خالد محمود عن نفسه 
فزعم أنه يتعرض لادعاءات كيدية .. !! وسانده بعض أعضاء مجلس الشعب منهم 
فايز الطنيحي وفتحى الوكيل وزعم الأخيرين بأن المقصود من ذلك هو التشهير 
بالعضوين 9" .., !! 

والغريب فى الأمر أن تعدد هذه البلاغات ضد الأعضاء الأربعة لم يسترع 
نظر أعضاء المجلس» أن وراء هذا التعدد والبلاغات مسلك محل تساؤل من هؤلاء 
الأعضاءء وهو ما يشكل إساءة إلى المجلس التشريعى ككل ومن ثم يستدعى رفع 
الحصانة عنهم بدون تردد. 

وفي, جلسة ١118/7/٠١‏ ناقش مجلس الشعب الطلب المقدم من وزير العدل 
بطلب رفع الحصانة عن العضو محمود عزام لسؤاله فيما تضمنته التحقيقات» فى 
القضية رقم ٠١٠‏ لسنة ١554‏ حصر أموال عامة عليا المقيدة برقم 77017 لسنة 
1 فحص المكتب الفنى للنائب العام؛ وقد وافقت اللجنة التشريعية والمجلس 
على رفع الحصانة 9, 

وفى جلسة ١118/١1/١١‏ ناقش المجلس الطلب المقدم من بنك "كريدية ليونية" 
لرفع الحصانة عن العضو محمود عزام لإصداره شيكات لصالح البنك بدون 
رصيد م وقد وافق المجلس على الإذن برفع الدعوى المباشرة ضد العضو 
المذكور9. 

وما هى إلا أسابيع قليلة إلا وعاد المجلس فى جلسة ١155/1/55‏ لمناقشة 
تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للطلب المقدم من المدعى الاشتراكى 
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لرفع الحصانة. عن العضو محمود عزام لاستجوابه فى البلاغ رقم 8١‏ لسنة 
/1 155 وقد تبارى فى الدفاج عن العضو الغائب عمدا عن الجلسة زميله توفيق 
عيدة لبجاعيل؛ وطالب بتاجيل القرار لحين حضور العضو ووافق المجلس على 
ذلك 747 
وفى جلسة 1599/1/5٠‏ لم يحضر العضو محمود عزام للمرة. الثانية وزعم 
توفيق عبده إسماعيل» أن وراء الممضوع والتهير ند ميك أ" م 
هكذا تحولت اللصوصية إلى و سياسى؛ وأضيج الاأستيلاء على ١”.‏ 
مليون جنيه من. البنوك بطولة وطنية .. 
وتكشف تحقيقات نيابة أمن الدولة 50 "٠‏ لسنة 1١9917‏ عن 
وقائع مذهلة حيث شكلت 'جماعة النواب الأربعة", شبكة من ثمانية عشر فرد) * 
من رجال المال والأعمال والبنوك» نجخت فى اختراق ثمانية بنوك» يأتى فى 
مقدمتهم بنكا النيل والدقهلية الوطنى وهذه البنوك هى (9". 
-١‏ بنك النيل. 
؟- بنك الدقهلية الوظنى. 
> بذك المهندس. 
4- بنك كريدية ليونية. 
5- بنك الإسكندرية التجارى والبحرى. 
5- بنك القاهرة فرع قصر النيل. 
-- بنك فيصل الإسلامى. 
8- بنك القاهرة - باركليز. 
وهو ما يجعلنا نؤكد أن هذه القضية وغيرها من قضايا البنوك '” ومنح 
قروض دون ضمانات كافية تحت دعوى تشجيع الاستثمار والمستثمرين» ومع 
انتشار المصارف الخاصة والعائلية وحالة المنافسة الهائلة كل ذلك يؤدى إلى 


* وهؤلاء هم : خالد محمد محمود ومحمود عزام وتوفيق عبده إسماعيل وياسين عجلان أعضاء 
مجلس الشعب ومعهم محمد كامل مصطفى عليه - محمد محمود عبد الوهاب - حسين الفقى - 
مختار على محمد على العشرى - أشرف لبيب يوسف - محمود غنيم -- حسام عبد اللطيف 
المناوى - احمد عدلى إحساب دياب - السبك الكيك - فؤاد هجرس. 

,** حكمت مدكمة أمن الدولة فى سبتمبر من عام ٠٠١7‏ وبعد نظر للقضية استمر أكثر من 
. خمس سنوات بالسجن ثمانية عشرة عاما للمتهم الأول فى القضية الوزير الأسبق ورئيس مجلس 
إدارة بنك الدقهلية الوطنى توفيق عبده إسماعيل والسجن فترات متفاوتة على بقية أعضاء مجلس 
الشعب المتهمين وبقية أعضاء التشكيل العصابى. 
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ثغرات فى النظام المصرفى يسمح لأمثال هؤلاء إلى النفاذ إلى أموال المودعين» 
ويهدد مجمل النظام المصرفى فى البلاد. 

ويتوقف نطاق حجم الفساد المالى والإدارى واستغلال النفوذ السياسى المعلن أو 
المكتشف على مدى نشاط أجهزة الرقابة بأنواعها المختلفة (رزقابة إدارية - مباحث 
أموال عامة .. الخ) ونشر تحرياتها أو تقديم مرتكبيها أمام القضاء وسلطات 
التحقيق المختلفة» وليس على وجود هذه الممارسة الواسعة النطاق. 

وعلى سبيل المثال فإن تنشيط عمل: هذه الأجهزة خلال عامى ؟١٠٠كو”١٠١؟‏ 
قد أسفر عن. كشف عشرات قضنايا الفساد واختلاش أموال البنوك» ورشاوى لكبار 
قيادات أجهزة الدولة» ففى مطلع العام أحالت النيابة العامة ١١‏ مسئولا إلى محكمة 
أمن الدولة العليا بتهمة الرشوة والتزوير وهم من كبار المستولين فى هيئة الصرف 
الصحى وشركة الكراكات المصرية والشركة العامة للتجارة والشركة العامة 
للإنتاج والخدمات الزراعية وفى "؟ سبتمبر ٠٠١7‏ قضت محكمة أمن الدولة 
العليا بالقاهرة بسجن ‏ من كبار المسئولين فى المناطق الحرة ببورسعيد متهمين 
فيما سمى قضية الجمارك الكبرى بمدد تتراوح بين ٠١‏ سنوات أشغال شاقة 
والمؤبد وإلزامهم برد ١؟‏ مليون جنيه ودفع غرامة ممائلة. وفى نفس الشهر قضت 
محكمة أمن الدولة بالحبس على ثلاثة قضضاة هم عبد الناصر محمد نجم رئيس 
محكمة جنح النزهة السابق ويوسف مهران رئيس محكمة مصر الجديدة» وعلاء 
مأمون يحي إسماعيل رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية بسبب حصولهم على 
رشاوى نظير الحكم فى قضايا كانت تنظر أمامهم لصالح الراشين. 

وقد اعادت محكمة النقض المصرية النظر فى القضية فى الأسبوع الأخير من 
شهر سبتمبر عام ٠٠٠١7‏ وقضت بإعادة المحاكمة وبراءة أحد القضاة المحكوم 
عليهم نتيجة عيب فى إجراءات الضبط واعتبرت أنه لا يجوز لسلطات الرقابة 
الإدارية التصنت على المكالمات الهاتفية للقضاة لما يمثله ذلك من مخالفة للدستور 
ولقانون السلطة القضائية (رقم 45 لسنة ؟311١)‏ المعدل بالقانون (رقم 5" لسنة 
14) حيث لا تجيز المادة (15) منه [القبض على القاضى إلا بعد الحصول على 
أذن مجلس القضاء الأعلى وفى غير حالات التلبس ويجب على النائب العام عند 
القبض على القاضى وحبسه رفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى خلال 4؟ ساعة 
التالية» وهو ما لم يحدث فى قضية فساد القضاة الثلاثة. 

وفى 75 مايو 7٠١7‏ أحال النائب العام تسعة عشر متهما بينهم عضوان فى 
مجلس الشعب بالفيوم (بهاء مليجى وحسنى عويس) بتهمة تشكيل عصابة مكونة 
من ؟ عضوا فى الفيوم لسرقة الأراضى وتزوير المستندات مما أدى إلى إهدار 
4 مليون جنيه على الدولة» وهى القضية الثالثة من نوعها خلال أسبوعين بعد 
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قضية شركة النصر للمسبوكات المتهم فيها رئيس مجلس إدارتها وعدد من القيادات 
فيها (د. أسامة عبد الوهاب) والذين أهدروا نحو ١,7‏ مليار جنيه على .الشركة 
وقضية مصلحة الميكانيكا والكهرباء التى أهدر فيها المتهمون وهم قيادات مسئولة 
بالمصلحة ووزارة الرى ما يزيد عن 41 مليون جنيه. 

وفى .شهر أغسطس عام 7٠٠١1‏ تكشفت قضية فساد كبرى كان بطلها رئيس 
قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون (محمد الوكيل) ومتليسا بتقاضبى رشوة 
بطلاها د. يوسف عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة بنك الاثتمان والتنمية الزراعى 
والذى تبين أنه يشغل أكثر من ٠١‏ منصب ووظيفة فى وزارة الزراعة ومصالحها 
المختلفة بدعم وتشجيع رجل النظام القوى وأمين الحزب الوطنى الحاكم (د. يوسف 
والى) وحصوله على رشاوى هائلة واستيراد مبيدات زراعية محظورة يؤدى 
استخدامها إلى تفشى أمراض السرطان بين المواطنين وتلاعبه فى أسعار البورصة 
الزراعية وغيرها من الجرائم. ١‏ 

وامتدت شبكة الفساد لتطال رموز كبرى فى البرلمان وأجهزة الحكم (عبد الله 
طايل) رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب . 

وخلال تسعة شهور فحسب (يناير / سبتمبر )٠٠١7‏ رفع الحصانة عن- أكثر . 
من عشرين ناتبا بمجلس الشعب - جلهم من الحزب الوطنى الحاكم - بسبب 
قضايا شيكات بدون رصيد والتهرب من الخدمة العسكرية ومنح تسهيلات اثتمانية 
بدون ضمانات» بدءا من عبد الله طايل وفوزى السيد (مديئنة نصر - الحزب 
الوطنى) ومحمد صلاح (حزب وطنى) بتهمة تزوير لتوقيع زميله د. مصطفى 
وطنى)» ورفع الحصانة عن النائب سلومة حكيم (حزب وطنى) بسبب تهربه من 
أداء الضرائب العامة واتهامات مماثلة للنائب محمد سعد محمد حسين (حزب 
وطني)؛ كما قضت محكمة النقض بعدم صحة عغضوية ٠١‏ نائبا أخرين لأسباب 
عديدة معظمهم من أعضاء الحزب الوطنى الحاكم؛ وقد أسقظت فعلاً عضوية نائب 
دائرة نهطاى بالغربية منعم سالم (حزب وطنى) كما تبين تهرب 77 عضوا من 
أعضاء مجلس الشعب من أداء الخدمة العسكرية ودفع بعضهم غرامات لتجاوزهم 
سن التجنيد. 


* حكمت محكمة أمن الدولة العليا فى ٠٠١1/3/٠١‏ بالسجن ٠١‏ سنوات على عبد الله طيل ومن 
"' إلى ؟ سنوات على ثلاثة متهمين أخرين وسنة لخمسة متهمين أخرين وبراءة خمسة متهمين 
من بينهم اثنين من رجال الأعمال هما مجدى يعقوب وعبد الوهاب قوطة. 
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وهو ما قضيبث يه فعلا المحكمة الدستورية العليا فى شهر اغسطس عام 
٠٠٠١‏ اثناء تصديها بالتفسير لشرط اداء. الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها وفقا 
للقانون كشرط لصحة ترشيح المواطن. لعضوية مجلس الشعب او شغل الوظائف 
العامة عموماء وبطلان .خلاف ذلك. وقد. احال رئيس مجلس. الشعب هذا التفسير 
المازم. للمحكمة. الدستورية العليا .إلى اللجنة. الدستورية . والتشريعية بالمجلس 
لمزاجعة مواقف: 517 عضوا.من: اعضناءه وكلهم من: الحزب *الوطنى: الديموقراطى" 
الجاكم: الذين: تنطبق: عليهم: واقعة. تهربهم. من .الخدمة: العسكرية: مما يؤكد حجم 
الفساد وانتشازه داخل 'مؤسسات الحكم: الكبزئ واحتضان حزب النظام لهذا الفساد 
لسنوات طويلة . 
هذا هو بشكل عام النمط الغالب على أعضاء المجلس التشريعىء» ومن حافظ 
منهم على شرف تمثيله يتعرض لمحاولات إفساد منظم كما سبق وعرضنا فى 
الصفحات السابقة.. فهل نأمل خيرا فى مؤسسة رقابية وتشريعية هذا هو مضمونها 
الاجتماعى والإنسانى والسياسى ؟! 
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هوامش الفصل الرايع 


)١(‏ د. طه عبد العليم وآخرون 'مستقبل الرأسمالية الصبناعية. المصرية» القاهرة» مركز الدراسات 
السياسية والإستراتيجية بالأهرام» 1557 ص 13١‏ ب)ص ١١‏ ص 43. 

(؟) الرئيس محمد أنور السادات؛ ورقة أكتوبرء الاتحاد الاشتراكى العربى؛ إبريل 1591/4. 

(6) تكزنست عصابة 'نسواب القروض” من حوالئ: 75 عضوا من كبار رجال المال والأعمال 
والقسيادات. المصرفية. ببنكئ النيل العائلى والذقهلية الوطنئ وأدار هذه الشبكة تقريبا أربعة 
من أعضاء مجليس. الشعب: هم : محمود. عزام وخالد محمد جامد مجمود وتوفيق عبده 
إسبماعيل وطاحون علاوة على علية العيوطى وأثبرف لبيب يوسف ومحمود غنيم وجسبام 
عبد اللطيف المناوى ومحمد كامل مصطفى علبه ومحمد محمود عيد الوهاب وحسين الفقى 
ومختار على محمد على العشرى وأحمد عدلى وإحسان دياب والسبك الكيك وفؤاد هجرس 
وغيرهم وبلغ ما تم الاستيلاء عليه من ثمانية بنوك تعاملوا معها ما يزيد عن مليار جنيه 
خلال ؛ سنوات فحسب لمزيد من التفاصيل أنظز القضية رقم 73٠‏ لسنة ١491‏ أمن دولة 
والسواردة تفصيلا فسى : أسامة الكرم "حسناء البنوك ومعالى الوزير" القاهرة: مركز 
الحضارة العربية 19194 

(4) أما قضية مصر أكتسريور فكان بطلها عبد الله طايل رئيس مجلس إدارة البنك ورئيس لجنة 
الخطة والموازنة بمجلس الشعب ورجل كمال الشاذلى الرجل البارز فى الحكم. طوال حقبة 
الرئيس حسنى مباركء؛ وقد أصدرت محكمة أمن الدولة حكمها بتاريخ ٠٠١7/9/٠١‏ على 
عبد الله طسايل بالحكم عشر سنوات وبالسجن من " إلى سنوات على ثلاثة متهمين 
أخرين وسنة لخمسة متهمين وبرأت المحكمة اثنين من رجال الأعمال وثلاثة أخرين. 

(5) د. طة عبد العليم وآخرونء المرجع السابق ص 47؛ ص 34, ص .5١‏ 

(؟") حول دور المساعدات الأمريكية والمؤسسات التمويلية الدولية فى هذا أنظر : 

- دينا جلال "المعونة الأمريكية لمن .. مصر أم امريكا" القاهرة؛ كتاب الأهرام الاقتصادى الكتاب 
رقم )٠١(‏ ديسمبر ١584‏ وكذلك 

عتعطاجمء 110 ,#مووظ ها ععسمادلدقظ علتسسمهمع8 دعنهاد لعكتملا“ ممع قبطع5 - 


1989 
() د. مصطفى السعيد - وزير الاقتصاد السابق - “رجال الأعمال والجهاز المصرفى" أهرام 
ا 


(8) وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجيةوالتعاون الاقتصادى "دراسة عن بنوك القطاع العام" 
القاهرة؛ وحدة الدراسات الاقتصادية؛ ديسمبر -154اص .73١‏ 

() البنك المركزى المصرىء التقرير السنوى لعام ص 45. 

.44 البنك المركزى المصرىء التقرير السنوى لعام م صن‎ )٠١( 

)1١(‏ د. محمود عبد الفضيل “نحو تفسير جديد لأزمة السيولة والركود فى الاقتصاد المصرى" 
مجلة وجهات نظرء القاهرة» العدد (6١؟)‏ فبراير 2.7٠١١‏ ص 15 اص 19. 

.48 ص‎ 7٠١1/7٠٠١ البنك المركزى المصرىء التقرير السنوى لعام‎ )١١( 

.7٠١7/1/14 هذا ما أكد عليه وزير الاقتصاد السابق د. مصطفى السعيدء أهرام‎ )١( 

/١/١4 مجلس الشورىء لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة؛ 'نقلا عن جريدة الأهرام بتاريخ‎ )١4( 
لاتلى‎ 


1 


46 البنك المركزى المصرى» التقرير السئوى لعام 00/6 صن‎ )١5( 

الله وزارة الاقتصساد والستجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى "دراسة عن بنوك القطاع العام" 
القاهرةء وحدة الدراسات الاقتصادية» ديسمير 1948 اص /ا"ا.: 

.4١ المرجع السابق ص‎ )١( 

)04 البنك المركزى المصرىء التقرير السنوى لعام كيل ص 1١١‏ 

الدلة البنك, المركزى المصرىء التقرير السبنئوى لعام لل يل ص 3١‏ وانظر أيضا : البنك 
المركزى: المصرىء: الاقتصاد المصرئ وسياسات التحرر الاقتصادى 1١11/1‏ 3 41م 
“1445 المجلة الاقتصادية العدد الأول لتيل المجلد (5؟) ص د 

) 0 البنك المركزى المضرى "دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية عم / لان 
المجلة الاقتصادية» المجلد انالف العدد الرابع 3235 ص 311١54‏ 

)1ك إلبنك المركزى المصرى "دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية ياي - اليل 
" المجلة الاقتصادية؛ المجلد 5 العدد الرابع لايل ص 38. 


(9؟) المرجع السابق. 
)١(‏ البنك المركزى المصرى “دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية فى مصر .." مرجم 
سايق ص .1١6‏ 


(4؟) ميزانية بنك فيصل الإسللمى» جريدة الأهرام بتاريخ .7٠5/1/5‏ 

(6؟) لمزيد من التفاصيل حول هذه القضية أنظر أسامة كرم "حسناء البنوك ومعالى الوزير" 
القاهرة مركز الحضضارة العربية» ١551‏ القضية "5٠‏ لسنة ١591‏ أمن دولة. 

(19) د. شريف دلاور 'قضايا ومعالم فى طريق الإصلاح الاقتصادى" القاهرة؛ المكتبة الاكاديمية. 
015ص 1١٠١‏ 

(0؟) د. سلوى العنترى نقلا عن جريدة الأهرام بتاريخ .77/4/١7‏ 

(54؟) د. مصطفى كامل السيد»ء نقلا عن دراسة د. سلوى العنترى» برئامج رئيس التحرير 
التليفزيونى بتاريخ الأثنين .72٠١7/9/1٠١‏ 

(19) د. مصطفى السعيد "رجال الأعمال والجهاز المصرفى" أهرام 7١57/1/14‏ 

.1934 بتاريخ 78 نوفمير‎ )١454( روزاليوسف» العدد‎ )٠٠١( 

)1١(‏ الإطار المقترح الجديد للجنة بازل لمعاير كفاية رأس المال النشرة الاقتصادية» البنك الأهلى 
المصرى المجلد (04) العدد الأول والثانى ٠٠١١‏ ص 77 اص 44. 

(؟؟) سيد على "كيف تستعيد البنوك المليارات الضائعة" أهرام 7٠١7/8/١5‏ 

,لة 3 تع طصمعفعمة رط 28 غمدوتدث اقتتصمصمء5 عط]” (33) 

(14؟) د. محمود عبد الفضيلء جيهان دياب "أبعاد ومكونات الاقتصاد الخفى وحركة الأموال 
السوداء فى الاقتصاد المصرى 4/ -- 7584" القاهرة؛ مجلة مصصر المعاصرة؛ العدد ( 
)٠٠‏ أبريل ١9186‏ ص 154. 

(6؟) نشر بنك التسويات الدولية 815 فى تقريره عام 1584.؛ بأن حجم الأموال المهربة من 
أمريكا اللاتينية خلال الفترة 8/! - ١547‏ وتم أيداعها باسم أشخاص فى البنوك 
والمؤسسات الخارجية قدرت بنحو ٠١‏ مليار دولار إلى ٠٠١‏ مليار دولار. 

عند عل برلعدظددععءعدة 110“ بأعلله1ظ معطعدط! .[ بمععلصفعة ودممطنصة هآ متسجا8 (36) 

عمامماءب<(آ1 ع1 صمع ععصعل 18 أمعستمصط عطة عاونا لمامهت عمتمدعك1 


لجنا 


لتدهة ,3 .هلظ ,28 .بأه؟ ,معتلنه5 عمعمرمماءنى(آ غه لفصعده[ عط “معت صدامن 
.59 ,1992 
(0؟) لزيد من التفاصيل حول أسس وأساليب .حساب دروب رأس المال بالطرق الثلاثة المشار 
إليها يمكن الرجوع إلى : 
- د. نايف المطيرى؛ د. محمد إبراهيم السقا : “محددات هروب الأموال الساخنة فى 
الاقتصاد الكويتى" منشورة على شبكة الإنترنت. 
د. محمد إبراهيم السقا : 'دراسة قياسية لحجم ومحددات المدخرات. الهاربة من الاقتصاد 
المصرى"؛ ورقة مقدمة للمؤتمر العلمى السنوى التامن عشر للاقتصاديين المصربين» 
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع والإحصصاءء القاهرة؛ إبريل .١1994‏ 

(8) الدول النامية وظاهرة هروب رؤوس الأموال إلى الخارج "النشرة الاقتضادية" البنك الأهلى 
المصرىء المجلد(١5)‏ العدد الرابع ١948/4‏ ص 781 حتى ص /751. 

(9) المرجع السابق ص 585. 

(40) المرجع السابق ص 1859. 

(41) المرجع السابق صن '787. 

(47) حول نسواب المعونة الأمريكية يمكن الرجوع إلى علاء سالم "مجلس الشعب وتخصيص 
المعونة الأمريكية مجلة قضايا برلمانية العدد (6؟) إيريل ١546‏ وحول نواب الشركات 
يمكن الرجوع إلى أحمد عبد الحفيظ "الجدل حول قضية نواب الشركات" المرجع السابق. 

(49) أمر ملكى رقم 4١‏ لسنة 1971 بوضمع نظام دستورى للدولة المصرية. 

(44) تعرض تنظيم المجاس التشريعى فى مصر لتغيرات وتعديلات عديدة نذكر منها القانون 
رقم ١١8‏ اسنة ١9517‏ والقرار بتانون رقم 7ه لسنة 1954 بجواز الاستثناء من بعض 
شروط عضوية مجلس الأمة والقرار بقانون رقم 8 لسنة ١99١‏ بشأن الترشيح لعضوية 
مجلس الشسعب ثم صدر القانون رقم 78 لسنة ١917‏ وتعديلاته بالقانون رقم ١5‏ لسنة 
4 والقانون رقم ٠١5‏ لسنة ١915‏ والقانون رقم ١4‏ لسسنة ١91797‏ والقرار بقانون رقم 
١‏ لسنة ١174‏ والقانون ١١4‏ لسنة ١917‏ والقانون رقم ١868‏ لسنة .١185‏ 

(45) مجلس الشعبء اللائحة الداخلية» الصادرة في أكتوبر 19194, , 

(45) الفصل التشريعى السابع؛ دور الانعقاد العادى الرابع» مضبطة )١١(‏ جلسة "© يناير 1559 
ص . 

(4) المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» التقرير السنوى لعام ١554‏ و/ا155. 

(44) الفصل التشريعى السابع» دور الانعقاد العادى الأول مضبطة الجاسة رقم (4) بتاريخ /٠١‏ 
لله 

(49) مضبطة رقم )١١(‏ جلسة 1155/1/54 

)+( الفصسل التشريعى السابع» دور الانعقاد العادى الثالث الجلسة رقم ) *؟) بتاريخ الام 
/1 15 

)1م) الفصل التشضريعى السسابع: دور الانعقاهد التثالثء؛ المضخمسبطة رقم )3 0( بتاريخ 
و 

23( الفصل التشسريعى السابعء» دور الانعقاد العادىي الثالث الجلسة رقم اليانة بتاريخ ٠‏ م 
.١1554‏ 


درن 


(64) الفصل التشريعى السابع؛ دور الانعقاد العادى الرابع الجلسة (؟) بتاريخ .119348/١1/١١‏ 
(64) الجلسة (5؟) بتاريخ .1959/1١/58‏ 

(مده) الفصل التشريعى السابع» دور الانعقاد العادى الرابع الجلسة الله بتاريخ لست 
(05) أوراق القضية رقم "1١‏ لسنة /1991. 
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2 75 1 3 5 1 م2 
إغاا را اصول .: تعدبا لمن القوبى 
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الميحث. الأول 
الخصخصة بين اعتبارات الكفاءة الاقتصادية 
ومقتضيات الأمن القومي المصرى 


عند إجراء. تحليل. معمق ودقيق لمجمل الأفكان التى طرحت. على مدى. عشرة 
سنوات. فئ. مصر- حول:.قضية الخصخصة»: ومن: جانب. عدد: لا بأس. من 
. المتخصصين والنخبة: الثقافية والمهنية ‏ المصرية: يكتشف: المرء: أن. هناك منطقة 
رمادية لم يقترب: إليها. أحدء ولم يتناولها. أحدء ولم يتوقف عند مدلولها وخطورتها 
أحد وهى أين نجد نقطة التوازن والتلاقى بين اعتبارات الكفاءة الاقتصادية لإدارة 
المنشأة العامة وشركات قطاع الأعمال العام من جهة ومقتضيات الأمن القومى 
المصرى وثوابت الصراع الاقليمى الجارى من جهة أخرى ؟ 
فتحت: ضغط أصحاب المصالح من ناحية» وبتأثير العقل المهنى والأكاديمى من 
ناحية أخرى تاهت عن البعض. البيئة السياسية والصراعية المحيطة بعملية 
لخصخصة أو بمعنى آخر الدعامات التى تستند إليها الدولة المصرية فى إدارتها 
للصراع التاريخى فى المنطقة والتعثر الراهن فى مسيرة مفاوضات التسوية 
السياسية للصراع العربى - الإسرائيلى. 
وبعيدا عن الأيدلوجية وقيودهاء وابتعادا عن إلحاحات أصحاب المصالح 
وأنانيتها نتوقف بالشرح عند هذه المنطقة الداكنة فى موضوع الخصخصة.على أننا 
سوف نفرد المبحث الثاني من هذا الفصل لمعالجة تفصيلية لأخطاء عملية 
الخصخصة وحقيقة المصالح الكامنة وراءها سواءً من جانب قوى اجتماعية فى 
الداخل أو قوى دولية عاتية في الخارج . 


: اعتبارات الكفاءة الاقتصادية‎ - ١ 

استندت الدعاوى الخاصة ببيع شركات القطاع العام فى مصر منذ منتصف 
السبعينات على عدم كفأءةٌ بعض من هذه الشركات فى استخدام وتخصيصن الموارد 
وتحقيقها لخسائر مالية - وبصرف النظر عن حقيقة هذه الخسائر وأسبابها وطريقة 
الحساب - فإن الدعوى قد أخذت رويدا رويدا فى الاتجاه لمنحى جديد فى ظل ما 
يسمى برنامج "الاصلاح الاقتصادى" منذ مطلع التسعينات فبدلا من الدعوة لبيع 
الوحدات الخاسرة؛ أصبح المطلوب من هيئات دولية ذات صلات وثيقة برأس المال 
الأمريكى والصهيونى هو بيع جميع شركات القطاع العام التى تحملت وحدها 


وخا 


تقريبا عبء سنوات الجمر خلال المواجهة الساخنة للعدوان الإسرائيلى عام 19517 
وحتى حرب أكتويزن 917 ١ء‏ فلم .بَجن. عمليات صيانة لمعداتها ولم تحدث عمليات 
إحلال وتجديد .ولم. تتحرك خطوط الإنتاج لتلائم مستويات الأذواق الجديدة 
والتكنولوجيا الجديدة: المصاحية: لمستويات جديدة فى دخول وثروات المصريين 
الذين قدر لمئات الآلاف منهم بالسفر والعمل بالخارج. 
ومنذ عام ١117‏ بدأت حركة نشطة من جانب المسئولين والقائمين على القطاع 
العام.. لإحلال وتجديد..معداته وماكيناتة استغرقت نحو عشر. سنوات تكلفت خلالها 
نحو 55 مليارز جنيه خص منها قطاع الغزل. والنسيج نحو 901١١‏ تحملت معظمها 
الشركات بضمانات بنكية وقروض. من ممولين دوليين بشروط مجحفة وهو ما مثل 
ضغطا على الميزانيات السنوية لهذه الشركات وجعل البعض يستخدم هذه الحجة 
(السحب على المكشوف والمديونية للبنوك) التأكيد على فشل إدارة هذه الشركات 
بل الذهاب إلى حد الزعم بفشل فكرة المشروع العام عموما | 
ويهمنا بالمقابل أن نشير - ووفقا لبيانات موثوقه من المصادر الرسمية المحلية 
والدولية - أن شركات القطاع العام قد نجحت فى تحويل مبلغ ١5‏ مليار جنيه إلى 
الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من 151/4 - ١984‏ فى صورة "حصة الحكومة 
من أرباحها وفى صورة ضرائب متنوعة ومتعددة ثم بلغ ما حولته هذه الشركات 
إلى الموازنة العامة للدولة خلال العشر سنوات اللاحقة (86م - )١554‏ ما يربوا 
عن 4؟ مليار جنيه أئ بمتوسط سنوى 4,؟ مليار جنيه. 
ومن هنا فأن استخدام البعض لمؤشرات محاسبية مثل ربحية الجنيه / أجر أو 
ضعف إنتاجية الجنيه / أجر أو معدل العائد على رأس المال هي مؤشرإت غير 
دقيقة لأسباب سبق لنا شرحها وعرضها بصورة علمية متكاملة فى أكثر من 
مناسبة ... ونشير إلى بعضهال"! : 
-١‏ فالمتوسطات الحسابية عموما تميل إلى إغفال طبيعة التمايزات داخل هيكل 
الأجور والمكافات المصروفة داخل شركات القطاع العام. 
؟- كما أن عناصر التكلفة عادة ما يتم المبالغة فيها بسبب سوء استخدام المعدات 
والآلات وتخزين بعضها لسنوات مما يدخلها فى حساب تكاليف السلعة دون أى 
سند حقيقى. 
- كما أن ميل بعض رؤساء مجالس إدارة الشركات إلى المظهرية والبذخ فى 
مستلزمات تأثيث المكاتب والمبانى الإدارية يضيف أعباء إلى عنصر التكلفة 
على المنتج. 
4- إلى جانب أسباب أخرى عديدة لعل بعضها يتعلق بالعمالة الزائدة خاصة فى 
العمالة المكتبية والإدارية والخدمات المعاونة وبعضها يرتبط ببيئة العمل 
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كانقطاع التيار الكهربائى وغيرها مما لا يحدث عادة فى المشروعات الإنتاجية 

بالدول المتقدمة وبعضها الآخر يرتبط بسياسات التسعير الإدارى التى سادت 

أسنوات طويلة ... ال 

وبالمقابل» دعونا نتأمل الأرقام الواردة فى الجدول الثالى المتضمن للحصيلة 
الضريبية فى مصر خلال خمسة عشر عاما (7/41 حتى )١1145/14‏ وسوف 
نكتشف مجموعة من الحفائق :- 


كلد 


: جدول رقم (510) 
تطور الحصيلة الضريبية فى مصر خائل الفترة 8١/41‏ - 44/ 1و١‏ 
فى 
"المليون جنيه" 
. الضرانب غير المباشرة 8 
58 رسوم رانب و الضرائ إجماليٍ 
لسنقاة | جبركية | متهلك ين المشدة (1 0 0 


لخركذة! | لركلاة! | .هما لاا ا ال 


“ه158 | لار كاذ | شرككيا ااا لكل ووه 
اي | للحي | الال ج151 لامها اه 
فكأ .| كرتة1 | خرلا ١4:‏ حكن 11 كرلاامة 

45 لكرييقق حره ل 


11 م1 رقم 1١4‏ 

6/4 | . 7 مربد"ة لم1 1 اميه 

المصدر : مجلة التشريع” المالى" ا والضريبي؛ العدد 0 ذوقمير ١44‏ أما عام 01030 فمصدره 
مصلحة الضدرائب العامة» الإدارة العامة للتحصيل. 


أولا : أن الضرائب غير المباشرة والتى تمس معظم الفئات محدودة الدخل 
نحو 615 فى المتوسط سنويا من الحصيلة الضيريبية» فالرسوم الجمركية 
وضرائب الاستهلاك (ضريبة المبيعات حاليا) وضرائب الدمغة يقع عبثها أساسا 

على عاتق المستهلكين فى المجتمع ومعظمهم من الفقراء. 
ثانيا : أما. الضرائب المباشرة: فإن تحليل بنودها والواردة فى الجدول رقم ( 

4) يظهر أن أصحاب المشروعات الرأسمالية الخاصة والأغنياء في المجتمع 

المصرى والذين استفادوا استفادة :غير مشهودة في التاريخ الاقتصادى المصرى 

الحديث بسياساث الانفتاح الاقتصادى لا يتحملون سوى أقل من 99٠١‏ من الحصيلة 

الضصريبية سنويا حيث نجد الأتى :- 

-١‏ أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والتى تم فصلها عام ١143/85‏ عن 
ضريبة شركات الأموال تتحمل شركات القطاع العام ما يعادل 964٠‏ من 
حصيلتها السنوية. 

- أما ضريبة شركات الأموال والتى تعد من أكبر الأوعية الضريبية والتى قفزت 
من ١110‏ مليون جنيه عام ١187/87‏ إلى 28١7‏ مليون جنيه عام 14/ 
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6 بسبب من إعادة تقييم حصيلتها بسعر الصرف السائد للدولار (من 7 
قرشا إلى 554 قرشا إلى 718 قرشا) فأن مصدرها الأساسى يأتى من 
الضرائب المفروضة على رسوم المرور فى قناة السويس ومن هيئة البترول 
وأخيرا من البنك المركزى وأنشطة البنوك التجارية والعاملة فى مصر. 

"'- وبالنسبة لضريبة القيم المنقولة والتى زادت من 5١١‏ مليون جنيه عام /4١‏ 
إلى أن بلغت ٠٠١8‏ مليون جنيه عام ١135/44‏ فقد تحملت شركات 
القطاع العام فيها ما يزيد عن 7658 فى بعض السنوات )١145/84(‏ ووصلت 
إلى 9657 فى سنوات أخرى .)١541//85(‏ 

*- وبرغم ضاآلة حصيلة التركات ورسم الأيلولة فقد شنت حملة شعواء طوال عام 
من جانب كبار رجال المال والأعمال وجرى إلغاءها وفقا للقانون ١١4‏ 
لسنة ١9449‏ وخفضت ضريبة رسم الأيلولة ويجرى الآن مناقشة قانون فى 
مجلس الشعب المضنرى لإلغائها بدورها !! 


جدول رقم (14) 
تطور حصيلة الضرائب المباشرة فى مصر خلال الفترة 
من ١5956/44-1١9585/81‏ 


'بالمليون جنيه" 
البيان | أرباج القيم | مهن غير | شركات | ضريبة | التركات ضرائب 
تجارية المنقولة | تجارية | الأموال " 0 ورسم 

السذوات وصناعية الأيلولة 
لكالككةا لكرنت3ك 11م 

ك1 كن #لرم1 1 لللشل 
141 اكليف ا كرولا 16# 
120 1 هريه1 لق كا 
م/81ظ1 الله دشن 1 14 
11 لاك أرما 111 لا 14 
1584/4 اكلام 1 انا كمهة1 
نا لني قم 4156 قره) خرمكم1 
1 ا شقن 000 1 1؟ 
12 قله أركعم كرمه ا وم 
أكرككة1 51 كتيل ا 58 
للدي كرلقة كليل لك كرماكلم 
انلمك دن | لمشال تيل لكف مرأكلم 
عكه؟ة1 | “,11415 ارقالا 1 بلاقم 


المصدر : حتى عام ١5417//65‏ مصدرة مجلة التشريع المالى والضريبى بالعدد 511 بتاريخ نوفمير 1544 
أما بعد ذلك فمصدره مصلحة الضرائبء الإدارة العامة للتحصيل. 


* فى عام تم فصل الضمرائب المفروضة على شركات الأموال عن الضرائب على الأريباح 
التجارية والصناعية ولذا غنخفضت الثانية بصورة كبيرة وقفزت حصيلة الأولى كما هو موضح. 
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ْ وباختصار فأن عبء تمويل الخزانة العامة للدولة وتمويل المشروعات التنموية 
ْ العامة (طرق - كيارى - محطات كهرباء - محطات مياه - صرف صحى - 
مدارس مستشفيات .. الخ) تقع على عاتق شركات قطاع الأعمال العام 
والمستهلكين عموما برغم ما ثم إنجازه خلال العشرين عاما الماضية بالنسبة 
للقطاع الرأسمالى الخاص فى العاشر من رمضان ومدينة ” أكتوبر وغيرهما 
فمازال القطاع الرأسمالى المصرى عاجزا عن تحمل عبء تمويل المشروعات 
التنموية الأساسية برغم أنه القطاع الأكثر استفادة بهذه المشروعات ومازال هذا 
القطاع يقتصر فى مشروعاته على الصناعات الاستهلاكية والوسيطة المرتبطة 
بالسوق المحلى واحتياجاته بأكثر من اعتياره. يصلح كمرتكز لتنمية طويلة الأجل 


ومستمرة. 


؟ - مقتضيات الأمن القومى المصرى : 

إذا كان عبء تمويل جزء كبير من مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
حتى الآن وبعد خمسة وعشرون عاما من الانفتاح والتسهيلات والإعفاءات مازالت 
تقع على عاتق شركات القطاع العام وأن ما يتحمله الأغنياء وشركاتهم وأنشطتهم 
لا يتجاوز 76٠١‏ من الحصيلة الضريبية سنويا فكيف ستواجه مصر المستقبل فى 
ظل احتمالات تجدد الصراع العربى الإسرائيلى أو علئ الأقل فى ظل بقاء 
التهديدات النووية وغير النووية الإسرائيلية ؟ كذلك ف ارتفاع نيرة التهديدات 
الأمريكية ؟ كيف ستتعامل مصر حكومة وشعبا مع كل هذه الاحتمالات والمخاطر 
9 

هنا يستدعى الأمر التمهل والحرص ووقف حالة الاندفاع غير الحصيف وغير 
المبرر فى عمليات بيع أصول الشركات العامة» ,أو بمعنى أدق وقف بيع الدولة 
لمصادر قوتها ومصوغات بقاءها متوازنة فين ظل ظل الوضع الإقليمى القلق 
واستهداف أطراف دولية وإقليمية لدور مصصر ومحاولات تهميشه. 

ويبدو من الدراسة الاستطلاعية التى قام بها المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية عام ٠٠١١‏ بين نخبة من رجال الأعمال والقيادات النقابية الحكومية 
والخبراء الاقتصاديين والمحررين الاقتصاديين وبعض قادة الأحزاب السياسية 
المصرية أن ملامح الأخطار المحيطة بمصر وطبيعة وحجم الأضرار المصاحبة 
لاتباع هذه السياسة الاقتصادية غير واضحة لدى هؤلاء( 0( 

صحيح أن العينة المختارة (048 مفردة) افتقرت إلى التوازن بين مكوناتها 

حيث توزعت على النخو التالى : 


لسرن 


ال 
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خبراء اقتصاديون 16١‏ 
محررون اقتصاديون دنلا 
قيادات حزبية ان 


مما رجح الثقل الفكرى للفئات المحافظة والرأسمالية الإتجاه وعكس نفسه ة 
نتيجة القبول بسياسة الخصخصة (بنسبة قبول و 


الاستثمار فى ١‏ متمع المصرى بينما أشار " بأن هذه السياسة من شأنها زيادة 
المنافسة الحرة فى الاقتصاد المصرى؛ وأكد 907,5 على أن من شأنها توسيع 
قاعدة الملكية الخاصة: بينما أشار 9051 أنها ستؤدى إلى زيادة فرص العمل فى 
المجتمع المصرى فى حين أشار 9 بأنها ستؤدى إلى التخفيف من الأعباء 
ع كاهل الدولة. 
5 0 بدقة للأسباب المرجحة لقبول غالبية أفراد العيئنة لهذه السياسة 
يكتشف بسهولة مدى تهافتها وتضاؤلها أمام الوقائع العنيدة التى أسفرت عنها هذه 
السياسة سواءٌ من حيث التضاؤل والتأكل المستمر لمعدلات الاستثمار الأجنبى أو 
المحلى ولجؤ المستثمرين في غالبيتهم إلى الاقتراض من البنوك المصرية لشرام 
هذه الشركات العامة دون أن يتكلفوا بعبء الإنفاق من مصادرهم الذاتية وهو ما 
شكل ضغطا على القروض الالتملو لا لصغار المستثمرين أو لتمويل البنوك 
شروعات جديدة فى المج ما أظهرته التجربة من تضخم حجم الاتتماز 
لين اننا لاماي لودل كن ميس منا أذى إلى تمزام طن لمحلا 
ولجوء الكثيرون منهم إلى الهرب بهذّه الأموال بعد تهريبها وغيرها من مظاهر 
اك 


كما أن هذه السياسة قد عززت من الاتجاه الاحتكارى فى الاقتصاد المصرى 
بدلا من تعزيز سبل المنافسة الحرة؛ كما أن التجربة قد أكدت بما لا يدع مجالاً 
للشك الزيادة المض دة فى حجم البطالة فى المجتمع المصرى خاصة بين 
المتعلمين مما ينسف ى دعاوى حول جدارة هذه السياسة فى خلق فرص عمل 
جديدة. 

أعتقد أن ثوابت الأمن القومى المصرى وتداعيات الأحداث الأخيرة تستدعى 
التأنى والحرص»ء فالمستقبل يحمل أكثر من احتمال والعاقل من تحسب للاسوا. 


ضقدة 


المبحث الثانى : 
الخصخصة .. استكمال الأهداف الاقتصادية 
لعدوان يوئيو ١151‏ 


الدارس الأمين لتجرية القطاع العام فى مصرء يستخلص بسهولة أن هذا 
القطاع لم يكن سوى,نتاج لجهد وطنى مخلص للتنمية ومحاولة لتعويض مسافات 
التخلف الاقتصادى والاجتماعى الذى خيم بظلاله الكتيبة على البلاد خلال النصف 
الأول من القرن العشرين وحتى عشية ثورة يوليو عام ١.١151‏ 

كما أنه بمثابة رد اجتماعى واعى من جانب النخبة السياسية والعسكرية 
الجديدة التى تولت الحكم توا؛ على فشل الجهود التى جرت خلال السنوات الأولى 
من عمر الثورة لحفز الطبقة الرأسمالية المصرية أو حتى المؤسسات التمويلية 
الدولية (البنك الدولسى) للاستثمار الجاد والتنموى فى مصر خاصة لبناء قاعدة 
صناعية أكثر تطور! فى البلاد. 

وبرغم أن عمر تجربة القطاع العام الحقيقية فى مصر لا تتجاوز عشر 
سنوات (/ا96١ )١1519/-‏ حينما حلت على البلاد نكبة الهزيمة العسكرية من 
جراء العدوان الإسرائيلى المدعوم من القوى الغربية الكبرى وفى مقدمتها الولايات 
المتحدة؛ كما أثبتت الوثائق المنشورة فيما بعد(" فإنه كان قد نجح - بكل المقاييس 
الاقتصادية المجردة - فى تحقيق نقلة نوعية فى هيكل الاقتصاد والمجتمع 
المصرى. 

ولعل هذا يفسر - إلى جانب أسباب أخرى - الهجمة الاستعمارية الجديدة التى 
تعرضت لها مصر فى يونيو عام 4١951‏ ذلك أن استمرار نجاح خطط التنمية 
الخمسية وتوافر مشروع قومى لدى النظام الناصرى؛ وتواجد إرادة سياسية لهذا 
النظام على تحقيق مشروعه الذى لا يقتصر فقط على التنمية فى مصر؛ بل جعلها 
نموذج وبؤرة استقطاب سياسية واجتماعية واقتصادية فى منطقة حساسة للمصالح 
الأمريكية؛ سيودى لا محالة على المدى الطويل؛ إلى خلق تهديد حقيقى ليس على 
المصالح الأمريكية والغربية فحسب بل مخاطر جدية على المشروع الصهيونى فى 
فلسطين المحتلة ذاتها. 

ولن نذهب بعيدا حينما نستعيد التصريحات الأولى للأصدقاء الأمريكيين الجدد 
للرئيس السابق أنور السادات فى أعقاب حرب أكتوبر 415117 خاصة هنرى 
كيسنجر وديفد روكفللر حينما طالبوا بوضوح وعلنا من القيادة المصرية» التخلص 
من ميراث التجربة الناصرية خاصة القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص فى 


1 


مصرء وهو ما أصبح سياسة إستراتيجية معتمدة للمعونات والقروض الأمريكية 
والدولية وللقيادة المصرية فى آن واحد 9). 

إذن الخصخصة بالمعنى الاستراتيجى العام» أى إعادة النظر فى الأوزان 
النسبية لمكونات الهيكل الاقتصادى المصرى والتخلص من القطاع العام. كأحد 
الأدوات التخطيطية للدولة؛ كان هدفا مطلوبا ومرغوبا من جانب الغرب عموما 


الولايات المتحدة خصوصا منذ عام ١91/5‏ وحتى الآن. 
و خصبوق 3 وحدى الان 


ومسن جانب آخر يثار التساؤل دائما .. هل كان المشروع الاقتصادى العام 
(القطاع العام) فاشلاً بالمعنى وبالمقاييس: الاقتصادية المجردة ؟ 

إذا تأملنا موقف شركات القطاع العام فى أعقاب حرب أكتوير 4١91/7‏ وبرغم 
التوقف والمعاناة التى تحملتها هذه الشركات فى سنوات الجمر#) (51551- 
4 فإننا نستخلص نتائج عكسية تماما؛ بما يؤكد أن الصورة لم تكن تدعو إلى 
اليأس والتشاؤم فى كفاءة وفاعلية هذا القطاع الإنتاجى الحيوى. 


البيان 


-١‏ إجمالي النائج القومى 

- نصيب شركات القطاع العام3 
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موزعة على القطاعات التالية : 
الصناعة والتعدين 

الزراعة والرى 
الطاقة 

التشييد والإسكان 
© النقل والمواصلات 
© _التجارة والتموين 
© المال والاقتصاد 
الثقافة والإعلام 


جدول رقم (55) 
خصيب القطاع العام المصرى من الذائج القومى الإجمالى خلال الفترة 


هلاه 1919/4 
"بالمليون جنيه وبالأسعار الجارية" 
سس سق أث 
1 لشلكل 
لال | ا 
لالز 
33 0 


07 ا 


(*) مع ملاحظة أن أسعار منتجات القطاع العام شبه مثبتة بينما أسعار باقى القطاعات يمكن تحريكها؛ كما ان 
الزيادة الكبيرة فى حجم النائج القومى تولدت من قطاعات البترول وقناة السويس والسياحة وأغلبها ليس 
مدرجا بنصيب شركات القطاع العام التى يقتصر التقرير على دراستها. 


1 


تابع جدول رقم (11) 
نصيب القطاع العام المصرى من النائج القومى الإجمالى خائل الفترة 
6م - 1١5109‏ 
"بالمليون جنيه وبالأسعار الجارية" 
؛ 
0-5 
-٠‏ حجم الاستثمار الكلى 1141 |ارلا١‏ 


4- نصسيب القطساع العام يما فيه لا 1٠١‏ اليس 16 1 فى 
الحكومة 


من حجر الامار_لكلى 


5- نصيب شركات القطاع العام 0505 31711 
من حجم الاستثنار الكلى 1 
المصدر : سلسلة تقارير مجلس الشورى» "القطاع العام" التقرير رقم 6» بدون تاريخ. 


بيد أن ذلك لا ينفى وجود مشكلات اقتصادية ومالية وبيروقراطية عانى منها 
القطاع العام فى مصر طوال العقدين الماضيين؛ وهو ما تعرضنا إليها بالتفصيل 
فى كتابنا "اقتصاديات الإدارة الحكومية"؛ لكنها من تلك المشكلات التى ينبغى أن 
يعانى منها أى مشروع اقتصادى سواءً كان مملوكا للدولة أو مملوكا للقطاع 
الخاصء وهو ما أثبتته حالات الانهيار المتعددة للمشروعات الخاصة خلال العقد 
الماضى سواءٌ فى مصر أو حتى فى الولايات المتحدة أو غيرها؛ والتى كشفت فى 
كثير منها مكامن للفساد والتلاعب المالى والمحاسبى (2. 

وإذا قارنا بين ما جرى من نفكيك وإهدار دم القطاع العام فى مصر منذ مطلع 
التسعينات بما جرى ويجرى فى فرنسا؛ وهى الدولة الرأسمالية الكبرى؛ نكتشف 
مقدار "العمى الأيديولوجى والمصلحى" الذى أصاب النظام والحكم فى بلادنا. 

ففى فرنسا كتب المحرر المالى لمجلة غونم:تمومع8 ع1 البريطانية 
المتخصصسة؛ تقريرا حول السياسة التى تتبعها الحكومة الفرنسية لدعم صناعاتها 
وشركاتها منذ عهد الرئيس ديجول وبومبيدو وحتى يومنا؛ وهو ما عرف بالثورة 
الصصناعية الثانسية منذ مطلع الستينات وأواتل السبعينات؛ وقد ثار جدل عنيف فى 
المجتمع الفرنسى؛ بعد أن قامت إحدى الشركات اليابانية بشراء 966 من حخصص 
شركات 811 - مده4© الفرنسية المملوكة للدولة؛ والتى تعمل فى مجال الحاسبات 
الإلكترونية؛ ومحاولة شسركة يابانية أخرى الدخول إلى السوق الفرنسى لشراء 
شركة إنتاج زجاج شهيرة؛ وهنا أعد معيد عوومعئمء ”رآ ع0 غدطنوم1 الفرنسي 
المتخصص فى هذا المجال تقريرا تفصيليا فى مطلع عام ١131١‏ رفعه إلى دوائر 
صنع القرار يؤكد فيه أنه بدون تدليل الحكومة الفرنسية عهنلآه000 ؛ فربما 


عرق 


تتعرض الشركات الفرنسية إلى الوقوع فى أيدى منافسيها الدوليين 7). و 
انتهجت الحكومة والدولة: الفرنسية سياسة تقوم على مراجعة عروض أى شركة 
أجنبية لشراء أكشر.من 96٠١‏ من رأس. مال أى شركة فرنسية؛ لمنح موافقتها على 
ذلك أو رفض هذه العروض؛ وهى حالات محدودة مما حافظ على توازن الإقتصاد 
الفرنسى ونموه بصورة منتظمة. ١‏ 

وعلى. العكبس. من ذلك؛ فى دول أوروبا الشرقية وروسيا التى اندفعت تحت 
تأثير جماعات. المافيا والقوى الاجتماعية الرأسمالية الجديدة واللوبى. اليهودى فيها 
لتدمير وتفكيك البنية الاقتصادية والاجتماعية القديمة؛ مما أدى إلى انهيار مئات 
الشركات الضخمة والوصول إلى حد الكارثة الاقتصادية الكاملة تحت حكم بوريس 
يلثسن وجماعته التى لم تشف منها روسيا حتى يومنا هذا( 

فإذا عدنا إلى الحالة 00 ية.. نجد أن من أهم الأدوار التى أداها القطاح 
العسام؛ لسيس الحفاظ القسرى على توازن هيكل الأسعار والأجور بالنسبة للطبقات 
الاجتماعصية الفقيرة فحسب؛ يل الأهم من ذلك نجاحه فى خلق طبقة عمالية جديدة؛ 
وتوفير فرص للعمل والتوظف لم تكن متاحة من قبل؛ لقد زاد قدد العاملين فى 
المشروعات المملوكة للدولة من عدة آلاف قليلة قبل عام ١167‏ إلى أن بلغ لحو 
751 ألف عامل وموظف عام 415919 وهؤلاء لصيح ‏ يشكارن دوا الم 
من إجمالى عدد المشتغلين فى البلاد فى ذلك الحين () بلغت ور ل 
الوقت نحو ٠١١”‏ ملسيون جنسيه بما يعادل نحو 5,/ا 1م98 من إجمالى 0 
المدفوعة فى مصر كلها. 

وهو ما يظهره البيان التالى : 

جدول رقم : 0 
حجم العمالة والفائضر المتحقق من شركات القطاع العام وتوزيعاته 
خلال الفترة ١51/8‏ - 191/9 


- 22070000 
البيان : ا ا 

15074 | 4 19715 | 0 3 

1 | 6 إجمالى عدد العاملين بالآلف 1001 لكل‎ -١ 


7 تسسيتهم إلى إجصالى عد 1 

0 0 الى | كبدل؟ | كرللك 3 لل لقن 
المشتغلين 6 0 

- جملة الأجور (مليون جنيه) 6ع | “امه م2 3 

ل 85 كد 5 1 نات 
النسبة إلى إجمالى الاجور فى مصعا > | و .و90 | ,9001 10 “90 


معدلات الكفاءة 
إنتاجية الجنيه / أجر 
القيمة المضافة الصائية (جنيه/آجر 


0501 
مض 


مركا 


1 تابع جدول رقم )٠١(‏ 
حجم العمالة والفائض المتحجقق من شركات القطاع العام وتوزيعاته 
خلال الفتزة 5-518:- 191/54 


6ج 
كتفع 


4- إيسرادات النشاط الجارئ (مليون 


0 


5- قسيمة الستاتج الإجمالى (سعر 
السوق) 


اليك /ا6 > 


0000 م د أليه | عله 
عوامل الإنتاج) 

- القيمة المضيافة الصافية 116 ل ل 1 
- قيمة المال المستثمر 6 26 501 1601١‏ لكا 
8- فائض العمليات الجارية م1 | وم 501 ع | 58 
-٠‏ عائد الاستضار 5 :م 0 | ادا6 | اام ا | 9 


١‏ الفائض القابل للتوزيع (مليون 124 الام | 541 لكك م6 

جنيه) 

.ويتوزع هذا الفائض كالتالى : 1 8 5 1 

() عائد الدولسة والخدمسات : 

| (بالمليون جنيه) اا 

© حصة بتك مصر 7 لكل 37 1 174 

ص مد ع 111 ل 5 8 

© ضرائب دخلية سح سين 1105 قلس اقفن السرم 

© حصة الدولة ١455‏ | لرتما 327 

© حصة الإشراف للق ' 7 

> احتياطى شراء سندات ار1 16 

© خدمات مركزية ومحلية 03 52 

4 مح 5 35 

(ب)أرباح محتجزة للتمويل الذاتي : 

تغطية خسائر سابقة 1 5 9 1 
احتياطيات 


المصدر: مجلس الشورى» المرجع السابق؛ ص5١‏ ص١1.‏ 


وذرفا 


وهذا المستوى والدور فئ الأداء. الاقتصادي.لشركات القطاع العام حجتى مطلع 
الثمانيدنات؛ لم تكن تعنى غياب مجموعة من. المشكلات التى. ظل يعانى منها. هذا 
القطباع الاسثر اتيجئى فى البنيان الاقتصادى والصبناعئ المصرى منذ لحظة ميلاده 

فى النصف الثاتئ من: الخمسينات وحتى مطلع التسعينات وكان أبرزها : 

١‏ أن خطوط إنتاجه قد باتت قديمة سواءً من الناحية الفنية والتكنولوجية أو على 
مستوى الأذواق الفنية المطلوبة من جمهوز. جديد من المستهلكين. أتى بهم 
عصن- الانفتاح والحقبة النفطية والهجرة إلى بلادها. 

؟- أن بعض شركاتة؛ وكنتيجة للتسعين الإدارى الحكومى لمنتجاته؛ مقابل. الارتفاع 
المستمر فى تكاليف تشغيله ومستلزمات الإنتاج. المستوردة من. الخارج بعد.عام 
4 ؛؛ قد اضطر للسحب المستمر على المكشوف من البنوك لتعويض جانب 
من خسائره دون أن توفر الحكومة المصرية نظاما ماليا وتسعيريا بديلة. 
وهو ما يعكس تواضيع عائد الاستثمار كجزء من المشاكل التى يواجهها القطاع 

العام وبالذات إمكانية حصوله على الاستثمارات اللازمة للإحلال والتجديد وتشغيل 

الطاقات العاطلة. 
وتجدر الإشارة إلى أن نسسبة سداد القطاع العام لعائد الدولة من ضرائب 

وحصص تبلغ 961٠٠١‏ من المستحق. 

“- أن الاعتبارات الاجتماعية؛ والرغبة فى توفير فرص عمل جديدة للشباب 
والخريجين؛ كانت ضاغطة بحيث تضخم الجهاز البيروقراطى والإدارى لدى 
هذه الشركات ولدى الهيئات أو المؤسسات المشرفة على هذا القطاع العام مما 
أدى لنتفاقم ظاهرة العمالة الزائدة والتى باتت تمتص نحو 965١٠١‏ من تكاليف 
التشغيل فسى صسورة أججور ومرتيات ومكافاأت دون مقتضى أو ضرورة 
اقتصادية! 0 

4- أن فساد بعض مديريه والقائمين على هيناته المشرفة (مثل حالة الحباك وأسامة 
عبد الوهاب وغيرهما وهى ليست الوحيدة وإن كانت الشهيرة) قد أدت إلى 
إهدار أمواله؛ وتبديد جهوده؛ وفى النهاية دفع به دفعا إلى طريق الاندماج 
والذوبان فيما عرف بالمشروعات المشتركة مع شركات أجنبية كبرى أو تحول 
إلى خط تجميع لإنتاج شركات عالمية مقابل عمولات ورشاوى للكثيرين من 
هؤلاء المديرين 17". 
وبرغم ذلك فإن التحليل العلمى الرصين؛ يؤكد بما لا يدع مجالا للشك؛ أن 

الخسائر أو الأضرار التى صاحبت تجربة بزوغ ونمو القطاع العام خلال الفترة 

الأولى (/اه )١9517-‏ أو حتى فترة ركوده وصموده (/1551 - )١19174‏ أو خلال 

فترة اختراقه وإعادة توظيفه وإدماجه فى آلية اقتصادية دولية (هلا - )١95٠‏ 


سردا 


وأخيرا فى مزحلة تصفيته وإهدار دمه (1141 حتى اليوم) لا تقازن على الإطلاق 
بالأضرار والخسائز التى لحقت بالاقتصاد المصزى من جراء هيمنة طبقة جديدة 
وهجيبنة جرى تخليقها قسرا منذ عام 19174 بزواج غير شرعى بين الولايات 
المتحدة ودول: الغزب الرأسمالى الكبرى والمؤسسات التمويلية الدولية من جهة 
ورجال الحكم والإدارة والبنوك فى مصر من جهة أخرى والتئ عبرت عن نفسها 
خلال. السئوات. القلسيلة الماضسية من تهزيب للأصول وهروب بأموال البنوك 
والتهرب من: أداء الضرزاتب العامة واستعباد العاملين لديهم بحرمانهم من نظم 
تأمينية وصحية كاملة وهو ما نتج عنه فى النهاية تفشى حالات البطالة فى المجتمع 
وغيرها من مظاهر: الضارة التى تعرضنا إليها فى الفصول السابقة. 
فإذا تأملنا برنامج بيع الأصول والشركات العامة إلى القطاع الخاص المحلى أو 
الأجنسبى أو ما بات يعرف باسم 'برنامج الخصخصة" م560هء2 الذى بدأ فى 
أسفرت عن تخليص الكويت من قبضة نظام الرئيس العراقى صدام حسين وتدمير 
البنسية التحتية للعراق وحصاره فى سابقة دولية غير معهودة فى النظام الدولى 
الحديث؛ وباعتباره ثمنا لموقف النظام والحكم فى مصر من هذه الحرب ودعمها 
للولايات المستحدة والتحالف الغربى» فإن هذا البرنامج كان جزءا فيما أطلق عليه 
"الإصسلاح الاقتصادى" أو التغيير الهيكلى للاقتصاد المصرى؛ وفى بداية تطبيق 
ا ا و ا اللا ل 
) إلا أن عشر سنوات من تطبيق هذا البرنامج تشير إلى أن نمط مفزع من 
إهدال هذه الأصول الإنتاجية وبيعها بأسعار بخسة بما أثار الشكوك والارتياب من 
عمليات البيع وإجراءاتها وطبيعة القائمين عليها والمستفيدين منهال"') ووفقا لبيان 
رئيس الوزراء ومهندس عملية تصفية القطاع العام (د. عاطف عبيد) أمام مجلس 
الشعب فى جلسة 17؟ مايو 7٠١5‏ فإن ما تم بيعه منذ بداية البرنامج عام 1١9111١‏ 
وحتى عام ٠٠١"‏ كان قد بلغ ١44‏ شركة (بنسبة 9647) من إجمالى شركات 
قطاع الأعمال العام؛ منها 44 شركة بيعت نهاتيا والباقى مازالت الحكومة تمتلك 
نسب من الحصص فيهاء وبلغت حصيلة البيع ١5‏ مليار جنيه. ذهب منها للخزينة 
العامة لا مليار جنيه والباقى إما ذهب فى صورة مكافآت نهاية الخدمة للعاملين 
أو بسنظام المعاش المسبكر (5,” مليار جنيه) أو فى صورة تعديل للهياكل 
ا ا و ل اي 
تمهيدا لبيعها (4') 


خرف 


مد 


وتكشف المسراجعة التفصيلية لإجراءات وسرعة تنفيذ عمليات البيع طبيعة 
الدوافسع الإيديولوجبية الكاملنة خلف: البرنامج كله؛. أنها 'معركة ثأن" تاريخى 
وأيديولوجسى مع كل ميراث التجربة:الناصرية ذات 0 الاجتماعى. .ففى 
المرحلة الأولى للبرنامج (1534-1551) تم طرح. 7١‏ شركة للبيع والانتفاع 
العام طويل الأجل؛ أما المرحلة.الثانية التى بدأت.منذ مطلع عام .1.199 فقد طراح 
فيها 5١‏ شركة للبيع؛ كما تقرر تصفية 8/؟ شركة بعد. إصبلاح هياكلها المالية؛ 
وخسلال هذه المرحلة تقرر كذلك. إخراج جميع الشزكات البَئ: يجرى تداول. أسبهمها 
فى البورصة وتصل حصة. الحكومة فى أسهمها ما.بين: 9053 إلى ٠964.من‏ مظلة 
قانون قطساع. الأعمال العام: (رقم: 7017 لسينة..9401١):‏ إلى مظلة: قانون. .الثبركات 
المساهمة (رقم. ١158‏ لسنة١1١)‏ ويبلغ. عددها 1 شركة وقدرت قيمة الأسهم 
التى تملكها الحكومة فيها بنحو 5,8 مليار حنيه 029. 

كمسا تقسزرر في هذه المرحلة استكمال طرح مساهمات شركات القطاع العام 
والبنوك العامة فى الشركات والبنوك المشتركة والخاصة للبيع؛ وبالمثل تقرر في 
هذه المرحلة بيع 6" فندقا مملوكا للقطاع العام منها ١٠‏ فندقا ثابتا و5 بواخر 
عائمة مسع الاحصتفاظ بالفنادق ذات الصفة التاريخية لمرحلة أخرى (وهى فنادق 
ماريوت - ميناهوس - منيل بالاس - كتراكت - ونتربالاس - فلسطين). 

كما شهدت هذه المرحلة طرح أسهم أحد البنوك العامة وإحدى شركات التأمين 
الحكومية فى سوق الأوراق المالية وجرى استصدار قاتونين تشريعيين لتوفير 
غطاء قانونى لهذه المسألة (القانون رقم ١56‏ لسنة ١55/8‏ والقانون ١58‏ لسنة 


04 كما تضسمن البرنامج فى هذه المورحلة الكبرى للتصفية بيع شر اتح من 
الهيئات الاقتصادية الكبرى مثل (هيئة الاتصالات ااسلكية واللاسلكية وهيئة كهرباء 


مصر) إلى شركتين مساهمتين تمهيدا لطرح جزء من أسهمهم للاكتتاب العام» كما 
نقرر تغيير أسلوب البيع والأجوء إلى شركات الترويج وضمان الاكتتاب لأول مرة 
منذ بدء البرنامج وتتضمن القائمة المروجة 4؟ شركة وبنكا من بين 55 جهة 
تقدمت للترويج كما أصبح الاتجاه الغالب فى البرنامج هو البيع لمستثمر ركيسي 
#مادع109 ع#مطعصة بدلا من اتحاد عاملين أو اكتتاب عام وباستخدام أسلوب 
المزايدة المفتوحة. 

كما تقرر طرح الشرائح المتبقية من أسهم شركات ات قطاع الأعمال العام الى 
سبق طرح حصسص منها فى البورصة ويجرى التداول عليها بالفعل بنظام 
لمناقصات بما يسمح الشركات والمستثمرين والأفراد بتقديم عروض الشراء. 

وقد اعترض البعض على أسلوب "المناقصة الشراء" لأن ذلك من شانه - كما 
قالوا - خلق ازدواجية فى التعامل فى التداول داخل السوق الواحد ويتنافى ذلك مع 


لفن 


الشفافية والتلقائية التى يقوم عليها السوق كما أن هذا الأسلوب يؤدى للتمييز بين 

المستثمرين لصالح المستثمر الكبير ويؤدى إلى الاحتكاز أو سيطرة عدد من الأفراد 

على شركات استراتيجية قد لا يكون لديهم خبرة كافية لإدازتها بما يؤثر على هذه 

الشركات 073 

وبصرف النظر عن ما اعترى عمليات البيع والخصخصة من شكوك متعلقة 
بالنزاهة والمحاباة سواءً فى صورة اكتتاب عام بأسعاز للأسهم أقل كثيرا من قيمتها 
السوقية أو غيرها مما حقق لبعض الأفراد وذوى القربى مكاسب هائلة فى أسابيع 
وشهور قليلة فإن العملية بضخامتها فى حد ذاتها قد مثلت إهدارا: لأصول. إنتاجية 
ومالية هائلة كان يمكن أن تدار بصورة جيدة تحقق للمجتمع ككل مكاسب طويلة 

الأجل . 

فى نهاية المرحلة الأولى عام ١114‏ كان عدد الشركات العامة التى جرى 
خصخصتها - جزئيا أو كليا - قد بلغ ١١19‏ شركة بنسبة 9618 من إجمالى عدد 

شركات قطاع الأعمال العام التى تبلغ 5" شركة على النحو التالى : 9) 

-7/ا شركة بيع أكثر من 1 من أسهمها وخرجت من مظلة القانون ٠١1‏ لسنة 
0١‏ أى لم تعد ضمن قطاع الأعمال العام (وهو تعبير يعكس مخاطر 
مستقيلية). 

-75 شركة تم بيعها من خلال البورصة. 

٠١ -‏ شركات بيعت لمستثمر رئيسى. 

7١ -‏ شركة بيعت لاتحادات العاملين والمساهمين. 

-78 شركة تم بيعها كأصول وتمت التصفية وخرجت من قطاع الأعمال العام. 

١4-‏ شركة بيع منها حصص تقل عن منها ٠‏ شركات ثم بيع من 
أسهمها بالبورصة (شركات مطاحن وأدوية) و1 شركات بيع منها شرائح أقل من 
0 وهى موزعة كالتالى : 


جدول رقم )/1١(‏ 
لوي ارك ان حر ا يا ا ان اسان ذا 
1 عدد الشركات 


966١ شركات بيع منها أكثر من‎ - ١ 
' أ- بيع بالبورصة‎ 

ب- بيع لمستثمر رئيسي 

ج- بيع لاتحاد العاملين والمساهمين 
جملة ١١(‏ 

؟- شركاكت بيعت كأصول 52 التصفية وخرجت 

| من قطاع الأعمال العام 
جملة (5] 

*-.شركات بيع منها أقل من 966٠‏ 

|- شركات بيع 964٠‏ منها بالبورصة - 

| ب- شركات بيع منها شرائح أقل من 905٠‏ 
جملة (0) 

إجمالى الشركات التى تم خصخصتها 

المصدر : النشرة الاقتصادية البنك الأهلى المصرىء المجلد )61 العدد الرابع» مرجم سابق 


صب 69, 


فى مارس 145ازاد عدد الشركات التى جرى خصخصتها إلى ١١‏ شركة 
منها ١١‏ شركة لمستثمر رئيسى (بقيمة 5451٠‏ مليون جنيه) 2219 و5" شركة 
أخرى بيع معظم أسهمها من خلال البورصة وسوق الأوراق المالية (بقينة ©17١١‏ 
مليون جنيه) و9١‏ شركة للمساهمين واتحاد العاملين ناممتاظة / وعطعصم]”' 
(بقسيمة 5 مليون جنيه) و7؟ شركة بيع منها كحصص تقل عن أو 
250 (بعدد ؟١1‏ غير مبينة والباقى أى ١5‏ شركة بقيمة 554 مليون جنيه) و78 
شركة أخرى بيعت كأصول و تحت التسوية (بقيمة 49 مليون جنيه)["2, 

والمراقب لهذه العملية يكتشف حقيقتين تكمنان خلفها : 

الحقيقة الأولى : طبيعة التحالف الاجتماعى والسياسى الدافع لها والمحتضن 
إياها؛ ونشير هنا إلى قوى طبقة رجال الأعمال المصريين وكبار.رجال الدولة أو 
أبناءهم وأقربائهم من جهة وممثلى المؤسسات التمويلية الدولية؛ فعلى سبيل المثال 
وليس الحصر؛ وبعد زيارة نائب رئيس البنك الدولى "مسيو كايوكوكفسور" للقاهرة 
فى الأسبوع الأخير من يناير عام ١157‏ وعقده عدة اجتماعات مع المسئولين 
لمناقشفة أثار 'برنامج الإصلاح الاقتصادى" والخطوات التى اتخذتها الحكومة 


5 


المصرية فى مجال الخصخصة والتحول إلى الاقتصاد الرأسمالى الحر عقدت 
جمعية رجال الأعمال المصريين فى الثانى من فبراير عام ١197‏ اجتماعا لتقييم 
نتائج هذا اللقاع والتعرف على مدى تأثيره على السياسات الحكومية المصرية تجاه 
الخصخصة ودورهم فى هذال'! ولم يمض على ذلك عدة أيام إلا وجاء تصريح 
لرئيس الجمهورية (حسنى مبارك) ليؤكد على التزام الحكومة المصرية بتوصيات 
وتعليمات وسياسة البنك الدولى وصندوق النقد الدولئ. وبعدها أخذت عجلة التغيير 
الجسذرى فسيى. القؤانيسن والتشريعات وبيع.القطاع العام فى .الدوران بسرعة أكبر 
وحماس أعلى. 5 ١‏ 

الحقسيقة الثانية : أنه وبدلا.من أن تكون. عمليات:البيع وسيلة من:وسائل جذب 
الاسستثمارات الأجنبية أو زيادة الاستثمارات المحلية من جانب رجال. المال 
والأعمال المصريين والعرب؛ تحولت عملية الخصخصة إلى وسيلة لتحويل 
الأموال من البنوك - عبر الاقتراض - إلى الخزانة العامة مقابل استيلاء رجال 
المال والأعمال على الأصول الإنتاجية بأدنى الأسعار ودون أن يتكلفوا بجزء من 
أموالهم. الذاتسية وقد عبر عن مطالب رجال الأعمال المصريين فى هذا الصدد 
أحدهم قائلا : 'وعلى البنوك وصناديق الاستثمار تمويل القطاع الخاص بنسب 
فد تصسل إلى ول مسن أسسعار البيع لأن القطاع الخاص المصرى لم يولد 
بعد تسراكمات رأسمالية بالدرجة الستى تتيح له شراء أصول القطاع العام 
المعروضة17". 

وهكذا .. وبعد مرور أكثر من ربع قرن على الانفتاح والصلح مع إسرائيل 
وأمريكا لم يتمكن القطاع الخاص المصرى من تحقيق تراكمات رأسمالية تسمح له 
بشراء هذه الأصول الإنتاجية ؟! ونتساءل إذن متى سيتمكن هذا القطاع الخاص من 
تحقيق هذا التراكم الرأسمالى ؟ ومن أين إذن حصل هذا القطاع الخاص المصرى 
على اللستراكمات المالية التى تربوا على ١١٠١‏ مليار دولار مودعة ومستثمرة فى 
بنوك الخارج وشركات الخارج ؟! 5 

نحن هنا إزاء أكبر عملية احتيال ونصب اقتصادية فى تاريخ مصر الحديث» 
لم تشهد لها مثيلاً سوى فى عهد الخديوى إسماعيل التى انتهت بقدوم الاحتلال 
البريطانى وسيطرة الأجانب عموما على مصر؛ سياسيا واقتصاديا وعسكريا. 


رحن 


- 


ا 
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الهوامش 


لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر : "اقتصاديات الإدارة الحكومية"؛ القاهرة؛ 
دار مكتبة الكلمة, "1١٠5؟.‏ 

د. مسلوى العمرى وآخرون : 'دراسة استطلاعية حول رأى النخبة المصرية فى 
الخصخصة:؛ القاهرة» المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية» 7٠٠١57‏ 

حول هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى الوثائق المنشورة فى ثلاثية الأستاذ محمد حسنين 
ميكل : 

حرب الثلاثين عاما 'الغليان" القاهرة؛ مؤسسة الأهرام للترجمة والنشر .١95‏ 

حرب الثلاثين عاما "الانفجار "١911‏ القاهرة» مؤسسة الأهرام للترجمة والنشر .١15٠‏ 
حرب الثلاثين عاما "ملفات السويس" القاهرة؛ مؤسسة الأهرام للترجمة والنشر .١545‏ 
حول دور القسروض والمعونة الأمريكية فى إعادة الروح للطبقة الرأسمالية الجديدة فى 
مصر راجع الدراسة الهامة : دينا جلال "المعونة الأمريكية لمن مصر أم أمريكا" القاهرة» 
كتاب الأهرام الاقتصادى, الكتاب رقم )٠١(‏ ديسمبر ١14848‏ وهو ملخص لرسالة علمية 
جامعية (ماجستير) كلية الاقتصاد والعلوم الاقتصادية عام 1145. 

لمزيد من التفاصيل حول تقويم أداء شركات القطاع العام خلال هذه الفترة وحتى عام 
6( يمكسن الرجوع إلى مؤلفنا : عبد الخالق فاروق "اقتصاديات الإدارة الحكومية .. 
دراسات فى الإدارة والاقتصاد" القاهرة » مكتبة دار الكلمةء 7٠٠١1‏ خاصة الفصل الثالث. 
عن علاقة الفساد بعمليات الخصخصة يمكن الرجوع إلى : جيرمى بوب 'مواجهة الفساد .. 
عناصر ببسناء نظام النزاهة الوطني" كتاب المراجعية / الشفافية الدولية / عمان مؤسسة 
الأرشيف العربي» الأردن ١19495‏ 


كما شهدت أعوام :7٠٠١١‏ حتى 7٠٠١‏ حالات انهيار شركات كبرى فى الولايات المتحدة بسبب 


بقزنبه 


200 


2 


الفساد والتلاعب المحاسبى مثل شركة أنيرون للطاقة وشركة «دمءع10:ه7/0. 
,1 عمد[ , #قتسمممء18 عط 1‏ -7 
عن تجربة الانهيار فى روسيا فى تلك المرحلة راجع التقرير الهام فى : 
.1992 ,16 8023 , عقتصسمصمعءعظ عطل' 3 
2 ,19 عولد[ , تمتصمهمءظ8 عط 1 3 
5 ,29 لتادرة , أقتصومدمء8 عط 1 3 
مجلس الشورىء سلسلة تقارير المجلسء التقرير رقم ١6‏ بعنوان "القطاع العام" بدون تاريخ 
صكما. 
لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى مؤلفنا : عبد الخالق فاروق 
"اقتصاديات الإدارة الحكومية .. دراسات فى الإدارة والاقتصاد" القاهرة » مكتبة دار 
الكلمةء ٠٠٠١7“‏ خاصة الفصل الثالث والرابع من الكتاب. 
عن علاقة عمليات الخصخصة بالفساد انظر الكتاب الهام : جيرمى بوب "مواجهة الفساد 
.. عناصر نظام النزاهة الوطنى" مرجع سابق صل 8؟ وما بعدها. 
البنك الأهلى المصرى؛ التقرير السنوى لعام .١9595/44‏ 


5354 


-١‏ أثسار هذا ارتياب حتى بعض المناصرين والمؤيدين لعملية الخصخصة فأشاروا إلى غياب 
إطار تشريعى وانعدام للضوابط القانونية» انظر : د. منى قاسم "الإصلاح الاقتصادى فى 
مصر .. دور البنوك فسى الخصخصبة وأهم التجارب.الدولية":القاهرة:؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 2139/8 صل ٠١8‏ ص .11١‏ 

51> مجلس الشعيه مضبطة جلسة ااه 0 

- البنك الأهلى المصرىء النشرة الاقتصادية؛ المجلد (01) العدد الرابع 1954١؛‏ ص 

5- برتامج الخصضخصنة المضرى لعام 14 النشرة الاقتصادية, البنك الأهلى المصرى» 
المجلد (ئه) العدد الرابع 04 القاهرة صب 65. 

-١7‏ المرجع السابق صسهةهة. 

طععما8 للن 5010 عمءممعنصظ عناطياا كه وبطهد عءحءمععتصظ عتاطب© 06 ودمدتمك8 2 -18 

1299 
نط1 -19 

أشرام "1447/9/9 

-0١‏ د. شسريف دولار 'قضايا ومعالم فى طريق الإصلاح الاقتصادى “القاهرة» المكتبة 
الأكاديمية» :١5914‏ صب١١١1.‏ 


تين 


كلمة ختامية 
سيناريوهات واحتمالات» المستقيل 


عرضنا فى الفصول. الخمسة من. هذا الكتاب ملامح الوضع الاقتصادى والتغير 
الهنيكلى البذى.طرأ .على بنيان: الاقتصاد. المصرى خلال: الأريعين عاما الماضية 
سواء من حيث آليات :عملة أو من زاوية مضمونة الاجتماعى: .. 

وكان الهدف من هذا العرض المطول تحديد طبيعة الاختلالات الهيكلية التى 
تعرض .لها هذا الاقتصاذ والمحاولات التى جرت من أجل إصلاحه ومدئ نصيبها 
من النجاح أو التعثر. 

وسوف نعرض لتأثير هذه المشكلات والاختلالات على واقع الأوضاع 
الاجتماعية فى مراخل معينة غير المواتية خاصة ما يتعلق منها بالبطالة وأحوال 
الشباب فى الجزء الثانى من هذا العمل. 

نأتى الآن إلى المستقبل ... فدراسة هيكل وبنيان اقتصاد ما على مدى عشرين 
عاما أو يزيد؛ يكشف عن مكامن القوة والضعف فى هذا الاقتصاد وبالتالى عن 
مدى قدرته على مواجهة تحديات المستقبل؛ خاصة إذا كنا بصدد عملية تاريخية 
جديدة يجرى فيها الضم القسرى لاقتصاديات الدول الضعيفة فى سوق عالمى واحد 
لسه مراكز مؤثرة وقائدة تحدد الاتجاهات وترسم المسارات والتى أطلق عليها فى 
السنوات الأخيرة "العولمة" دمفاو2ناطه1©. 

فالعولمة فى أبعادها الاقتصادية؛ تحمل من المخاطر والتحديات بأكثر مما 
تحمل من مزايا وفرص بالنسبة للدول النامية أو دول الجنوب. ش 

وبرغم ذلك؛ فالحقيقة أن طبيعة هذه العملية التاريخية 5وععع0+م 111562621 
لا تحتم مسارا واحدا أو اتجاها واحدا بل إنها وبحكم التعريف تتضمن الكثير من 
الصراعات وعوامل الجذب والطرد بين أطرافها جميعا؛ ما بين دول الشمال 
وبعضها البعض (اتحاد أوروبى - أمريكا - اليابان - روسيا - الصين ... الخ) أو 
بين دول الشمال ودول الجنوب أو بين التكتلات الدولية والإقليمية التى أخذت فى 
التشكل - أحيانا على عجل - هنا أو هناك لمواجهة الوضع الجديد برؤية مصلحية 
وجماعية مشتركة بين هذه الدول أو تلك. 

هذا على الصعيد العالمى؛ أما على الصعيد الاقليمي فإن الاقتصاد المصرى 
يرتبط بتشابكات عسدة بين دول المنطقة وبعضها ذات طابع صراعى وتنافسى 
(كإسرائيل - تركيا - إيران) وبعضها ذات طابع تعاونى (معظم الأقطار العربية) 
أو ذات طابع مزدوج ومتداخل ما بين هذا وذاك أو ما بين انعدام التجائس السياسى 
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وضرورات التعاون الاقتصادى ومن ناحية أخرى.فأن ما حدث فى الإقليم منذ عام 

7 مسن تصدعات وانقإسامات ثم مبا جرى بعد.عام 0 من تشققات 

واستعداءات خارجية قد تركت: جراحا غائرة ف في النفوس وفى السياسات وفى سيادة 

مناخ دائم من الشك والارتياب المتبادل. عززه تلك الجريمة التاريخية بتأمر دول 

الخليج لغزو أنجلو.أمريكى للعراق واحتلال عاصمته فى ابريل. من عام ٠١1‏ ؟. 
إذن ذ نحن إزاء بيئة:دولية تتشكل منها عملية تاريخية تحمل من التحديات 

والمخاطر.: أكثرز مما تحمله من مزايا وفقرص؛ وإزاء بيئة. إقليمية لها من. التعقيدات 

والمشكلات ما يفوق قدرات المصالحة وتحقيق الحد الأدنى من التضامن العربى 

ولو فى حدوده الدنيا قبل. عام 1717 وعام 1491 
ولاشسك أن كسل هذه الظروف ستترك آثارا على أداء الاقتصاد المصرى فى 

المستقبل وفرص النمو فيه. لماذا ؟ 
نستطيع بادى ذى بدأ أن نشير إلى نقاط الضعف الراهنة فى الاقتصاد المصرى 

وهى 1 

1- مازال الاقتصاد المصرى حتى الآن يعتمد على مصادر أربعة كبرى للدخل من 
العملات الأجنبية وهم تحويلات العاملين المصريين بالخارج (حوالى 9/5٠‏ من 
عجز ميزان المدفوعات ونحو 95,2,؟ من الناتج المحلى الإجمالى فى المتوسط) 
وعلسى إيرادات السياحة (نحو 64,5؟ من الناتج المحلى الإجمالى فى المتوسط 
سنويا) وعصائدات بسيع البترول المصرى (نحو ,961 من الناتئج المحلى فى 
المتوسسط) وإيرادات قناة السويس (نحو 0 من النائج المحلى الاجم ليما 
فاربعة مصادر وحدها تمثل ما يزيد عن 9,7١‏ من الناتج المحلى الإجمالى فى 
المتوسط سنويا وهم يشكلون ما يزيد عن 905١‏ من حصيلة مصر من العملات 
الأجنبية. 

وهذه المصادر معرضة جميعا لتأثير العوامل الخارجية؛ وحسابات الدول والأقاليم 
المختلفة أو بتقلسبات الأسواق الدولية (كالبترول) ومن هنا فأن هذه المصادر 
الأساسية للدخل والإيراد من العملات الأجنبية تشكل مكامن ضعف فى 
الاقتصاد المصرى فى ظل ظروف دولية أو إقليمية أو حتى داخلية غير 
مواتية. 

؟- ومن ناحية أخرى فمازال العجز المتفاقم فى الميزان التجارى المصرى يتسع؛ 
حتى تجاوز "٠‏ مليار جنيه فى عام ١1395‏ (ما.يعادل ٠١,"‏ مليار دولار) 
وهو ما يستدعى ضغوط هائلة على مصادرنا من النقد الأجنبى من جهة 
وعلى احتياطاتنا الدولية من العملات الأجنبية من ناحية أخرى ومن ثم فأن 


هذا الوضع إذا ما استمر سيشكل مخاطر جدية على مجمل التوازنات الهشة 
1 ضع إذا ما استمز سي 
. القائمة حاليا فى البئيان الاقتصادى المصرى. 1 


ثالث المخاطن أو نقاط الضعف فى الهيكل الاقتصادى المصزى حاليا هو 
المديونية الخارجنية والمحلية؛ صحيح أن الاقتصاذ المصرى قد تخلص من 
أعباء نصف ديونه الخارجية (حوالى..6؟ ملياز دولار ديون مدنية ولا مليار 
دولار ديون عسكرية) بعد اتفاق. مايؤ ١131١‏ مع نادى باريس وصندوق النقد 
الدولى إلا أن استبدال الدين الخارجى بالدين: المحلى وان كان: الأخين:.أقل 
ضصررا! على المدئ القصير والمتوسط إلا أن استمراره بهذا المعدل المرتفع 
(نحو من الناتج المحلى الاجمالى بالمفهوم الواسع ونحو 655, بالمقهوم 
الأضيق) كما أشرنا. تمثل نقطة ضعف خطيرة ينبغى من الآن الالتفات إليها 
وعدم التساهل بشأنها (خدمة الدين المحلى بلغت فى موازنة عام 5٠٠١/15‏ 
نحو 5١,5‏ مليار جنيه) أى ما.يعادل ١/"‏ استخدامات الموازنة؛ كما أن الاتجاه 
المتزايد مرة أخرى للاقتراض الأجنبى والذى ظهر خلال السنوات الثلاث 
الأخيرة؛ يمثل مخاطر جدية على أوضاعنا الاقتصادية والسياسية فى المستقبل. 
ومن نقاط الضعف فى الأداء الاقتصادى المصرى فى الوقت الراهن وفى 
المستقبل وضع الهيئات الاقتصادية؛ حيث تزايد العجز فى هذه الهيئات بصورة 
مثيرة للقلق (منها هيئة السكك الحديدية ومرفق المياه والصرف الصحى واتحاد 
الإذاعة والتليفزيون ... الخ) وقد كان الفكرة من إنشاء مثل هذه الهيئات 
واستقلالها بموازنات خاصة هى أن تدار بصورة اقتصادية تسمح لها بتحقيق 
فائض يسؤول إلى الموازنة العامة للدولة ويعوض بعض من الخسائر والعجز 
الذى يتحقق فى شركات القطاع العام أو الهيئات الخدمية الأخرى إلا أن تزايد 
العجز لدى هذه الهيئات عاما بعد آخر يهدم من الأساس الفكرة التى قامت 
عليها. ومن ناحية أخرى فأن الهيئات الاقتصادية ذات الفائض الكبير (كهيئة 
البترول وقناة السويس .. الخ) تحولت شيئا فشيئا إلى دول داخل الدولة بحيث 
تحول الفائض لديها إلى أداة لتوسيع هامش المزايا الممنوحة للعاملين وكبار 
المسئولين فيها مما أوجد أشكالا من التمايز الاقتصادى والاجتماعى غير مبررة 
وغير مفهومة؛ كما جاء ذلك بصورة أو بأخرى على حساب الفائض الذى 
يؤول من هذه الهيئات إلئ الموازنة العامة للدولة وهو ما من شأنه أن يؤدى 
إلى إحداث مزيد من الخلل فى العلاقات بين مكونات الإدارة الاقتصادية الكاملة 
لموارد المجتمع والدولة الآن وفى المستقبل. 


- ويرغم الجهود التى بذلت منذ سنوات لتحويل البورصة وسوق الأوراق 


المصرية إلى مركز جذب إقليمى وعالمى لحركة الاستثمار المالى؛ منذ عام 
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5 ؛ والتى أخذت دفعة جديدة بعد البدء فى تنفيذ برنامج واسع النطاق لبيع 
أصول وممتلكات الشركات العامة لرأس المال المحلى أو الأجنبى فئ إطاز ما 
يسسمى "الخصخصسة"” وبالفعل فأن سوق الأوراق المالية المصرية قد شهدت 
ازدهسارا لفترة قصيرة بدءا من عام ١1537‏ وحتى وقوع كارثة الانهيار المالى 
فى دول جنوب شرق آسيا فى مايو ويونية عام ١195‏ ثم عادت للانكماش. 
وببرغم أن تنشيط سوق الأوراق المالية المصرية هى عملية حتمية فى إطار 
عملية أوسع للاندماج فى الاقتصاديات العالمية والسوق النقدية والمالية الدولية؛ 
فأن مخاطر توسع.حجم الاقتصاد النقدى أو المالن فى بلد نامى كما أظهرتها 
كارثة الانهياز فى دول: النمور الآسيوية وأؤدت ببعضها إلى حافة الإفلاس 
(ماليزيا - تايلائد - كوريا .. الخ) والمخاطر المصاحبة للنشاط المالى الأجنبى 
والأموال الساخنة تجعل من الصعب الاعتماد بصورة كبيرة على هذه القناة 
المالية والدولية لتمويل عملية تنمية أو استثمارات حقيقية وعينية فى الاقتصاد 
المصرى. أنها إحدى نقاط الخطر التى ينبغى الحرص إزائها. 
وأخيرا فإن من أهم وأخطر نقاط الضعف فى الاقتصاد والمجتمع المصرى؛ هو 
حالة التركز الشديد والاستقطاب المكثف للثروة والدخل فى السنوات الأخيرة؛ 
فإذا كانت الدعوة لتشجيع الاستثمار ومنح القطاع الخاص المزيد من المزايا 
والإعفاءات مسن كل نوع؛ وهو ما أدى فعلا إلى تعاظم شأن ودور القطاع 
الرأسمالي الخساص المصسرى والمشسترك فى الناتج المحلى الإجمالى وفى 
الاستثمارات الجديدة؛ فإن استمرار حالة تركز الثروة بحيث أصبحت نسبة 
عوائد أصحاب التملك تزيد عن 901/4 عام ١1957‏ مقابل 9075 لأصحاب 
الأجور والمرتبات؛ فإن مخاطر ذلك مستقبلا تتجسد فى درجة تأثيرها على 
الاستقرار السياسى والاجتماعي؛ خاصة مع تزايد الممارسات غير القانونية من 
جانب كتثشسير من هذه المثسروعات فيما يتعلق بعلاقات العمل والتأمينات 
الاجتماعية والتأمين على العاملين من إصابات ومخاطر العمل ... الخ. 


وتؤكد تجربة العشرين عاما الأخيرة؛ معاداة رجال الأعمال والمشروعات 


الخاصة لوجود أى مظلة للتأمينات والمعاشات للعاملين لديهم؛ بل أن- النسبة الضئيلة 
المؤمن عليهم؛ يتم ذلك عن ١/5‏ أو ربع الأجر الحقيقى الذى يتقاضونه. وينطبق 
نفس الأمسر على قوانين العمل؛ حيث لجأت كثير من المشروعات الخاصة إلى 
إجراء مزدوج يقضى بتوقيع العامل الجديد على عقد عمله وفى نفس اللحظة يجرى 
إجباره على توقيع طلب استقالته دون تاريخ محدد. 


احا 


وهكذا فان غياب نظم التأمين من التقاعد وإصابات العمل أو. الرعاية الصحية 
أو رقابة الدولة علئ نظم العمل وفقا لقوانين العمل المعمول بها خلق وضعا غريبا 
وشاذا سيكون له تأثير سلبى على مجمل علاقات العمل فى المجتمع وعلى مستقيل 
الاستقرار السياسى والاجتماعى فيها. 
هذا عن مكامن. الضعف فنى. الهيكل الاقتصادى المصرى الراهن؛ بيد أن هذا 
الاقتصاد يمتلك بدوره فرصلا بأس بها للنمو؛ نستطيع أن نشير إلى بعضها على 
النحو التالى - : 
+١‏ لعل أبرز التطورات. الإيجابية فئ الاقتصاد المصرى خلال الربع قرن الماضى 
هو دخول الدولة والقطاع الرأسمالى المحلئى والعربى بفاعلية فى المشروعات 
العملاقة الأربعة الكبرى (توشكى - شرق تفريعة بورسعيد - سيناء - شمال 
غسرب السويس) ربما تكون توشكى هى الأهم على الإطلاق منذ بناء؛ السد* 
العالى فى أواخر عقد الخمسينات. فهذه المشروعات التى سيكتمل بناءها 
وتظهر نتائجها الكاملة بحلول عام 7٠١117‏ ستغير كثيرا من البنيان الاقتصادى. 
فطابعها السلعى (زراعى - صناعى غالبا) سيمثل رصيد إضافى للإنتاج 
المادى والسلعى؛ كما أن وجود بعضها على خطوط الملاحة والنقل البحرى 
الدولى (شرق التفريعة - شمال غرب السويس) سيؤدى كذلك إلى زيادة عوائد 
الخدمات المنظورة وغير المنظورة فى ميزان المدفوعات المصرى وتعظيم 
شان الصادرات من منتجات هذه المشروعات (سلع زراعية - مصنوعات 
زراعية ... السخ) هذا بالإضافة إلى التخفيف من حدة البطالة فى المجتمع 
المصسرى؛ فهذه المشروعات من المقدر لها أن يستثمر فيها ما يزيد عن ٠.٠‏ 
مليار جنيه خلال العشرين عاما القادمة وأن يوظف فيها ما يزيد عن ١,5‏ 
مليون عامل ومشتغل. 
؟- مازالت مدخرات العاملين المصريين بالخارج تزيد وفقا للتقديرات الرسمية عن 
٠‏ مليار دولار مودعة فى بنوك الخارج وهى تزيد وفقا للتقديرات غير 
الرسمية عن ١٠١‏ مليار دولار. وهذه الأموال تحتاج إلى جهد منظم من جانب 
الدولة لطمانة أصحابها من ناحية وأشعارهم بأن ما يجرى فى مصر من 
مشروعات عملاقة من شأنه أن يغير وجه الحياة فيها مستقبلا وهو ما يحتاج 
إلى تضافر جهودهم ومشاركتهم فيها. وهذا يتطلب بدوره أن تتولى لجان من 
الخسبراء والسوزراء على أعلى مستوى رسم استراتيجية متكاملة لفتح قنوات 
استثمارية جديدة وجذابة لهؤلاء المصريين فى المشروعات الجديدة» وأن يشعر 
هؤلاء المصريين بأن هناك جدية فى تنفيذ هذه السياسة وأن هناك شفافية 


5ن 


د 
جوج جع تمه مسج 


ومحاربة حقيقية للشسباد والرشوة والمحسوبية وهو ما لا يبدو فى الأفق 
السياسى والاجتماعى فى مصر حتى الآن. 

“'- برغم الانهيار الراهن فى الموقف العربى.العام؛ فمازالت هناك جهود ينبغى أن 
تبذل لانتشال الموقف العربى من وضعه الحالى؛ فعلاوة على أن ذلك ضرورة 
تقتضبيها تداعبيات الصراع الإقليمي فى المنطقة (إسرائيل. - تركيا - إيران) 
وتعثر عملية التسوية. السياسية للصراع العربى الإسرائيلى فإنها أيضا ضرورة 
حياة أو موت بالنسبة للاقتصاديات. العربية المعرضبة للتاكل فى ظل. العولمة 
وتطبيق اتفاقية الجُات بكامل نصوصها بحلول عام ٠٠١1‏ فبدون تكتل إقليمى 
مصلحى على المستوى الاقتصادى على الأقل ستكون النتائج وخيمة على 
الجميع. 


هذا عن مكامن الضعف ومصادر القوة فى الاقتصاد المصرى فى الوقت 
الراهن وفى المستقبل المنظور. بيد أن هذا الاقتصاد لا يتعايش فى عالم سرمدى أو 
عالم يتسم بالسلام والهدوء بين مكوناته الدولية والإقليمية؛ بل أن أبرز ما يميز 
عالمنا فى الوقت الراهن وفى المستقبل تفاقم حدة النزاعات والتنافسات الاقتصادية 
والسياسية؛ وتنامى التقلبات الدورية فى الأسواق والنزوع المضطرد نحو إقامة 
التكتلات الاقتصادية واتباع الوسائل الحمائية برغم الضجيج العالى الصوت حول 
حرية التجارة وبالمقابل نزوع آخرين نحو سياسة الإغراق التجارى» وزاد على 
ذلك منذ الحادى عششسر من سبتمير عام ٠١‏ تلك النزعة الإمبراطورية 
الاستعمارية الأمريكية وتحولها إلى ما يشبه مُشعل حرائق على سطح كوكبنا. 

إذن كيف نتصور المستقبل فى ضوء هذه المعطيات والمتغيرات؛ فالتحليل 
الاقتصادى أو الاستراتيجى لا يمكن أن يتصف بهذا النعت ما لم يأخذ بعين 
الاعتبار كل هذه الأوضاع المتغيرة ويضع الاحتمالات المختلفة فى بؤرة الرصد 
والتحليل لالتعامل معها سلبا أو إيجابا أما لتعظيم المكاسب أو لتقليل أو درء 
الخسائر. 

ومع ذلك فأن أى رصد للمستقبل؛ وهو يتعامل مع مكونات عناصر غير يقينية 
تحتمل الحدوث أو عدمه؛ وتستند هذه التنبؤات على مدى خبرة القائمين بالتحليل 
والرصد من جهة والقبراءة المتأنية السلوك الاقتصادى الدولى ومساراته فى 
الماضى القريب من جهة أخرى وترجيح اتجاهات للسلوك فى النظام الاقكتصادى 
الدولى الذى يعاد تشكيل آلياته ومساراته فى ظل العولمة والقطبية الواحدة. 

والحقيقة أن أى رصد مستقبلي لاتجاهات الاقتصاد الدولى وتأثيراته على 
اقتصاد دولة مثل مصر؛ ينبغى أن لا يتجاوز عشر سنوات فالتنبؤ الطويل الأجل 
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(عشرين عاما أو يزيد) يخرج عن حدود هذه الدراسة المتواضعة ليكون محلا 
لدراسات أكثر شمولا لكل المتغيرات والعناصر الفاعلة فى علاقات القوى 
الاقتصادية والسياسية ومعدلات نمو أو تآكل بعض عناصرها. 

لذا فإن دراستنا هنا معنية أساسا باحتمالات وسيناريوهات السنوات العشر 
القادمة )٠١٠١(‏ مع.احتمال لاستمرار هذه الاتجاهات أو عدم استمرارها أو تغيرها 
كلية فسى السنوات العشر اللاحقة .)5١7:(‏ كما أن هذه السيناريوهات تستبعد 
حدوث تغسيرات سياسية كبرى فى النظام السياسى المصرىء أى بالتعامل مع 
الوضع السياسى الراهن مع إمكانية حدوث بعض. التعديلات الطفيفة التى تجرى من 

وفى هذا نستطيع أن نلمح احتمالات ثلاثة 0 


ويتمثل فى استقرار نسبى للأوضاع السياسية والاقتصادية الدولية والمحلية مع 
حسدوث بعص التأثيرات السلبية قليلة المخاطر أو التى يمكن السيطرة نسبيا على 
تداعياتها أو ما نطاق عليه "المخاطر والتقلبات تحت السيطرة" وتتمثل هذه المخاطر 

والتأثيرات فى ثلاث عناصر أساسية هى :- 

-١‏ التأثير ات السلبية المصاحبة للتطبيق الواسع أو الكامل لاتفاقية التجارة العالمية 
الجديدة (الجات) حتى عام ٠١١7‏ والتى ستؤثر على مجموعة من القطاعات 
الاقتصادية المصرية أهمها خفض الإيرادات السيادية المتحصلة من بعض 
أنواع الواردات فالاتفاقية تفضسى بالخفض التدريجى الكبير على الرسوم 
والستعريفات الجمركية وهو ما من شأنه التأثير سلبا بعلى الإيرادات السيادية 
المتحصسلة مسن الرسوم الجمركية ويقدر هذا الخفض بنحو 90٠١‏ من إجمالى 
الإيرادات السيادية خلال السنوات العشر القادمة (أى نحو 4,5 مليار جنيه). 

كما ستتأثر بعض الصناعات المصرية الوليدة (السيارات والمنسوجات .. 
الخ) من جراء الفتح الكامل للأسواق المصرية وغياب أية سياسة حمائية على 
هذه الصناعات وهو ما سيؤدى إلى أضرار على أكثر من مستوى ليس أقلها 
انخفاض معدل النمو والتوظيف فيها. 

وستؤثر اتفاقية الجات من ناحية أخرى على التطوير المنتظر والمتوقع 
للصناعات الإليكترونية والبرمجيات بفعل الحماية المفروضة فى الاتفاقية 
الجديدة على الملكية الفكرية وبراءات الاختراع مما سيقلص الفرص المتاحة 
مسن جانب هذه الصناعة الوليدة فى مصر من احدث المبتكرات والاختراعات 
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1غ 


لالت 


فى هذا المجال وسيشكل قيود إضافية على مجالات معينة للنشاط الاقتصادى 
المحلئ أو .الوطنى. 
استمرار التدنى الذى بدا منذ أواخر عام ١514‏ فى أسعار النفط بحيث أنهار 
سعر البرميل من ١8‏ دولار فى المتوسط لأقل من 4 دولار أو ٠١‏ دولار على 
أكثر تقدير خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام .١9494‏ 

والندازسن لسوق النفط. العالمى يجد أن هذا المنحى الذى بدأ منذ.مؤتمر 
الدوحبة.عام..1341١,أخذ‏ فى الهبوط بأسعار. النفط من نحو. 5٠‏ دولار للبرميل 
عام 198٠‏ حبتى انهان: لأقل من ٠١‏ دولارات للبرميل وهو سعر يقل عن 
سعره عام 19155. 

عموما فمن غير المتوقع - لأسباب عديدة بعضها يعود إلى أوضاع 
الأوبك - ذاتها وبعضها لطبيعة سوق النفط ودخول بائعين من غير دول 
الأوبك ثم بالاحتلال الأنجلو - أمريكى للعراق ونظرا لحالة التخمة غلدا© 
ووجود مخزون استراتيجى هائل لدى الدول الغربية والولايات المتحدة أن يظل 
هذا السعر دون تحسن يذكر خلال السنوات الخمس القادمة على الأقل أى حتى 
عام 6 وقد يتحسن الوضع قليلا إذا ما غيرت دول الأوبك سياستها 
وخاصة المملكة السعودية ليصل إلى 76 دولار لأقصى مستوى بحلول عام 
٠‏ ولذا! فإن السياسة الاقتصادية المصرية ينبغى أن تتعامل مع هذا 
العنصر بمستواه المتدنى الراهن والذى يؤدى إلى خسارة مصرية تعادل ؟ 
مليار دولار سنويا. 
خلال السنوات العشر القادمة من المتوقع "ارتداد العمالة المصرية" أو نسبة 
كبيرة منها من الأقطار العربية تحديدا مع استمرار استقرار العمالة والهجرة 
إلى دول المهجر الجديد كالولايات المتحدة وكندا واستراليا وتقدر حجم العمالة 
العائدة خلال العقد القادم بنحو ٠٠٠‏ ألف إلى 76٠‏ ألف عامل مصرى من 
مختلف التخصصات والمهارات؛ معظمهم من العمالة غير الماهرة والمكتبية 
وهذا سيؤدى بالقطع إلى انخفاض نسبى فى حجم التحويلات الخاصة من 


.المصريين بالخارج؛ بيد أن هذا الانخفاض سيكون محدودا إلى حد ما والمشكلة 


تتمثل هنا فى ضعف قدرة المجتمع الاقتصادى المصضرى على إتاحة فرص 
عمل لهؤلاء العائدين من الخارج. 
وقد يعوض انخفاض تحويلاتهم القنوات الجديدة المتصورة لجذب مدخرات 


المصريين بالخارج للاستثمار داخل مصر . 


هذا السيناريو عموما يتضمن قدرا من المخاطر ستنعكس حتما على معدلات 


النمو وعلى الخدمات الاجتماعية المقدمة من الدولة إلى غالبية السكان كالتعليم 
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والضحة والفئات الضعيفة والمهمشة كالمرأة والأطفال؛ خاصة وأن. القطاع 
الرأسمالى الخاص فى مصر لا يشارك في هذه الخدمات بصورة.ملموسة ومن غير 
المقدر أن:يحظى هذا القطاع باهتمامه لفترة طويلة من الزمن. 

ومع ذلك فقد ذكرنا أن هذه المخاطر يمكن أن تكون تحت السيطرة بإعادة 
تنظيم موارد الدولة؛ فالإيرادات التى ستتأثر بالخفض فى الرسوم. والتعريفات 
الجمركية يمكن تعويضها من خلال مصدرين: آخرين هما ترشيد الإعفاءات 
الجمركية والضريبية. الممنوحة لمعظم أنشطة القطاع. الخاص مع تحجسين: أداء جهاز 
الجباية الضسريبية بصورة جذرية تشريعية وتنفيذية ومعلوماتية وتطبيق صارم 
للعقوبات الأدبية والمادية فى حال التهرب من أداء الضريبة العامة. 

أما تأثيرات الجات على بعض الصناعات المصرية؛ فإن الجات قد منحت 
مزايا تفضيلية للكيانات الإقليمية كما لم تحل دون تطبيق بعض الدول لسياسات 
حمائية (كالاتحاد الأوروبى أو الولايات المتحدة أو حتى اليابان والصين) والصراع 
على الأسواق القائم بين هذه الكيانات الاقتصادية الكبرى تتيح للاقتصاديات الآخذة 
فى النمو اتباع بعض السياسات الحمائية. 

أما بالنسبة لتدهور أسعار النفط فإن هذا المعطى الذى من المتوقع استمراره 
لسنوات قادمة ينبغى أن يدفعنا إلى إعادة النظر فى سياستنا النفطية وتعظيم وسائل 
ترشيد استخدامنا للاحتياطى النفطى الذى هو حق للأجيال القادمة والسعى لاستبدال 
الصادرات النفطسية بصادرات سلعية أخرى تفتقر إليها الأسواق العربية المحيطة 
خاصة مع دخول المشروعات العملاقة فى توشكى وغيرها مرحلة الإنتاج الكثيف 
وتدعيم سبل التصدير للصناعات المصرية الأخرى. 

ويظل الأمل فى جذب مدخرات المصريين بالخارج ووقف خروج الأموال عن 
طريق المصارف أو غيرها وهو ما يعتمد بصورة أساسية على إعادة بناء الجهاز 
المصرفي وتطهير الأداء الاقتصادى المصرى من أساليب الفساد والمحسوبية. 


يتمثل هذا الاحتمال الثانى فى تحسن نسبى للأوضاع الاقتصادية الدولية والبيئية 
الإقليمية المحيطة تنعكس فى خروج مصر من عنق الزجاجة والانطلاق فى سباق 
النمو الاقتصادى الإقليمى والدولى ويتحقق هذا الاحتمال باكتمال العناصر التالية 


-١‏ أن تنجح الحكونة المصرية فى جذب مدخرات المصريين العاملين بالخارج 
والمقدرة ما بين ٠‏ يار إلى ٠‏ مليار دولار للاستثمار فى مصر خلال 
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السنوات العشر القادمة .خاصة فى المشروعات العملاقة أو فى سوق الأوراق 
المالية إذا استقرت قواعدها ونجحت فى جذب هذه المدخرات فهذه الثروة 
الطائلة يمكنها أن تحقق نقلة. نوعية فئ. الحياة المصرية كما يكتمل. هذا العنصر 
بوقف الاستنزاف عن طريق النشاط. المصرفى الحالى كما أشرنا ومن خلال 
ثغرة حسابات المراسلين بين الداخل والخارج والتى جاوزت 47. مليار جنيه 
مغظمهسا بالعملات الصعبة فى يونية./151١2.‏ وعمليات تهريب الأموال ومنح 
الائثتمان دون ضمانات. 

أن تتمكن الحكومة المصرية من. احتواء.التأثيرات. السلبية لاتفاقية الجات 
وتدهور قيمة صادرات النفط بسياسات. داخلية جادة لتوسيع حجم المجتمع 
الضريبى وترشيد سياسة الإعفاءات الضريبية والجمركية التى زادت عن 
حدود الإغراء إلى حدود الإغواء للأنشطة الخاصة بالتهرب من أداء الضريبة 
العامة. 

يمثل نجاح وتنفيذ المراحل الأولى من المشروعات العملاقة (خاصة توشكى» 
وشرق التفريعة) فى فتح آفاق عريضة للنمو الاقتصادى على أكثر من مستوى 
منها زيادة حصيلة الصادرات غير المنظورة والسلعية وكذا تخفيف حدة 
البطالة وتوسسيع رقعة الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتوزيع الديموجرافى 
للسكان. وهى كلها عناصر هامة فى توطيد دعائم بنيان اقتصادى آخذ بعناصر 
الانطلاق والتنمية الجادة. 

مع اعتماد سياسات التهدئة واستقرار الأوضاع السياسية والأمنية فى الداخل 
والاتجاه نحو تجديد الدم فى شرايين الحياة السياسية المتصلبة منذ سنوات 
طويلة فأن أنشطة اقتصادية مثل السياحة سيزداد حصيلتها بصورة تحقق عائدا 
معينا للنمو الاقتصادى ومن المقدر أن يصل عدد السائحين إذا تحققت الشروط 
والظروف المشار إليها ما يزيد عن 7 مليون سائخ بحلول عام 7٠٠١‏ (حاليا 
5 مليون سائح) وان تزداد الليالى السياحية إلى ما يزيد عن ٠٠‏ مليون ليلة 
سياحية (حاليا 1١,5‏ مليون ليلة) وهو ما سيؤدى إلى زيادة الحصيلة من ©,؟ 
مليار دولار هسام ١58‏ إن أكثر من 6 مليار دولار عام "0٠‏ فقمصر 
تمتلك قدرات سياحية ومزارات أثرية غير متاحة لكثير من مناطق العالم وهى 
مؤهلة لو أحسن استغلال مركزها وتراثها ودورها إلى أن تكون المركز 
السياحى الرابع أو الخامس على الصعيد العالمى. 

إذا كان من الصعب وقف وترشيد الواردات المصرية تخفيفا للعجز الكبير فى 
الميزان التجارى ومع تدهور قيمة الصادرات النفطية (التى تشكل فى المتوسط 
من إجمالى الصادرات المصرية السلعية) بحيث تجاوز هذا العجز عام 


هه" 


7 نحو 7,4 مليار جنيه (ما يعادل 8,٠"‏ مليار دولار) وزاد عام 14/ 
89 الى. مستوئ: ١1,6‏ ملياز دولار أمريكى فأن الأمل معقود على تعظيم 
حسم صادزاثنا السلعية والخدمسية سواء بصادرات السلع الزراعية من 
المشروعات الجديدة أو من حصيلة خدمات المشروعات الكبرى فى شرق 
تفريعة بورسنعيد وثسمال غرب السويس أو منستجاتها من الحديد 
والبتروكيماويات والأسمنت فى ظل مشاركة لراس المال الأجنبى. 

5- أخير!؛ وبرغم تواضع تحقق هذا الاحتمال خلال السنوات العشر القادمة؛ فان 
إمكانية تحسن سعر برميل النفط فى السوق الدولية وأن يتجاوز حاجز الثلاثين 
دولار بعد ثلاث سنوات من الآن مازال احتمال قائم وإن بنسبة متواضعة. 
ومستؤثر ننستائج هذا الاحتمال أو السيناريو الثانى فى زيادة معدلات النمو 

الاقتصادى والزيادة المستوقعة فى المخصصات الموجه لقطاعات الخدمات 

الاجتماعية. 


أو ما نسميه سيناريو 'الكابوس" وفيه تتبدل كل المعطيات الراهنة فى ضوء 
اندلاع أو تجدد الصراعات الإقليمية فى المنطقة؛ وظهور تهديدات خارجية جدية 
للثمن الوطنى المصرى كحالات اعتدء!ا عسكرى أو تهديد بفرض حصار اقتصادى 
أو استخدام ورقة الأقليات لتوتير الأجواء الداخلية أو الإقليمية؛ وكذلك تزايد 
الاتجاهات العدوانية والعنصرية داخل إسرائيل وتصاعد العمليات العدوانية ضد 
بعض الأقطار العربية وخاصة سوريا أو ترجمة التحالف الإسرائيلي التركى على 
أرض الواقع والاتجاه للعدوان على سوريا؛ وزيادة احتمالات التوسع العدوانى 
العسكرى الأمريكى فى المنطقة بعد احتلال العراق كل هذه الاحتمالات سيترتب 
عليها مباشرة تغيير كامل أولويات العمل السياسى والاقتصادى المصرى وزيادة 
المخصصات الموجه للدفاع والأمن القومى وهو ما يعيد النظر فى مجمل السياسات 
الاقتصادية والأهداف الاستراتيجية للبلاد. 


مشا 


التحريف بالمؤلفم 


- ولد فى القاهرة فى 55 يناير عام /1561. 

- حصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة 
عام 191/4. 

- حصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 
15 1. 

- حصل على دبلوم فى القانون العام عام .١551/‏ 

- عمل باحثا اقتصاديا غير متفرغ بمركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالاهرام. 

- وعمل باحثا اقتصاديا بمكتب رئيس الوزراء المصرى. 

- وعمل باحثا اقتصاديا بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين التابعة 
لوزارة الاقتصاد. 

- وعمل خبيرا اقتصاديا بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. 

- يعمل الآن كاتباً صحفيا متخصصسا فى الشئون الاقتصادية 
والاستراتيجية. 

- حاصل على جائزة أفضل كتاب اقتصادى لعام لل دن من أكاديمية 
البحث العلمى والتكنولوجيا عن كتاب "النفط والأموال العربية في 
الخارج". 


مؤلفاتع : 
)١‏ "اتجاهات الصحافة فى إسرائيل أثناء غزو لبنان" (مع آخرين) من 
إصدار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام» عام 1944. 
؟) 'مصر وعصر المعلومات" (طبعة أولى) من إصدار الدار العربية 
للنشر والتوزيع» عام ال" 
؟) "اختراق الأمن القومى المصرى .. رؤية سيسيولوجية" مركز 
الحضارة العربية عام 19595. 


باه ؟ 


4) "أوهام السلام" (طبعة أولى) مركز الحضارة العربية 1555. 

م( "التطرف الدينى ومستقبل التغيير فى مصر" مركز الحضارة العربية 
عام 191954. 

5) 'النقابات والتطرف الدستورى فى مصر 7 - "١158‏ مركز 
المساعدة القانونية لحقوق الإنسان عام ١951‏ 

4 أزمة الانتمام فى مصر" (مع آخر) مركز الحضارة العربية هام 
1558 : 

0( "أزمة النشر والتعبينز فى مصر" دار الكلمة عام 20006 

4) "أوهام السلام” (طبعة ثانية مزيدة ومنقحة) دار الكلمة عام .7٠٠١‏ 

0 "مصسر وقصر المعلومات (طبعة ثانية مزيدة ومنقحة) دار الكلمة 


عام نت ؟. 
م 
)١‏ "أبو زعبل "١5984‏ جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان 
عام 7..؟ 
مم : 


)١١‏ اقتصاديات الوقت الضسائع - مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية -- مؤسسة الأهرام - .50١5‏ 

0 "اقتصاديات الإدارة الحكومية .. دراسات فى الإدارة والاقتصاد" 
دار الكلمة - ١١17‏ ؟, 

)١4‏ "الموازنة العامة للدولة .. وحقوق الإنسان" جمعية المساعدة 
القانونية لحقوق الإنسان. 

6 الاقتصاد المصرى من عهد التخطيط إلى عصر الامثيازات 
والخصخصة - مركز المحروسة - .,37١٠١4‏ 

5) البطالة بين الحلول الجزئية والمخاطر المحتملة - مركز المحروسة 
وال 


لع تع اللدلمع : 


مه ؟ 


تعس نخد مدن ا اا ل 


شم ملسا ما 1 لد عقف 


. واقتصادياً وعسكرياً؛ 1 


الكتاب فى سطور 


ويرغم ذلك فإن التحليل العلمى الرصين ؛ يؤكد بما لا يدع 
مجالا للشك؛ أن 

الخسائر أو الأضرار التى صاحبت تجربة بزرع 
ونمو القطاع العام حلال الفترة 

الأولى (01 -19517 ) أو حتى فترة ركوده وصموده 
( 15317 - 191/4 ) أو خلال فترة اختراقه وإعادة 
توظيفه وإدماجه فى آلية اقتصادية دولية ( ١/0‏ - 

) وأخيراً فى مرحلة تصفيته وإهدار دمه 

( 1991 حتى اليوم ) لا تقارن على الإطلاق 
بالأضرار والخسائر التى لحقت بالاقتصاد المصرى 
من جراء هيمنة طبقة جديدة وهجينة جرى تخليقها 
قسراً منذ عام 11174 بزواج غير شرعن بين الولايات 
المتحدة ودول الغرب الرأسمالى الكبرى والمؤسسات التمويلية 
الدولية من جهة ورجال الحكم والإدارة والبنوك فى مصر 
من جهة أخرى والتى عبرت عن نفسها خلال 
السنوات القليلة الماضية من تهريب للأصول وهروب 
باموال البنوك والتهرب من آداء الضرائب الغافئة 
واستعباد العاملين لديهم بحرمانهم من نظم تأمينية 
وصحية كاملة وهو ما نتج عنه فى النهاية تفشى حالات 
البطالة فى المجتمع وغيرها من المظاهر الضارة التى تعرضنا 
إليها فى الفصول السابقة. 

وهكذا .. وبعد مرور أكثر من ربع قرن على الانفتاح والصلح مع 
إسرائيل وأمريكا لم يتمكن القطاع الخاص المصرى من تحقيق تراكمات 
رأسمالية تسمح له بشراء هذه الأصول الإنتاجية ؟! ونتساءل إذن متى سيتمكن 
هذا القطاع الخاص من تحقيق هذا التراكم الراسمالي ؟ ومن أين إذن'حصل هذا 
القطاع الخاض المصرى على التراكمات المالية التى تربوا عَلَىَ *؟١‏ مليار ذولاز 
مودوعة ومستثمرة فى بنوك الخارج وشركات الخارج؟! ١‏ 
نحن هنا إزاء أكبر عملية احتيال ونصب اقتصادية فى تاريخ مضر الحديث , لم " 
تشهد لها مثيلاً سبوى ف ىأعهد الخديوى إسماعيل التى ايت بقدوم. لخاد 
البريطانى وسيطرة الأجانب عموماً عَلِى مصر ؛ سياشياً 


ا 


